عم 2 





ابليغاء وَجْطه :وا المنوة قدا ركَامَتءِ 

عى آثارالتلفالضَّاحِين . المَْرى بِهَدْى سَيرا يلين ١‏ 
صَا لال أميرالمؤمئيدين 

اماما موت حَدِين مَك ِالعَلمَاءِ وَعًاإمالملولف 


لسعو وبل بلع در زر 


على طول حَيايئةٌامباركة 


ولتم 
كتاب الأهان 


فائرةٌ : الحلف على المستقبل : إرادة محقيق خبر فى المستقبل ممسكن بقول. 
يقصد به الث على فعل الممكن أو تركه . 

والحلف على الماضى : إما برب . وهو الصادق » أو غموس . وهو الكاذب . 
أو لغو. ١‏ 

قال صاحب الرعاية : وهو مالا أجر له فيه . ولا إثم عليه » ولا كفارة . 

وقيل : الهين جملة خبرية تؤكد بها أخرى خبرية . وها كشرط وجزاء . 

ويأتى ذلك فى الفصل الثانى . 

قوله ( وَاليَمِينَ أتى تاها الكتانة :ه اليمين الله عا 
لعن و دم 
ادعلا ون عقا 1م 

ونه لله . نص عليه . وعظمته وعزته » و إرادته » وقدرته » وعامه . فتنمقد 
ذلك المين . ونجب السكفارة ولواوق مقدوزة * أو سملوية : أو مراده عل 
الصحيح من المذهب النصوص عنه . 

وقيل : 5 السكفارة إذا وى بقدرة الله : مقدوره ‏ و بعلم الله : معأومة > 
و بإرادة الله : مراده . 

ويأنى أيضاً ذلاك قريباً . 

قوله ( الثانى : مَايستَى به غَيْسهُ . وَإطْلاقه يتصرف إل مياه 
0 ؛ والرحيم » وَالْمَظيم وَالْقَاوِر ورب وَالْوْلَ » وَالرَازِقَ 


سم ابح اسيم 


5 
0 م طلأّ ل - 
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نوه . بدا إن توى نسم بد ادم اله 2 نعالى » أو أطلق :فو كين 
وَإِنَ أوَى غير : فيس ب . بيمين ) . 
هذا الذى ذ كره فى قلي عضيياة يسمى به غيره » وأنه إن نوى به 

غيره ليس يمين - اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم ٠‏ : 
والصحيح من ٠‏ الذهب : أن « الرحمن » من أسماء الله اللخاصة به » التى 
لا يسمى بها غيره . 
قال المصنف » والشارح : هذا أولى . 
قال فى الفروع : و « الرحمن » بين مطلقاً على الأصح . 
قال الزركثى : هذا الصحيح .. 
وحزم به فى البلغة » والغحرر والنظم » والوجيز . 
وأما « الرب » و « الخالق » و « الرازق » فالصحيح من المذهب : ماقاله 
اللصنف من أنها من الأسماء المشقركة . وأنه إذا ثوى بها القسم وأطلق : اننقدت 





به المين . و إن نوى غيره : فليس بيمين ٠‏ 

جزم به فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

وجزم به فى الهداية » والوجيزء والحاوى فى « الرب © و« الرازف » . 

وجزم به فى المذهب » والخلاصة فى « الرب © ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين ف « الرب » « والرازق »6 . 

وقدمه فى الفروع فى اجميع . 

وخرجبا فى التعليق على رواية « أقسم » 

وقال طلحة العاقولى : إن أتى بذلك معرفاً » نحو « والخالق » « واارازق » 
كان ين مطلقا . لأنه لايستعمل فى التعر يف إلا فى اسم الله تعالى . 


وقيل : عين مطلقا . 
قال فى الرعاية الكيرى : 0 : والخالق والرازق ععين بكل حال . 
قوله ( كماما ليد من أعائه » كالشتىء والموجُود ) . 
وكذا اش راسد 00 
( فإن ل بيمين ( و إن نواه كان كينا . 
وهذا المذهب .حزم به فى الوجيز وتذ كرة ان عبدوس » ومنتخب الأدى 
وغيرهم . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والبلغة ؛ والحرر » والشرح » » والنفم » والفروع » والزركشى شى » وغيرهم . 
وقال القاضى وابن البنا : لا يكون عيناً أيضاً . 
وأطلقيما فى الرعايتين والقارى الصغيرة: 
قله (وَإن قل #وحَق اله وعَبْد الله 2( 3 الله 5 وَأمَانة الله » 
وَميتاقه َقَدْرَئِ وَعَطمَته » وكبْريائد وَحَلالهِ وَعرنه . 
كإرادته وعامه وجبروته » فهى عين . وهذا الملذهب . 
جزم به فى الغنى » والشرح » والوجيز» وغيرهم فى « أم لَه » . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب . واتخلاصة » 
والكافى » والباغة » والحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » 
وغيرهم ٠‏ 
وقطم به 2 يع الأحماب فى غير « انم الله 6 و «قدرته © وجمهورهم قط لم به فه 
غير 2 يم الله 6. 
وعنه : لا يكون دام الله © كينا إلا بالنية . 
. وقيل : إن وى بقدرته مقدوره » و يعلمه معلومه » و بإرادته مراده اليكن 


عيناً ا تقدم . 


وحزم به ف الرعاية الصغرى 4 والحاوى الصغير : 
وقدمه فى الرعابة الكبرى . 
والمنصوص خلاقه . 
وذكر ابن عقيل الروايتين فى قوله « على عهد الله وميثاقه »© . 
والمذهب : أنه مين مطلقاً ٠‏ . 
فابرمٌ كه الحلف بالأمانة . 
حزم دق المغنى 4 والشرح 3 وغيرها 7 
وفيه عدي مرفوع رواه أو لين . 
قال الزركشى » قلت : وظاهر رواية الأثر والحديث التحريم . 
8 الا اسه 6سا اك لمعه - 
قوله َ وَإِد قال : وَالمبد وَالميئاق» وسائر ذلك 4 5 
كالأمانة 6 والقدرة 3 والمظمة 34 والكبرياء 04 والجلال 04 والعزة 85 
- 85 جم ااه ع سر له 2 اع 6 ره سس ١‏ عامس 
(3'يضقه إِلَالَه تعالى : ل(" يكن يمينا إلا أن يتوى صفة الله تعألى ‏ 
إذا نوى بذلاك صفته تعالى كن كينا : ولا واحداً ١‏ 
وإن أطلق يكن كينا . على الصحيح من المذهب . 
والوجيز» وغيرم . 
وهو ظاه كلام الفرقى . 
وقدمه فى الحرر » والفروع , وغيرها . 
وصمحه فى النظم » وغيره 5 
واختاره ان عيبدوس 4 وغيره ٠.‏ 
)١(‏ عن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « من حاف 
بالأأمانة فليس منا » 


لحا / لمهم 


وعنه : لا يكون عيناً إلا إذا نوى . 
اختاره ألو بكر . قاله فى الهداية . 
وَأظلئييا ف الشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والزركشى ؛ وغيرم . 
قوله (وَإِن قآلَ « لمرو الله » كان عيمًا 4 . 
وهو المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى المداية » والمذهب » والمستوعب », والخلاصة » والكافى » 
والبافة » واللمرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 
وصححه فى النظ » وغيره . 
قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب . 
(َعَالَ أبو بكر :لآ يكون ا إلا أن يتوى 4 . 
وهو روابة عن الإمام أحمد رمه الله . 
قوله (وَإِن حَلف بكَلام لله » أو بالمُمنَف » أ بالقان : 
َع كينة: فم كفارة واحدة ) . 
وكذا لو حلف بسورة منه » أوآية . هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
قال المصنف : هذا قياس المذهب . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور» ومنتخب الأدى » وتذكرة ابن عبدوس » 
وغيرهم . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحرر » والنفل + والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : عليه بكل آبة كفارة : 
وهو الذى ذ كره الحرق . 


حب ا “سه 


قال فى الفروع : ومنصوصه : بكل آية كفارة إن قدر . 
قال الزركمى : نص عليه فى رواية حرب وغيره . 
وحهله المصدف على الاستحباب ٠.‏ 
قال الزركشى : وقول الإمام أحفد للوجوب أقرب » لأن أحمد رحمه الله ا 
حَْقله لكفار ةَ واحدة عند المح . انتهى . 

وعنه : عليه بكل آلة كفارة » وإن ل يقدر . 

وذ كرفى الفصول ا : عليه بكل حرف كقارة ٠.‏ 

وقال فى الروضة : أما إذا حلف بالمصحف : فمليه كفارة واحدة » رواية 
واحدة . 


فائرمَ : قال ابن نصر الله فى حواشيه : لوحاف بالتوراة والإنجيل ونحوهها 





من كتب الله : فلا نقل فهها . والظاهر : أنها بمين . انتهى 
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قوله (وَإن قال : أخلف بلله » أ أشهد باه ١٠‏ وُأقسم بلله : 


كان ينا ). 

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . 

وجرم به ف المداية 4 والمذهب 4 ومسيبوك الذهب 4 والمستوعب 3 والخلاصة 
والحهادى 04 والكافى ( والمغنى 04 والشرح 0 وامرر 04 والنظم 6 والرعاية الصغرى 21 
والحاوى الصغير » والوجيز » والمنور 4 ومنتحب الأدى 4 وتذ كر ه ان عبدوس 6 
وغيرم . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع . 

وعنه : لا يكون عيناً إلا بالنية . واختاره أو بكر . 


فائرجَ : لوقال « حلفت بلله » أوه أقسمت باه » أو «آليت بلله © أو 





ا ا 


« شبدت الله » فهو كقوله « أحلف لله » أو« أقسم الله » أو« أشهد باللّه 4 
خلافا ومذهيا . 

سكن أوقال : نويت ب «أقسمت بلله» الخبر عن سم ماض »أو «أقسم» 
الجر عن قم يأف : د ٠‏ ويقبل فى الحم فى أحد الوجين . 

اخقاره المصنف » و الشارح ٠‏ وهو الصحيح : 

والوم, الثالى : لا يقبل . 

اختاره القاضى . 

وأطلقهما الزركشى . 

قوله ( من قل م أغزم بالله كن ينا 4. 

وهو أحد الوحويق.. 

قال فى الفروع : قال جماعة : والعزم . وهو الذهب . 

ومال إليه الشارح . 





وحزم به فى الحرر ٠‏ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» وتذ كرة 
ابن عبدوس » والنور» وغيرهم . 

قال الزركشى : هو قول اخهور . 

وقال للصنف ء والشارح : وذ كر أبو بكر فى قوله « أعزم بالله » ليس بيمين 
مع الإطلاق . لأنه لم ثبت له عرف الشرع ء ولا الاستعمال . 

فظاهره : أنه غير يمين . لأن معناه أقصد بلله لأفمان . 

قوله (وَإن لَمْ يذ كر أشم اللو . 

يعنى : فيا تقدم . كقوله « أحلف » أو «أشهد» أو 8 أقسم 6 أو « حلفت » 
أو« أقسمت » أو« شهدت » لم يكن يمينا إلا إذالم يذكر اس اله ء ونوى 
به المين :كان عيناً ٠‏ بلا نزاع . 


سم الى | الس 


وإن : ينوء فقدم المصنف : أنه لايكون بين . وهو الذهب . 
جزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » وغيرها . 

واختاره أو بكر . قاله الزركشى 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا الذهب . 

وعنه : يكون ينا . 

نصره القاضى » وغيره . 

واختاره المرق » وأو بكر . قاله فى الهداية . 

قال الزركثى : اختاره عامة الأصحاب : الشريف » وأنو اللخطاب فى 
خلافيهما ؛ وابن عقيل » والشيرازى » وغيرهم . 

وصححه فى الخلاصة » والنظم . 

وأطلقبءا فى اله-داية » والمذهب » والمستوعب » والكافى » والرعايتين » 
والحاوى الصغير. 

وقال المصنف » والشارح «عزمت »© و« أعزم 6 ليس ينا » ولو نوى . لأنه 
لا شرع ولا لغة » ولا فيه دلالة عليه » ولو وى . 

قال ابن عقيل : رواية واحدة . 

قات : ظاه ركلام القت علا : أن فيها الروايتين . لكن أ كثرم لم 
يذ كر ذلك . 

قابرتان, 

إمراضما : لو قال « قسماً الله لأفمان © كان عيئاً . وتقديره : أقسمت قسما 
الله داكن قوله 2 ألية باللّه 6 بلا تزاع فى ذلا . 

ونأك فى كلام الصف إذا قال « على عين أو نذر » 1 يلزمه السكفارة » 
أم لا؟ 


الدَائسْ : لوقال « آليت بالله » أو « آلى بلنَّه © أو م أأكة الله © أو« حلا 
باللّه » أو « قسما الله » فبوحاف . سواء نوى به الهين أو أطلق .كا لو قال 
« أقم لله »6 و- حكم ذلك فى تفصيله . 

قاله المصف 4 والشارح ٠.‏ 

قوله ١‏ وَحَرُوف القدم : البأه والواو والتام 4 

فالباء : يلها مظور ومضمر . والواو : يلمها مظهر فقط . والتاء : فى الله خاصة 
على مايأتى . 

وظاهر كلام المصنف * أن ه_ذه حروف القدم لاغير . وهو تيح . وهو 
المذهب . وعليةه ججاهير الأصماب : وقطمع م هم . 

وقال فى المستوعب دها اله ) حرف قم : 

والصحيح دن المذهب : نا كين بالنية . 

4 7 5 إن‎ ٠ 5 5 . 

قوله لإوالتاه فى اشم .الله تعالى خاصة 4 

بلا زاع 5 وهو عن مطلقاً 5 وهو المذهب : وعليه الأصماب : 

وف المغنى احتمال : فى « تالله لأقومَنَ © يقبل قوله بنية أن قيامه عمونة الله . 

وقال فى الترغيب : إن نوى بالله أثق 2 ابتدأ « لأفملن » احتمل وجهين 
باطناً . 

وا ل ادس مارم ع وف عع وك إل 2 

قوله ( يحور أن يكون القم غير حروف القمم . فيقول : 
الله لافملن . باحر وَانَممْب 4 بلا تزاع . 

١ 7‏ عدم 3 00 5-2 َه 

فإن قال « الله لأفمانّ © مرفوعا :كان عيناً , إلا 
َ خ---ه6 0 5-5 
العرّبية . » ولا ينوى به اليّمين 4 . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 


وقال فى الفروع : فإن نصبه نواو » أو رفعه معها » أودونها : فيمين . إلا أن. 
ر يدها عرلى . 

وقيل : أو عاتى . 

وجزم به فى الترغيب مع رفعه . 

وقال القاضى فى القسامة : ولو تعمده لم يضر . لأنه لا يحيل المعنى . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : الأحكام تتعلق با أراده الناس بالألفاظ 
الملدونة ٠‏ كقوله « حلفت الله 6 رفعاً و نصياً « واللّه باصوم وباصل »© ونحوه .. 
وكقول الكافر « أشهد أن ممد رسول الله » برفم الأول ونصب الثالى . 
و« أوصيت ازيداً عائة » و« أعتقت سالم » ونحو ذلك . وهو الصواب . 

وقال أيضاً : من رام جءل جميع النساس فى لفظ واحد بحسب عادة قوم 
بعينهم فقد رام مالا مكن عقلاً ولايصلح شرعا . 


فائرمٌ : يحاب فى الإيجاب , «إن » خفيفة وثقيلة . و باللام » و بنوتى التوكيد 





الخففة والمثقلة » وبقد . والننى , « ما » و« إن » فى ممناها وب« لا » ونحذفه 
«لا» لفظا ونحواه واللّه أفل 6. 

وغالب الجوابات وردت فى الكتاب المز بز. 

قره ( و بكْرَه طلفا ير ال ال) . 

هذا أحد الوجهين . ١‏ 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وجزم به أبو علي » وابن البنا » وصاحب الهداية » والذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والخلاصة » وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقوبة اق الزغاكيق » والطارئ المشيويه + 


وحتمل أن نكون رما .وهو المذهب 5 


جزم به فى الوجيز» والمنور» وغيرها . 

وقدمه فى اجر ( والنقم » والفروع » وغيرهم . 

بونصره المصئف » والشارح 1 

وعنه : مجوز. 

ذ كرهاف الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وذ كرها فى الشرح قولاً . 
فامرن : تنقسم الأعان إلى 5 أقسام . وهى أحكام التكليف . كالطلاق 

ل . 


أمرها : واجب كالذى ينجى بها إنسانا معصوماً من ملكة . وكذا إنجاء 





نفسه » مثل الذى تتوجه عليه أمان القسامة فى دعوى القتل عليه وهو برىء ونحوه 
الثالى : مندوب . وهو الذى تتعلق به مصلحة من الإصلاح بين المتخاسمين 
أو إزالة حقد من قلب مس عن المالف 5 غيره 6 3 دفم شر . 
فإن حلف على فعل طاعة أو ترك معصية : فوجهان . 
وأطلةهما فى المخنى » والشرح » والفروع » وشارح الوجيز . 


أمر شيا : يس عندوب . صدحه فق النظم 5 





قلت : وهو الصواب . 

و إليه ميل شارح الوجيز . 

.والوم, الالى : مندوب . 

اختاره بعض الأصماب : 

وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

الثالتُ : مباح كالحاف على فعل مباح أو رك مباح . والحلف على الخبر 
جتى هادف ف اورظن اماد 


السالبع : مكروه . وهو الحلف على مكروه 3 3 ترك مندوب . 
يأف ححافقه عند الا م 03 


الامس : محرم. وهو الف كذ ل 





ومنه : الحلف على فعل معصية أو ترك واحب . 


ع ماسر 3 


قواه (وَلِاَتَمِسْ الَكقَارَة باليَمينِ بهء سَوَاء أَضَاقَهُ | إل الله . مثل 


- 018 5 يم 
قَوله « وَمَعْلوم الله » « وَحَلْقِهِ » و رَرْقه » وَه د بيه »أو لم بض 


0 -. 


اح 


لت 


مث : وَالْكسة وَأَنى 4. 

اعم أن الصحيح من المذهب : أن السكفارة لا تحب بالحاف بغير الله تعالى 
إذا كانت بغير رسول الله صلى الله عليه وسل . وعليه ججاهير الأحاب . 

وقطع به ير مهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : الحلف مخلق الله ورزقه عين . فنية محلوفه ومرزوقه كقدوره ٠‏ عل 
م تقدم . 

والمزم ابن عقيل 5 « معلوم الله 6 عين لدخول صفاته . 

وأما الحلف برسول الله صلى الله عليه و 1 : فقدم المصنف هنا : عدم وجوب 
الكفارة . وهو اختياره . 

واخقاره أيضاً الشارح »وان منجا فى شرحه » والشيخ تقى الدين ره الله ٠‏ 

وحزم به فى الوجيز. 

وقال أحابنا : تمي السكفارة بالحاف برسول الله صلى 3 عليه وسلم خاصة : 
وهو المذهب . وعليه ماهير الأحماب . 

قال فى الفروع : اختاره ال كثرء وقدمه . 


وروى.ءعن الإمام أجد رحهه نه مثله . 


لداه|ا ل 


وهو من مفردات المذهب ٠‏ 
وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد رمه الله على الاستحباب . 


تذيير : ظاهر قوله «خاصة » أن الحلف بغيره من الأنبياء : لاحب به السكفارة 





وهو حيح . وهو الملاهب . وعليه الأصحاب . 
والنزم ابن عقيل وجوب الكفارة بكل نى . 
قلت : وهو قوى فى الإلحاق . 
فائرمٌ : نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالمتق والطلاق .. 





وفى محر يمه وجهان . 


وأطلقهما فى الفروع . 


أمراهي ب حرم . 





اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وقال : ويعزر» وفاقا مالك . 
والوم الالى : لا حرم . 

واختاره الشيخ تقى الدين أيضاً فى موضع اشر بل ولا بكرو 

قال : وهو قول غير واحد من أحابنا : 
قوله ( ويُشتَط لوجُوب الَكقَارة لاه روط . 

أحَدَها : أن تكوت ليمي مُنْمَقدَة » وه الْيمينُ أبتى سكن 

فيا البِرَوَالْحنث » وَذَلِك": املف عل مُسَتقبَلٍ كن 4 . 
بلا نزاع فى ذلك فى اكلة . 
ارم : لا تنعقد عين النام والطفل والجنون وتحوهم : 


وفى معناهم السكران . وحكى المصنف فيه قولين . 





ولا تتعقد عين الصى قبل البلوع ١‏ على الصحيح من المذهب : 
جزم به الزركشى » والرعايتين » والاوى » وغيرهم . 
كات : ويتخرج انعقادها من مميز. 
ساق 25 امكو 
و أما الكافر : فتنعقلك عينه وثلئية الكفارة نز إن حتف فى كفره.: 
5 دا 2 2 م مدوم ه©ه وه 0 0 
وقوله ( فأمًا اليَمين عَلَّ المأضى : فليسّت مُتمقدة . وَهي نؤعان : 
ين لتُوس . وى ألتى يتخلف يها كاذياء اليا بكذيو ) . 
نقله الجاعة عن الإمام أجد رجه اله . 
قال المصئف والشارح : ظاهى المذهب لا كفارة فما . 
قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
قال الزركشى : وعليه الأسماب . 
وجزم به فى الوجبز » وغيره . 
وقدمه ف الفروع 6 وغيره . 
وعنه فيها السكفارة ويأئم » كا يلزمه عتق وطلاق » وظهار وحرام ونذر . 
قاله الأصماب . فيكفر كاذب فى لعانه . 
ذكره ف الانتصار 5 
٠‏ وأطلقهما فى الهداية . 
3 | غ2 عام 2 ا 2 1 1 
قوله ( وَمثلهُ املف عَلَ مُسستحيل » كقّتل الميّت وَإِحْبأئه » شرب 
- سر ' 2 1 د 1 1 , 7 
مأء الكوز ولا هام فيه 1 ٠.‏ 
اعم أنه إذا علق العين على مستحيل » فلا مخلوا : إما أن يعلقها بفعله » 
أو يعلقها بعدم قمله . 


7 لك 


فإن علقها بفعل مستحيل ‏ سواء كان مستحيلا لذاته أو فى العادة ‏ مثل أن 
عقول « والله إن طرت» أوه لاطرت » أو « صمدت السماء » أو « شاء الميت »> 
أو « قلبت الححر ذهيا 6 أو « جمعت .بين الضدين »6 3 « رددت امت 4 
أو 2 شر بت ماء الكوز « ولا ماء فيه ونحوه . 

قال فى الفروع : هذا لغو. وقطم به . 

ذكره فى الطلاق فى الماضى والمستقبل . 

وجِزم به فى الحرر فى تعليق الطلاق بالشروط . 

وإن علق كيئة على عدم قعل مستحيل . سواء كان مستحيلا لذانه 3 3 5 
«المادة ٠‏ نحو 2 والله ميسن السماء « أو 2 إن 0 أضعد « أو 2 لا شربت ماء 
0 و2 0 «6 أو « لأقتلنه » ال 


أمر عرفا : فيه ثلاثة 1 جه . كلاف بالطلاق على ذلك . 





أحدها وهو الصحيح منها ‏ تنعقد . وعليه السكفارة . 

وقدمه فى ار » والرعايتين » والحاوى . 

ذ كروه فى تعليق الطلاق بالشروط . 

والثالى : لا تنعقد . ولا كفارة عليه . 

والثالث : لا تنعقد فى المستحيل لذاته » ولا كفارة عليه فيه . وتنعقد فى 

«المستحيل عادة فى آخر حياته . 

وقول : إن وقته فنى آخر وقته . ذكره أنو الخطاب اتفاقا فى الطلاق 
والطربى, الثالى : لا كفارة عليه يذلك مطلقاً . 

وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 
وأطلق الطريقين فى الفروع فى باب الطلاق فى الماضى والمستقبل . 

١١ + الإنصاف‎ 


الها د 


والذى قدمه فى الغحرر» والرعايتين » والحساوى : أن 2 المين يذلاك 
الهين بالطلاق . على ماتقدم فى باب الطلاق فى الماضى وال-تقبل . 

وقال المصنف ء والشارح فى المستحيل عقلا ‏ : كقتل الميت و إحيائه ‏ 
وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه . 

قال أو الحطاب : لا تنعقد عينه ولا نحت نبا كفارة : 

وقال القاضى : تنعقد موجبة لا-كفارة فى المال . 

وقال المصنف والشارح فى المستحيل عادة» كصعود السماء » والطيران » 
وقطم المسافة البعيدة فى المدة القليلة ‏ إذا حلف على فعله : انعقدت عينه ؛ ووجبت. 
الكفارة .. 

ذكره القاضى » وأبو الطاب . واقتصرا عليه . اتنهيا . 

قوله ( الا ى : اليَمين كران ملف عل ىه يظثة . فين 
مخلافد فلا َكَقَارَةَ فأ 4. 

هذا المذهب . وعليه الأسحماب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : فيه الكفارة . وليس من لذو المين على مايأنى . 

فائرم : قال فى الحرر» والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم : و إن عقدها 
يظن صدق نفسه . فبان مخلافه : فهو كن حلف على مستقبل وفعله ناسيا . 

[ قال فى القواعد الأصولية : قال جماعة من أحابنا : محل الروايتين فى غير 
الطلاق والعتاق . أما الطلاق والمتاق : فيحنث حزما . 

وقال الشيخ تق الدين رحه الله : الملاف فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
7 الججيع 1 


سد يلاعت 


وقال فى الفروع ؛ وغيره : وقطم ماغة ‏ فيا إذا عقدها ين صدق نفسه . 
فيان مخلافه ‏ محنثه . 

وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : هذا ذهول . لأن أبا حنيفة ومالكا 
رحتهما » الله يحنثان الناسى ولا تحنثئان هذا . لأن تلك المين انمقدت . وهذه لم 
ل" 

وهذا الصحيح من المذهب . 

فيدخل فى ذلك الطلاق والعتاق » والمين المكفرة 

وتقدم ذلك فى آ2 ر تعليق الطلاق بالشروط » فها إذا حلف على ثى 
وذءله ناسيا : : أن المدهي الحنث فى الطلاق والعتاق . وعدمه فى غيرهها . ٠‏ 8 
هنا » الصحيح من المذهب : أنه إذا حلف يظن صدق نفسه » فبان مخلافه : محنث 
فى طلاق وعتاق . ولا حنث فى غيرهها . 

وقال فى الفروع » وغيره : وقطم جماعة بحنثه هنا فى طلاق وعتق . 

زاد فى التبصرة مثله فى المسألة بعدها : وكل بمين » مكفرة كالمين بالله تعالى . 

قال الشيخ تت الدين رحمه الله : حتى عتق وطلاق . وهل فيهما لغو ؟ على 
قولين فى مذهب الإإمام أهد رعقه افد 

قال فى الفروع : ومراده ما سبق . 

وقال الشيخ : تق الدين رحمه ا عن قول من 5 قطع يحنثه فى الطلاق . 

والعتاق هنا : هو ذهول . بل فيه الروايتان . 

نسم : ل ذلات إذا عقد الدين فى زمن ماض . على الصحيح من الاك 5 


وعليه الأصداب 1 وقعاموا 4 . 
وقال الشيخ اق الدين رحهه الله : وكذا أو عقدها ف زمن مستقبل ظانا 
صدةه ‏ ف يكن . كن حلف على غيره يظن أنه يطيعه » فلم يفعل » أو ظن الحاوف. 


عليه خلاف نية الحالف . ونمو ذلك . 





)00( ليست هذه الزيادة ق التيموريءة التمروءة على امأصنف 5 


لسشاى# انمه 


وقال : إن المسألة على روايتين .كن ظن امرأة أجنبية فطلقها . فبانت 
امرأته » ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد . 
فلوكانت ينه بطلاق ثلاث . ثم قال « أنت طالق » 8 مها 30 مؤكداً 
له لم يقم . وإنكان منشكًا : فقد أوقعه بمن يظنها أحنبية . ففيها الخلاف . انتهى . 
ومثله فى المستوعب وغيره تحافه : أن المستقبل زيدا ‏ وماكان كذا » وكان 
كذا. فكن فمل مستقبلا ناسياً . 
لتعقد اعينة 4 وهو المذهمب : 
جرم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهبء والمستوعب »ء والخلاصة » 
والوجيز» ومنتخب الأدى . 
قال الناظ, : هذا المنصور . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرثم . 
وعنه : تتعقد . 
ذكرها أو امطاب . نقله عنه الشارح . 
وقال فى القاعدة السابعة والمشربن : لوأ كره على الحلف بيمين لحق نفسه ٠‏ 
خلف دفماً للظم عنه : ل تنعقد ينه . ولوأ كره على الحاف لدفع الظلم عن غيره ٠‏ 
شاف : انعقدت عينه . 
ذكره القاضى فى شرح المذهب . 
وفى الفتاوى الرحبيات : عند ألى امطاب لا تنعقد . وهو الأظهر . انتعى . 
قلت : وهو ظاه ر كلام المصنف هنا وغيره . 
قوله (وَِنْ سفت التي نعل لسَانه من غير قَصد إن كمَول: 
دلا وَالله 6 وم 7 وَالله «0 ف عرض حديثه : َل كَقَارَةَ عَلَيْه 4. 


هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصاب . 
قال فى الفروع : فلا كفارة على الأصح . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » وامخلاصة » والوجيز . 
وقدمه فى الشرح 5 والنقم : 
قال فى الرعاية الكبرى : فلا كفارة فى الأشهر . 
وعنه : عليه السمكفار لق . 
وعنه : لا كفارة فى الماضى . 
وجزم به فى الخحرر » والحاوى الصغير» والزركثى . 
وقال فى الرعاية الصغرى : فلا كفارة فى الأشهر . وفى المستقبل روايتان . 
وقال فى لخر رء والحاوى الصغير » الور كك ل كنار فيه إن كان فى 
الملضى . وإن كان ف المستقبل : فروايتان . 


مسيم : ظاه ركلام المصنف : أن هذا ليس من لغو المين » بل لغو المين : أن 





محلف على شىء يظنه » فيبين مخلافه .كا قاله قبل ذلا . 

وهو إحدى الروايتين . ظ 

وقدمه فى الرعاءتين . 

والروايمٌ المَائيرٌ : أن هذا لغو الهين فقط . 

وهو الصحيح من الذهب . 

وجزم به فى الغرر » والحاوى الصغير » والوجيز » والعمدة . مع أن كلامه 
تحتمل أن يشمل الشيئين . 

وأطلقهما فى الفروع » والهداية» والمذهب . 

وقيل : كلاه لذو المين . 

وقطم الشارح : أن قوله « لا واللّه 6 وه بلى والله ‏ فى عرض حديثه من غير 
قصد : من اغو المين . 


لاسلس 


وقدم ‏ فها إذا حاف على شىء يظنه » فتبين خلافه ل : أنه من لغو الدين 
أ . 
. قال الزركشى : الحرق يحمل لغو المين شيئين . 
أمرهما : أن لا يقصد عقد المين . كقوله « لا والله © و« بلى واللّه » وسواء 
كان ف الماضى أو المستقبل . 
والاتى : أن تحلف على شىء » فيبين مخلافه . 
وهى طريقة ان أى مودى ©2 وغيره 3 
وهى ‏ فى الله ظاهر المذهب . 
والقاضى يجعل الممخى لغوا 08 قولا واحدا 3 وف سيق الاسان ف المستقبل 
روايتين . 
وأنو تمد عكسه . مل سبق الاسان لغواً » قولا واحدا . وفى الماضى 
روايتان . 
وهن الاصداب من ع روايتين ف الصورتين 03 وبجعل اللغو ف إحدى 
الروايتين هذا دون هذا . وفى الأخرى عكسه . 
لحك ف المسألة ثلاث روايات . 
فإذا سبق على لسانه فى الماضى « لا والله »6 و« بلى والله » فى المين . معتقداً 
أن الأمركا حاف عليه : فهو لغو اتفاقا . 
وإن سبق على لسانه العين فى المستقبل » أو تعمد الهين على أمر يظنه كا 
حلف عليه » فتبين مخلافه : فثلاث روايات . كلاهما لغو, وهو المذهب : الحنث 
فى اللماضى دون ما سبق على لسانه » وعكسه . 


وقد تاخص ف المسألة خ+س طرق . 


والمذهب منهما فى الجلة : قول المرق . | 
ا تاو 7 عينه »بن يعمل مَاحَلَفَ 
عل تراك » أن يمرك مَاحَلَّفعَلَ فئله » مخْتَارَا كرا ) 
ما لوكان فعله معصية » أو غيرها . 
فلو حلف على فعل معصية » فل يفعلها : فعليه السكفار ة. على الصحيح من 
المذهب »ء وعليه جهاهير الأسحماب . 
قال الزركشى : هذا قول العامة ,؛ 
وقيل : لا كفارة فى ذلك . 
ويأنى عند قوله « وإن حاف على عين » فرأى غيرها خيراً منها » ريم 
حمله . وأثئة لا كفارة مم فمله . على الصحيح ؛ 0 روع أخر . 
دزو ا سيا 55 دَعَلَيْه 4. 
إذا حلف لايفعل شيئاً » ففعله مكرها : فلا كقار ة عليه . على الصحيح من 
المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
وحزم به فالداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة» 
والوجيز » وغيرهم . 
اعدم إضافة الفمل إليه مخلاف الناسى 
وقدمه فى الخحرر» والرعايتين » والجاوى الصغير » والفروع ؛ وغيرهم . 
قال الناظم : هذا المنصور . 
وعنه : عليه الكفارة . 
وقيل : هو كالناسى 
وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 


قال فى الحرر : و يتخرج أن لا يحنث إلا فى الطلاق والعتق . 
. وقال الشارح : والمسكر ه على الفمل ينقسم قسمين . 
أمرما : أن يلجأ إليه » مثل : من حلف لايدخل دارا » 'كمل فأدخلها - 
أو لأخرح تاه فأخرج مولا . ولم يمكنه الامتناع : فلا محنث . 
الثاى : أن يكره بالضرب » والتهديد » والقتل » ونحوه . 
فقال أنو اللخطاب : فيه روايتان كالنامى . انتهوى . 
قال الزركشى : فى المكره بغير الإلجاء روايتان . 
والذى نصره أو تمد : عدم الحنث . 
وإنكان الإ كراه بالإلجاء : لم بحنث إذا ل يقدر على الامتناع . وإن قدر 
فوحبان : الحنث » وعدمه . 
وأما إذا فعله ناسياً » فالصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . وعليه 
ماهير الأصماب : 
ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 
قال فى الحداية : اختاره أ كثر شيوخنا . 
قال المصنف والشار حَ : هذا ظاهر المذهب ٠‏ 
واختاره اتخلال وصاحيه . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . وذكره المذهب . 
قال الزركشى » وصاحب القواعد الأصواية : وهو المذهب عند الأسماب ‏ 
وجزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : عليه السكقارة . 


وقدمه ف الرعايتين 04 والحاوى الصغير : 


010002 لكك 


وعنه : لا حنث بفعله ناسياً . و عينه باقية . 

قال فى الفروع : وهذا أظهر . 

وقدمه فى الخلاصة . 

وهو فى الإرشاد عن بعض أصحابنا . 

واختاره اان عبدوس فى تذكرته . ذكره فى أول « كتاب الأعان » 

واخقاره الشيخ تق الدين رحمه الله » وقال : إن رواتها بقدر رواية التفرق » 
وأن هذا يدل أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله جءله حالقاً , لا معلا . والحنث 
لا يوجب وقوع الحاوف به . 

قال فى القواعد الأصولية ‏ على هذه الرواية ‏ قال الأسماب : عينه باقية 
محالها . ا 

وتقدم ذلك فى كلام المصنف فى آخر « باب تعليق الطلاق بالشروط »© فى 
فصل مسائل متفرقة . 

فائرمٌ : 2 الجاهل الحاوف عليه 5 الناسى على ما تقدم . 

والفاعل فى حال الجدون » قيل :كالناسى . والمذهب عدم حنثه مطلقاً . 

قال الزركشى : وهو الأصح . 

قوله (وَإِنَ لف فَقَآلَ « إن سَاء الله » كنت كَمَلَ أذ 
ذا كَانَ متصلاً باليمين » . 

يعنى بذلا فى المين المسكفرة » كالمين بللّه والنذر والظهار . ونحوه لا غير . 
وهذا اذهب . 

قال الزركشى : هذا المذهب المعروف . و>تمل هكلام الخرق . 

وجزم به فى الرر » والوجيز . 


وقدمه فى الشرح » والفروع » والنظم » وأصول ابن مفلح . 


وقال : عند الأمة الأر بعة . 

وقال : ويشترط الاتصال لفظأ أو حكا »كانقطاعه بتنفس أو سعال » ونحوه . 

وعنه : لا محنث إذا قال « إن شاء الله » مع فصل يسير. ول يتكلم . 

وجزم به فى عيون المسائل . 

وهو ظاهر كلام الارق . 

وعنه : لا حنث إذا استثنى فى الجاس . 

وهو فى الإرشاد عند بعض أحهاينا . 

قال فى المميج : واو تكلم 

قال فى الرعابية الصغرى »؛ والحاوى الصغير : ومن جلف قائلا « إن شاء الله »© 
قصداً » لخالف : لم يحنث . وإن قالها فى الحلس : فروايتان . 

وقال فى الرعاية الكبرى : ومن خلف بيمين . وقال معها « إن شاء الله » 
مم قصده له فى الأصح ؛ ولم يفصل بينهما بكلام آخرء أو سكوت يمكنه اكلام 
فيه » لخااف : لم بحنث . و إن قالها فى الحلس : فروايتان . 

وعنه : يقبل الحاقه مها قبل طول الفصل . انتهى . 

فائرناىم 


إعر اها : قال فى الفروع : وكلام الأصماب يقتفى : إن رده إلى عينه م ينقعه 





لوقوعها . وتبين مكيئة الله . 

واحتعج به الموقم فى « أنت طالق إن شاء الله © . 

قال أبو يعلى الصغير ‏ فى الدين لَه ومشيئة الله تحقيق مذهينا : أنه يقف 
على إنحاد فل أو تركه . فالمشيئة متعلقة على الفمل . فإذا وجد تبينا أنه شاءه و إلا 
فلا . وفى الطلاق : الشيئة انطبقت على الافظ محكه الموضوع له . وهو الوقوع . 

الثاني : يعتبر نطقه بالاستن_اء . إلا من خائف . نص عليه الإمام أحمد 


قت 


ولم يقل فى المستوعب : خائف . 

للدم : ظاهر كلام الصئف : أنه لا يعتبر قصد الاستثناء . وهو ظاهر كلام 
أرق وماق ا طروي وتان د وهو جد ار 

ذ كره ابن البنا . و بناه على أن لذو الهين عندنا صميح . وهو ما كان على 
الاضى . وإن لم يقصده . 

واختاره الشيخ تق الدين رحه الله . 

ولو أراد تحقيقاً لإرادته ونحوه » لعموم الشيئة . 

والوحه الثالى : يعتير قصد الاستئناء . اختاره القاضى . 

وجزم به فى البلغة » والوجيزء والنظلم . 

وصحه فى الرعانة الكبرى . 

وتقدم لفظه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

قال الزركشى : واشترط القاضى وأو البركات وغيرها » مع فصل الاتصال : 
أن ينوى الاستثناء قبل نمام المستثنى منه . 

وظاهر ث أبى متمد : أن المثترط قصد الاستثناء فقط . حتى لو وى عند 
عام عينه : صح استثناؤه . قال : وفيه نظر . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وذ كر فى الترغيب وجهاً : اعتبار قصد الاستثناء أول السكلام . 

فالرنانى 


إمراهما : مثل ذلك فى الهم : لو حلف وقال « إن أراد الله » وقص_د 





بالإرادة المشيئة . لا إن أراد محبته . 
ذكه الشيخ تقى الدبن رحهه له 5 
الثاني : لو شك ف الاستثناء : فالأصل عدمه مطلقاً . على الصحيح من 


المذهب : 


وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : الأصل عدمه ممن عادته الاستثناء . واحتج 
بالمستحاضة » تعمل بالعادة والقييز. وم محل أقل الحيض.... والأصل :وجوت 
العيادة . 


و- 


قوله ( وَإِذا حَلَفَ طَّ: عيبن ؛ فرَأَى غَيْرَهَا خا ام 2 
الحنث و َالتكفير ) 1 
هذا الذهب . وعليه جاهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . 
وقدم فى الترغيب : أن بره وإقامته على ينه أولى . 
قلت : وهو ضعيف » مصادم للأحاديث والأثار الواردة فى ذلك . 
فائرمٌ : حرم الحنث إن كان معصية . بلا تزاع . 
وإن عل ليفعان شيثاً حرام » أو محرماً : وجب أن يحنث ويكفر . على 
ما تقدم قر 07 
ا ل أنم باذ كفارة 2 
قدمه فى الرعايتين » والحاوى . 
وقيل : بلى . 
ولا يحوز تسكفيره قبل حنثه اللرم . على مايأنى . قدمه فى الرعاية . 
وقيل : بلى . 
واليرى الندت أول: .و كذ الت ف المكروة م مع السكفارة . 
يتخير فى المباح قباها . وحفظ المين أولى . 
قاله فى الرعايتين » والحاوى . 
قال الناظم : 
ولاندب فى الإيلا ليفءل طاعة ولا ترك عصيان على المتجود 


وقال الشيخ تقى الدين ‏ رمه اله - ولو حلف « لا يغدر » كفر للقسم » 
لا اغدره » مع أن ل 0 إنه . 
قزلة ولا سكع تكراة للف 4 
هذا الصحيح من 5 . وعليه الأصماب . وقطعوا به . 
وقال فى الفروع : ولا إستحب تسكرار حلفه . فقيل : يكره . 
وتقل حنبل : لا يكثر الحلف . فإنه مكروه 
سكن يشترط فيه أن لا يبا حد الإفراط . فإن ا 
قوله (وَإِدا دُعى إلى الملف عِنْدَ ام رَهُوَ حق” “ا 2 
افتداه ينه . فإن 50 قَلد بأسَ ) هذا الذهي . 
قال فى الفروع : فالأولل افتداء عينه 
وجِزم به فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والكاف ؛ والبلغة » والحخرر» وا النضم » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وقيل : يكره حلفه . 
ذكره فى الفروع . 
قال المصنف » والشارح »قال أكابنا : تركه أولى . فيكون مكروهاً . انتهى 
وقيل : يباح 
ونقله حنيل » كمند غير الها م . 
وأطلةهما شارح الوجيز . 
قال فى الفروع : ويتوجه فيه يستحب صاحة . كر يادة طمأنيفة » وتوكيد 
الأمس وغيره . 
ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة المصر « واللّه ماصليتها» 
تطييباً منه لقلية . 


وقال ان الهم رحمهه الله فى الحهدى ؛ عن قصة الخدينية : قمها جواز الحلف . 


داهم لدم 


بل استديا به / على اعخبر الدينى الذى بريد يًَ كيده 5 وقد لظ عن النى صلى ال 
عليه وسل الحلف فى أ كثر من ثمانين موضعاً : وأمره الله بالحلف على تصذيق 
ما أغبريه فى علاث مواطم من القران .فق سورة نون #وهباء والتعان : 
اه عل سي 3 كي ص 2 2 ا 0 53 0 
قوله (وَإِنَ حَرَمَ أمَتَهُ َه أو سَيْنا منَ افلآل غَيْرَ رَوجّته كالطمام 
فقا ترما رن قانع اوت ذلا لقي" 
حرام وات فتارة ‏ عيب إن 0 4. 
وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الاب 
وحزم به 6 الوحيز » والمنور » ومنتخب الأدى 5 وتذ كرة ابن عبدوس > 
وغيرهم . 
وقدمه ف اله_دابة 0 والماهب 04 ومسب_وك الذهب « والمستوعب 5 
والخلاصة » والحادى ؛ والسكافى » والمغنى » والباغة » والخرر » والشرح» والنظلم > 
والرعايتين 8 والحاوى الصغير » وإدراك الغابة « وغيرهم 1 
دمس عه جل ,رده ساك م وسدةرم 
«ويحتل أن مخرم تحر با نز يله الكفارّة 6 . 
وهو لأنى اللمطاب فى الهداية . 
وتقدم 2 إذا حرم زوحته « ف 2 باب صر ءٌح الطلاق وكنايته «( فليعاود 5 
فائرتار, 


إمرانما : مثل ذلك فى الحكم : لوعلقه بشرط » نحو« إن أكاته» فبو 





على حرام 6. 

جزم به فى الرعاية » وغيره . ونقله أبو طالب . 

قال فى الانتصار : وكذا « طماتى على كالميتة والدم »© 

قال المصنف » والشارح : وإن قال « هذا الطءام علىت حرام » فهو كالحلفه 
غلى ركه . 


المائيمْ : لايغير المين 2 المحاوف . على الصحيح من المذهب . 

وقال ف الانتصار : حرم حنئه وقصده » لا الحاوف فى نفسه » ولا مارآ خير؟ 

وقال فى الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة . وأنه عند الإمام أحمد رمه الله : 
لانحوز عدول القادر 7 الكفارة . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لم يقل أحد إنها توجب إجابا » أو نحرم 
محر عا لاترفمه السكفارة . 

قال : والعقود والعهود متقار بة الممنى أو متفقة . فإذا قال « أعاهد الله ألى 
أحج العام » فهو نذر وعهد وعين . وأو قال « أعاهد الله أن لا أكم زيداً 6 
فيمين وعد لا ذر . فالأعان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلمزم لله قربة ‏ 
لزمه الوفاء . وهى ل ل 

وإن تضمنت معنى العةود التى بين الناس ‏ وهو أن ياثر. م كل من المتعاقدين 

لل خر مااتفقا عليه فعاقدة ومعاهدة » يلزم الوفاء مها 

ثم إنكان المقد لازم :لم يز نقضه » وإن لم يكن لازماً : خير» ولاكفارة 
فى ذلك اعظمه . 

ولو حلف « لايغدر » كد ر لاقسم لا لغدره مع أن ١١‏ سكفارة لا ترفم إعه» 
بل يترب بالطاعات . . انتهى . 


قوله ( فإن قآلَ 0 وف اع 
يبه امل » ويد داف » أ من الله تمكلى » أو منَ 
الإسلام ء أو لقان » أو الى ع َل الله 2 "» إن كَمَل ذلك مَقَدُ 
سل ما ) بلا تراع (وَعَيهكَفَارَة إنْكمَلَ» في إلندى الرواين ) 


وهو اللذهب . سواءكان ا أو انا صوحه فى القتصحيح . 


وبرى 
ليهو 


قال الزركثشى : هذا أشهر الروايتين عن الإمام أمد ره الله واختيار جمهور 


سلسم 


الأحاب » والقاضى » والشر يف ء وأبى امطاب » والشيرازى » وابن عقيل » 
وغيرهم . 

وحَزْم به فى الوجيز » والنور ) ومنتخب الأدى « 2 ان عيدوس > 
وغيرهم . 

: وقدمه فى الحداية » والذهب » ومسيوك الذهب » والستوعب » والخلاضة » 
والهادى ؛ والحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغيرء و إدراك الغاية » 
وغيرهم . 

والاخر : لا كفارة عليه . 

اختاره اللصنف » و الناظم . 
وأطلقهما فى المانى » والكافى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
ونقل حرب : التوقف . 
فائرة : مثل ذلك فى الحم خلافاً ومذهيا ‏ لوقال « أ كفر بالل »© أو 


د لابراه اله فى موضم كذا »إن فمل كذا 4 ففمله » ونحو ذلك . 





واخقار المصنف » والشارح : أنه لا كفارة عليه بقوله « لابراه الله فى موضع 
كذاع». 

وقال القاضى » والحد؛ وغيرهها : عليه السكفارة . وهو المذهب . نص عليه : 

وحكى الشيخ تقى الدين دا » عن حده الحد : أنهكان يقول : إذا حلف 
بالإلزامات كالكفر » والمين باليج والصيام » ونحو ذلك من الإلزامات : كانت 
عينه وا » ويازمه ماحلف عليه . ذ كره فى طبقات ابن رجب . 

وقال فى الانتصار : وكذا الحكم لو قال « والطاغوت لأفملنه » لتعظيمه له . 
معناه عظمته إن فملته » وفمله : لم يكفر » ويازمه كفارة » مخلاف « هو فاسق إن 


عله 6 لإباحته فى حال 5 


00 كك 


0 ا 1 ء. ٠.‏ 

قوله ( وَإِنْ قَآلَ :| نا استحل النا» أو نحوه ) . 

كقوله « أنا أستحل شرب الجر وأكل لم الحنز بر وأستحل ترك الصلاة 
أو الزكاة » أو الصيام 6 فعلى وجهين . بناء على الروايتين فى التى قبلها . 

وقد عامعت المذهب ممهمأ ٠.‏ 

وأجرى فى الفروع وغيره : الروايتين فى ذللك . وهما #رجتان . 

5 كل شسبيه #للار 5 5خع5ى اررض اج وبر لامر ١ن‏ 

قوله ل( وَإِنَ قال « عصيت الله » أو « آنا أغصى الله فى كل مَاأْمَرَ فى 

5ه على لير فاح ع كن لع بحاس ا مان 
به »6 او « محوات المصحف إن فمَلت » فلا كفارة فيه ) . 

هذا المذهب . حزم به فىالدابة » والمذاهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والمغنى » والشرح 2( شرم ان منحأ 4 والوجيز » والمنور ع« ومنتحب الأدى » 
2 ابن عبدوس » وغيرهم : 

وقدمه فىالخرر » والنظ » والرعابتين » والحاوى الصغير» والقروع » وغيرهم . 

وأجرى ابن عقيل الروايتين فى قوله « يحوت المصحف » لإسقاطه حرمته 
.وه عصيت الله فى كل ما أمرنى به » 8 

واختار فى الحرر فى قوله « محوت المصحف » وعصيث الله فىكل ما أمرنى 


به 6 : أنه عين » يازمه فيه السكفارة إن حنث » لدخول التوحيد فيه . 
فوائر ظ 
إعراها : لو قال ه لعمرى لأفملن © أو « لافملت » أو« قطم الله يديه 
ورجليه 6 أو 8 أدخله الله النار © فبو امو . نص عليه . 
الثاني : لايلزمه إبرار القسم . على الصحيح من المذهب » كإجابة سؤال بلله 
ال .> 
وقيل : يازمه 


1١١ < الإنصاف‎ 


وقال الشيخ تقى الذين رحمه الله : إتنا يحب على معين . فلا تحب إجابة سائل. 
ع عن الناس . اننهى . 

الما : لو قال « بللّه لتفعان كذا » فيمين على الصحيح من المذهب . 

وقال فى المغنى » والشرح : هى عين » إلا أن ينوى . 

و« أسألك بلله لتفملن 6 يعمل بنيته . 
: : قال فى الفرؤع : و يتوجه فى إطلاقه وجهان . اننهى . 

والسكفارة على الحالف . على الصحيح من المذهب . 

وحك عنه : أنها تيجب على الذى حنئه . حكاء سل الشاففى 

قال فى الفروع : وروى عنه صلى الله عليه وم ؛ مايدل على إجابة من سأل. 


لله -وذ كره 
6 لأفمَلن » فَليسَ إشىء ) . 
وكذاقوله « مال فلان صدقة ونحوه لأفمان ) وهذا الملأهب . 
حزم به فى الوحيز » وغيره . 
وصمحه ىق النغلم » وغيره . 
وقدمه فى الحرر» والفروع » وغيرهما . 
وعنه : عليه كفارة إن حنث . كنذر المعصية . 
وأطلقهما فى المننى » و والشرح 1 
قوله ( وإ وَإن قأل ١‏ أ ثمآن لبي تارق : فى كين وها الحْجَب 4 
قال اءن بطة : ورتمها أيضاً المعتمد على الله من الخلفاء العباسبين لأخيهم 
الموفق باللّه » لا جمله ولى عهده . 
( تشْتَملُ على الدين بالل تعالى والطلاق والعتاق وصّدقة المال 4 . 
لا لمن يمان البيعة إلا مادّكره المصنف . على الصحيح من المذهب . 


سس ع الم 


جزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والمغنى » والشرح ؛ والحررء 
والوجيز » والمنور» ومنتخب الأدمى » وتذاكرة ابن عبدؤس » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع 2 وغيرهم : 

وقيل : ونشتمل أيضاً على الحج . 

وجزم به فى المستوعب » والكاق ؛ والنفلم . 

قوله ( فإن كان احالف > رفيا وتَوَاما : :١‏ قدت ينه ع فها » 
وَإلافلاتّىء عليه ) . 

إذا كان يعرفها الحالف ونواها : انعقدت ينه بما فيها . على الصحيح من 
المذهب . 

وجزم به فى الهداية » والخلاصة . 

وقدمه فى الحررء والنظ . والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

ويحتمل أن لا تنعقد حال إلا فى الطلاق والمتاق . 

وقال فى الترغبب : إن علمها لزمه عتق وطلاق . 

وقيل : تنعقد فى الطلاق والمتاق والصدقة » ولا تنمقد المين . 

وجزم به فى الوجيز . 

قوله (وَإلأملامَييءعَلئْهِ) . 

يعنى : إذا ١‏ يعرفها » بأن كان جلها و ينوها . وهذا المأهب . 

أوماإلي مرق . وذ كرء القاضى » وغيره . 

وجزم به فى الخلاصة » والكافى » والوجيز » والحرر» والنظم » والرعاية » 
والحاوى » والفروع » وغيرهم . ْ ش 

وهو ظاهر ماجزم به فى المنور » ومنتخب الأدى ( وتذاكرة ابن عبدوس > 
وغيرهم . ش 


سس لاس الس 


وفيه وجه : يلزمه موجبهاء أواها أولم ينوها . 

وهو ظاه ركلام القاضى فى خلافه . 

وصرح به القاضى فى بعض تعاليقه » وقال : لأن من أصلنا وقوع الطلاق 
.والمتاق بالكتابة بالخط » وإن لم ينوه . 

نقله فى القاعدة الرابعة بعد الماثة . 
وإن نواها وحهلها : فلا شىء عليه . على الصحيح من المأهب . 

ور به ف الوجيز » وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الخحرر» والنظ. ؛ والفروع + وغيرم.. 

وقيل : ينعقد بما فمها إذا نواها جاهلاً لها . 

وأطلقهما فى الر فاعيق: والقارى الفيفيران: 

فوائر 

الرُولى : قال فى المستوعب : وقد توقف شيوخنا القدماء عن الجواب فى هذه 
المأة. - 

ققال ابن بطة : كنت عند الخرق » وسأله رجل عمن قال « أيسان البيعة 
تلزمنى » ؟ فقال : لست أفتى فيها بشىء » ولا رأيت أحداً من شيوخنا أفتى 
فى هذه الوين . وكان ألى ‏ يمنى الحسين الارق ‏ يباب الكلام فيها . 

نم قال أبو القاسم : إلا أن يترم الخالف مها يحمي ما فيها من الأيعان . 

فقال له السائل : عرفها أو لم يعرفها ؟ قال : نعم ٠‏ عرفها أو لم يعرفها . انتهى . 

وقال القاضى : إذا قال « أيعان البيعة تلزمنى © إن لم يلزمه فى الأبمان المترتبة 
المذ كورة :كان لاغيا » ولا شىء عليه . و إن نوى بذلاك الأعان انعقدت . 

التائت : لو قال « أبمان المسادين تلزمنى إن فملت ذلك © وفمله . لزمته بين 


الظهار والطلاق وااعتاق والنذر . إذا نوى ذلك » على الصحيح من المذهب . 


ويلزمه حم المين بلله تعالى أيضا . على الصحيح من المذهب . 

قذمه فى الفروع : 

قال المْجد : وقياس المشهور عن أصحابنا فى يمين البيعة : أنه لايلزمه شىء حتى 
بنويه ويلئزمه » أو لا يلزمه شىء بالسكلية حتى يعلله . 

والفرق بين المين بللّه وغيرها : ذكره فى القاعدة الرابعة بعد الماثة . 

وألزم القاضى فى اللخلاف الحالف بكل ذلا » ولول ينوه . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور . 

وهو ظاهر ماجزم به فى تذ كرة ابن عبدوس . 

وصححه فى النظ ٠.‏ 

وقدمه فى اغر رء والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم ٠‏ . 

وقيل : لا تشمل البين بالله تعالى » و إن نوى ٠‏ 7 

قال المجد : ذكر القاضى الِين لله تعالى » والنذر : مبنى على قولنا بعدم 
تداخل كفارتهما . ٠‏ 

فأما على قولنا بالتداخل : فيحزئه لهما كفارة مين . 

ذكره عنه فى القواعد . 

الثائثه : لوحلف بشىء من هذه المسة . فقال له آخر « عينى مم يمينك ». 
أو« أنا على مثل عينك 4 بريد النزام مثل ينه : أزمه ذلك ؛ إلافى المين بالله 
تعالى . فإنه على وجهين . 

وأطلقهما فى ار ر» والفروع . 

أمرلهما : لا يازمه ع : 


قله القاضى . واقتصر عليه فى الفروع . 





وجزم به فى الكانى . 


5 


والثالى : يازمه حكها . 
جمحه فى النفم » وتصحيح الحرر 
'وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وقيل : لايازمه حكم كل بين مكفرة . 
وقال الشيخ تقى الدبن رحمه الله : وكذا قوله « أنا معك 6 ينوى فى عينه . 
50 
ش و إن لم ينو شيئاً : ل تنعقد عينه . 
جزم به المصنف » والشارح . 
قوله (وَإِن قآل « عل تَذْر ء أَوْ يمِينَ إن' فَمَلتْ كَذَا » وَفمَلَهُ . 
نَل أحَابا : عَآبْه كَفَارَةٌ يَمين) . 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . . 
0 رم به ف الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحرر » والشرح » والنظم » والوجبز» والحاوى » وشرح ابن منجا » وغيرهم . 
وقيل : فى قوله « على يمين © يكون عيناً بالنية . 
جزم به فى الرعاية الصغرى . 
وفدسهاق المكيرى 
واختار المصنف : أنه لا يكون ينا مطلقاً . 
فقال فى المغنى » والكافى :و إن قال «على” بمين 6 ونوى الخبر : فليس بيمين ٠‏ 
على أصح الروايتين . 
وإن وى القدم » فقال أو امطاب هى بين . 
وقال الشافعى رحمه الله : ليس بيمين . وهذا أصح . 
وجزم بهذا الأخير فى الكافى . 


يديؤم ب 


وأطلقون فى الفروع . 

وقال : ويتوجه على القولين ريبج : إن أراد إن فعاث كذا وفمله» وريج 
الأفمان . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وهذه لام القسم » فلا تذكر إلا معه مظهراً 
أو مقدراً . ْ 

وتقدم اقل وق لذ ار .أ ب ١‏ 

قاثرتان, 
إعراكما : إذا قال « حلفت » ولم يكن حلف . فقال الإمام أحجمد رجه الله : 





ع كذية . ليس عليه عبن . 

قال المصنف ف المذنى » والسكافى » والشارح : هذا امهب . 

وقدمه فى الكافى ؛ والمغنى » والشرح » والرعايتين » وغيرهمم . 

واختاره أو بكر » وغيره . 0 

وعنه : عليه كفارة . لأنه أقر على نفسه . 

وتقدم نظير ذلك فى الطلاق . فى « باب صرريح الطلاق وكنايته 6 . 

الثاني : تقدم انعقاد يمين الكافر . 

وان ار الباب ا يكفر به . 

قوله ( فصل : فى اكفارة ة اليَمين 

وَ هي م يرا ور نيبأ حير فها بين لدم شيا إطْعَامُ 
عشْرة ةمسا كين ). ْ 

وشواء كان حنااوا كر 

(أذ كوم ). 

000 يطعم بعضاً ويكسو بعضاً . على الصحيح من المذهب . نص عليه 


سس يم لسلد 


وفيه قول قاله أب المعالى : لا يجوز ذلك » كبقية الكفارات من حنسين - 
وكعتق مع غيره » أو إطعام وصوم . 

قال فى القاعدة الحادية بعد الماثة : وفيه وحه : لا نحزىء . 

ذكره الجد فى شرح الهدابة » فى « باب ركاة الفطر 6. 

قوله (وَالكَْوةٌ لكل + تاب موث أن مص فيه . الأ : 
درع وَخَْارٌ) . 

الصحيح من المذهب : أنه يازمه من الكسوة مايحزىء صلاة الأخذ فيه 
مطلقاً . وعليه جماهير الأسماب . وقطموا به . 

وقال فى التبصرة : مايجزىء صلاة الفرض فيه . 

وكذا نقل حرب : مجوز فيه الفرض . 


نشي : ظاه ركلام المصئف : إجزاء مايسمى كسوة . ولو كان عتيقاً . وهو 





يح ء إذا تذهب قوته . 
جزم به فى الفروع » وغيره . 
وقال فى المغنى » والشرح : يحزىء الخرير . 
وقال فى الترغيب : تحزىء مامحوز للاخذ لبسه . 


قار وًّ : و أطعم مسة ل وك عوسة ٠.‏ أجزأه ٠.‏ على الصحيح دن المذهب - 





وعليه الأحماب . 
وخرج عدم الإجزاء كإعطائه فى الجبران شاة وعشرة دراهم . 
وتقدم ذلك قريباً . 
وأو أطعمه بعض الطعام » وكساه بعض الكسوة : ل يحزئه . 
وإن أعتق نصف عبد » وأطمم خمسة مسا كين » أو كسام :لم يجزئه : 


قال الزركشى : وقد يقال بذلك »كا فى الغسل والوضوء مع التيمم . 

و أحانن عنه المصنف . 

ورده الزركشى . 

وتقدم فى الظبار « إذا أعتق نصئى عبدين »6 . 

امس م اه 

قوله ل( قن يمد : قصيام اه أي ) . 

لاينتقل إلى الصوم إلا إذا مجر يجا كعجزه عن رّكاة الفطر . على الصحيعح 

وقدمه ف الفروع 3 وغيره . 

وقيل : كمجزه عن الرقبة فى الظهار . على ماتقدم فى كتاب الظهار . 

وهو ظاه ركلامه ف الشرح : 

وتقدم هناك أيضاً : هل الاعتبار فى الكفارة محالة الوجوب » أو بأغاظ 
الأحوال ؟ فى كلام المصنف . 

قوله ( مُتنَايسَةٌ ) . 

على الصحيح دن المذهمب ٠.‏ 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : وجوب التتشابع فى الصيام إذا ل 
يكن عذر . 

قال المصئف 4 والشارح 4 وغيرها 3 هذا ظاهر المذهب ٠.‏ 

قال الزركشى : هذا المشهور والتار للأحماب . 

وحرم به فى الوجيز 4 والمنور 34 ومنتحب الأدى 4 وتذ كرة ابن عبدوس > 


وغيرهم . 


وقدمه ف اللغنى 4 واغحرر 4 والشرح 4 والنفلم 4 والرعايتين م( والخحاوى الصغير 4 
اشرق : لو كان له مال غائبا ٠‏ ويقدر على الشراء بنسيئة : 0 يحزنه الصوم . 
على الصحيح من المذهب . وقطع به الأ كثر ٠.‏ 
قال الزركشى : بلا نزاع أعلمه . 
وقيل : له قعل الصوم 1 
وتقدم ذلك فى كلام المصنف فى الظبار .. 
8 8 





و إن ل يقدر على الشراء مع غيبة ماله : أجزأه الصوم . على الصحيح من 
الذهب 8 1 
كيده ف الرعايتين 8 
وقدمه فى احور » والنظم » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : لا يجزثه الصوم . ش 
قدمه الزركشى » وقال : هو مققضى كلام الهرقى . وختار عامة الأصماب . 
حتى إن أبا تمد » وأبا االخطاب » والشيرازى وغيرهم : جزموا بذلك . 
وتقدم ذلاك وغيره مستوق فى كفارة الظهار 5 
وتقدم هناك « إذا شرع فى الصوم ثم قدر على العتق » هل يازمه الانتقال 
أم ليا ؟ 6. 
ف تن 6 6.5 .6ت و مير 
قوله ( إن شاء قبل المنث ء وَإِنَ شاء بعده ) . 
هذا المذهب بلا ريب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . 
وحرم به ف المداية 04 والمذهب 04 والمستوءعب 4 واالخلاصضة ( والحادى « 


وار » والوجبز . وغيرهم من الأماب . 


وقدمه فى الفروع » وغيره . ْ 

وقال فى الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة عينه بنيته ‏ : لا جوز . 
بل لايصح . 

وفيه رواية : لا تجوز التسكفير قبل الحنث بالصوم . لأنه تقدم عبادة » 

كالضلاة : 

واختار ابن الجوزى فى التحقيق : أنه لا يجوز » كنث محرم فى وجه . 

وأما الظهار وما فى حكه : فلا يجوز له فمل ذلك إلا بعد السكفارة » على 
مامضى فى بابة . 


فوائر 


إمراها : حيث قلنا بالجواز : فالتقديم والتأخير سواء فى الفضيلة ٠‏ على 





الصحيح من المذهب . 

قال فى القواعد الأصولية وغيره : هذا المذهب . 

اختاره المصنف » وغيره . 

وعنه : التكفير بعد الحنث أفضل .. 

وققله ابن أبى موسى . . ظ 

قلت : وهو الصواب . للخروج من الألاف . 

وعورض بتعجيل النفع لافقراء . 

ونقل ابن هالىء : قبله أفضل : 

ونقل ابن منصور : تقدم الكفارة واجبة . فله أن يةدمها قبل الحنث . 
لاتكون أ كثر من الكاة . : | 

الثاني : ظاهر كلام المصنف : أن التخيير جار » إنكان المنث حراما . 





والوص الثالى : لايحزئه التسكفير قبل الحنث . 
قدمه فى الرعابة الكبرى . 

وأطلةهما الزركثى . وتقدم قر يبا . 

الثائ : الكفارة قبل الحنث مللة لليمين لأنص . 


الرابعم : لوكفر بالصوم قبل الحنث لفقره » ثم حنث وهو موسر » فقال 
الصنف ف الغنى » والشارح » وغيرها : لايحرئه . لأنا تبينا أن الواجب غير 
ماأنى 00 

قال فى القاعدة الخامسة : و إطلاق الأ كثر مالف لذلك . لأنه كان فرضه 
فى الظاهر . 

القامس : نص الإمام أحدد رحمه الله على وجوب كفارة الممين والنذر على 
الفور إذا حنث . وهو الصحيح من المأهب . 

وقيل : لا يبان على الفور . 

قال ذلك ابن تيم » والواعد الأصولية » وغيرها . 

وتقدم ذلك فى أول « باب إخراج الزكاة » . 

قوله ( وَمَنْ كدر نم6 َبْلَ الشَكفير : فليم كَفارَة وَاحدّة ) . 

سى # إذا كان موجه والحدا . 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأسصماب . منهم القاضى . 

وذ كر أنو بكر : أن اللإمام أحجهد رجه الله رجم عن غيره . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

وجزم به فى الوحيز » وغيره . 

وقدمه فى الخحرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والهدابة 


والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 


ادهع د 


قال ناظ المفردات : هذا الأشهر . 
وهو من مفردات المأهب . 
. .وعنه : لكل عين كفارة .كا أو اختاف موجمها. 
وبحل الحلاف : إذا لم يكفر . 7 
أما إن كفر محنثه فى أحدها 5 م حنث فى غيرها : فعليه كفارة “ثانية 
بلا ريب . 
وَإن كانت عَلَ أضمآل : فلي لكل مين كفارة 4 . 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 
حكاها فى الفروع » وغيره . 
فالذى على فعل واحد تو « والله لاقت » والله لاقت » وما أشهه . 
والذى على أفعال نحو « واللّه لاقت » والله لا قمدت » وما أشهه . 
واختاره فى العمدة . 
ونقل عبد الله : أيجب إلى أن يغاظ على نفسه إذا كرر الأعمان : أن يعتق 
رقية» فإن لم يمكنه : أطعم : 
قائر ناه 


إمر هما : مثل ذلك فى الحم : الحلف بنذور مكررة » أو بطلاق مكفر . قاله 





الشيخ تق الدين رحهه الله : 
نقل ابن منصور- فيمن حلف نذوراً كثيرة مسماة إلى بيت الله « أن لايكم 
أباه أو أخاه «( قغلية: كقارة عين . 
وقال الشيخ تقى الدءن رحمه الله : فيمن « قال الطلاق يلزمه لافمل كذا 5 


وكرره : لم يقع أ كثرمن طلقة إذا لم ينو . انتعى . 


الماع 0 أو حلاف كينا عل أجنائن 2تلفة : فعليه كفارة واحدة ) حنتثٌ ف 
ابجبميع 0 5 ف واحد 7 وتنحل عينة ف اليقية 8 
5 8 من عي وه اماه 5-8 00 8 
قوله (وَإِن كات لمان خَْلقَةَ الكفارة - كالظبار وَاليَمين 
لله ا فلك بعت كنارتا ) 5 
بلا نزاع . لانتفاء التداخل عدم الاتحاد . 
قوله ( وَكَفاَرَةٌ المئِد : الصّيّام . ولس لسَيّده مَنْقهُ 00 
وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأحماب : 
وقيل : إن حلف بإذنه فليس له مئعة » وإلا كان له منمه 
وكا الك دزف 
قاله ف الفروع 4 وغيره ٠.‏ 
فائرة : اعل أن تكفير العبد بالمال فى الج والظهار والأيمان ونحوها 
للأسحماب فبها طرق . 
أمرها : البناء على ملكه وعدمه . 


فإن قلنا : علك » فله التسكفير بالمال فى املة وإلا فلا . 





وهى طريقة القاضى » وأبى امطاب » وابن عقيل » وأ كثر المتأخر بن . 
لأن التكفير بالمال يستدعى ملك المال . فإذاكان هذا غير قابل لاك 
بالكلية ففرضه الصيام خاصة . 
وعلى القول بالملك : فإنه يكفر بالاطعام . 
وهل يكفر بالعتق ؟ على روايتين ٠‏ 
وهل يازمه التكفير بالمال » أو يحوز له مع إجزاء الصيام ؟ 
قال اءن رجب ف الفوائد : المتوجه إنكان فى ملكه مال ؛ فأذن له السيسد 


بالتكفير منه : أزمه ذلاك ٠‏ وإن م يكن ف ملدكه ؛ بل أراد البق أن علكه 
ليكفر : لم يلزمه »كار المعسمن إذا يذل له مال . | 
قال : وعلى هذا يتنزل ماد كر ه صاحب المنى هن ازوم التسكفير بالمال فى 
الحج ؛ ونفى الازوم فى الظهار . 
الطرية: التَائيٌ : فى تكفير ه بالملل بإذن السيد روايتان: مطلةتان » سواء قلنا 








يعلك أو لا لاك . 

حكاها القاضى فى الجرد عن شيخه ابن حامد » وغيره من الأسصحاب . 

وهى طر يقة أبى بكر . 

فوجه عدم تكفير ه بالمال » مع القول باللاك : أن تملسكه ضعيف لا بحت 
المواساة . 

ووحه _ فيره بالمال ( مع القول بانتفاء ملكه 9 له وأعدك .2 


أمرهما : أن تكفيره بالمال إنها هو تبرع له من السيد و إباحة . والتكفير غن. 





الغير لا ترط دخوله فى ملاك المكفر عنه »كا نقول فى رواية فى كفارة الجامم 
فى رمضان إذا تجز عنها ‏ وقلنا : لا سقط تكفير غيره عنه إلا بإذنه ‏ جاز أن 
يدفعها إليه . وكذلك فى سائر السكفارات على إحدى الروابتين . 

ولوكانت قد دخلت فى ملكه : لم يح أن يأخذها هو . لأنه لايكون حيئذ 
إخراجاً لاسكفارة . 

و الأَمْر الثالى : أن العبد ثبت له ملك قاصر حسب حاحته إليه » وإِنْ 1 
يثبت له الماك المطلق التام . فيحوز أن يثْبت له فى المال المسكفر به مللك يبيح له 
التكفير بالمال » دون بيعه وهبته »2ك أثبتنا له فى الأمة ملكا قاصراً أبيح له به 
التسرى بها دون بيعها وهبتها . 


وهذا اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله . 


وقال الزركثى فى « باب الفدية 6-: ذهب كثير من متقدى الأحماب 9 
إلى أن له التكقير بإذن السيد » و إن لم نقل بماكه » بناء على أحد القولين » من 
أن السكفارة لا يشترط دخوطا فى ملك المكفر عنه » وأنه يثبت له ملاك خاص 
بقدر ما يكفر . انتهى . 
وقال فى « كتاب الظبار  »‏ : ظاه ركلام أبى بكر وطائفة من متقدى 
الأحماب . و إليه ميل أبى محمد جواز تسكفيره بالمال بإذن السيد ٠.‏ وإن لم نقل 
إنه علاك . وهم مدركان . 


أمرضا : أنه علاك القدر المسكفر به ول اها 





والثائي : أن السكفارة لا يلزم أن تدخل فى ملك اللكفر . انتهى . 





ووجه التفر يق بين المتق والإطه_ام : أن التكفير بالعتق محتاج إلى ملكه 
مخلاف الإطعام :3 كر أن أبى وو 

ولهذا لو أمر من عليه السكفارة رجلا أن يطعم عنه » ففمل : أجزأ . 

ولو أمره أن يعتق عنه : ففى إِجِرَائْه عده روايتان . 

ولو تبرع الوارث بالإطعام الواجب عن مورثه : صح . 

ولو تبرع عنه بالعتق : لم يصح . 

ولو أعتق الأجنبى عن الموروث : لم يصح . وو أطمم عنه فوجهان . 

وقال فى الفروع : و يكفر العبد بالإطعام بإذنه . 

وقيل : ولول لاك . وفيه بعتق روايتان . 

اختار أو بكر ومال إليه للصنف وغيره ‏ جواز :كفيره بالعتق . 

قال فى الفروع : فإن جاز وأطلق » ففى عتقه نفسه وجهان . انتهى . 

وأطلقهما فى الذنى » والشرح » والقواعد الأصواية . 


كات : الصواب الجواز والإحراء 5 


لاع نس 


قال الزركثى : جاز ذلاك على مةتضى قول ألى بكر . 
تفي : حيث جاز له التسكفير. بإذن السيد . فقال القاضى » وابن عقيل » 
1 » وغيره : يازمه التسكفير. 
وقال المعنة تق الكت ات - لا يازمه على كلا الروايتين . وإن أذن له 
يده . !0 : 
وقال الزركشى ‏ فى.الظهار : ترود الأصحاب فى الوجوب والجواز . 
وتقدم معناه قريباً . 0 
الطريمم امال : أنه لاجزىء التسكفير بغير الصيام حال على كلا الطريقتين . 
وهو ظاهر كلام أبى الطاب فى « كتاب الظبار » وصاحب التلخيص وغيرهها 
'لأنه - وإن قلنا : بملاك_فل-كه ضعيف ء فلايكون مخاطياً بالتسكفير بالمال بالكلية 
فلايكون فرضه غير الصيام بالأصالة, مخلاف الحر الماجز .فإنه قابل لاتمليك التام . 
قال ابن رجب : ومن هنا والله أعل - قال الحرقى ‏ فى العبد إذا حنث» ثم 
ى ‏ : لا يحزئه التسكفير بغير الصوم . مخلاف الحر امعسر إذا حنث ثم أيس . 
وقال أيضا فى العبد إذا فاته المج يصوم عن كل مد من قيمة الشاة بوما . 
وقال فى الحر الممسسر : يصوم فى الإحصار صيام المتمتع . 
قوله ( ومن نصفة مي كه ف السكفارة 8 الأخرار) . 
:هذا المذهب مطلقاً و عليه ماهير الأصحاب ٠‏ ْ 
وجزم به فى المغنى » والشرح » ونصراأه » والوجيز» وغيرسم : 
وقدمه ى الفروع ؛ وغيره . 
وقيل : لا يكفر بالمال . 
ام : يكفر السكافر ‏ ولوكان مرتداً ‏ بغير الصوم . لأن يمينه تنعقد 
كالمل كي تقدم . 


١1< الإنصاف‎ 


52006 
باب جامع الأمان 

قوله ( مجم فى الأنمآن إلى اليّة) . 

هذا للذهب . وعليه جاهير الأحاب . وقطم به أ كثرم . 

وقال القاضى : يقدم عموم لفظه على النية احتياطاً . 

ليم : قوله « برجع فى الأمان إلى النية © مقيد بأن يكون الحالف بها غير 
ظالم . نص عليه . على ما تقدم » وأن محتملها لفظه مطلقا . على الصحيح من. 
الذهب . 

قدمه فى الرعابتين . 

وجزم به أبو حمد الجوزى . 

وصدحه فى تصحيح الحرر . 

وقال فى المحرر » وجماعة : ويقبل منه فى لحك إذا قرب الاحمال » وإن.. 
قوى أبغده منه : لم يقبل . و إن توسط : فروايتان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وتقدم ذلك فى أول « باب التأويل فى الحلف » . 

وتقدم تصوبر بعض مسائل من ذلك » وذ كر الحروج من مضايق الأعان. 
مستوف فى « باب التأويل فى الحلف » فى أوله وآخره . فليراجع . 

ل 8 / 

قوله ( فإن لم يكن له رن : جم إلى سبّب اليمين ومَامَيجَا) 

وهذا الذهب . وعليه ماهير الأسماب . 

وجزم به الخرق » والوجيزء وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور» ومنتخب. 
الأدى ِ وغيرهم 1 / 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال فى الفروع : وقدم السبب على النية االحرق » والإرشاد » والمميج . 


ا- وم د 


وحكى رواية . 

وقدمه القاضى عوافقته للو ضع . 

وعنه : يقدم عموم لفظه على سبب المين احتياطا . 

وذ كر القاضى : وعلى النية أيضا . انتهى 

وقال الزركشى : اعتمد عامة الأحاب تقد النية على السبب . 

وعكس ذلك الشيرازى . فقدم السبب على النية . انتهى . 

قلت : وقطع به فى الإرشاد . 

وقول ضاحب الفروع « وقدم الفرق السبب على النية » غير مل . 

وقال الزركشى أيضا - لما تكام على كلام الحرق ‏ : إذا لم ينو شيئا 
لا ظاهر الانظ ؛ ولا غير ظاهره - رجع 0 سبب المين وما هيحبا » أى ا 

فإذا حلف « لا يأوى مع امرأته فى هذه الدار 6 وكان سبب عينه غيظ) من. 
حهة الدار 0 000 ؛ أو منة حصلت عليه بها ونمو ذلك : اختصت. 
عينه مها كا هو مقتضى الافظ . 

و إن كان لفيظ من الرأة يقتغفى جفاءهاء ولاأثر لادار فيه : تمدى ذلك إلى. 

كل دار للمحلوف عليها بالنص . وما عداها بعلة الجفاء التى اقتضاها السبب . 

وكذلك ك إذا حلف « لا يدخل بلدا » لظ رآه فيه » 7 « لا يكلم زيداً : 
لشر به الجر . فزال الظلم » ورك زيد شرب الخخر : جاز له الدخول والكلام »> 
لزوال الملة المفتضية لليمين . 

وكلام اللخرق يشمل ما إذا كان اللفظ خاصا » والسبب يقتضى التعمم 57 
مثلناء أولةٌ » أوكان الافظ عاماً والسبب يقتضى التخصيص »كا 0 

ولاتزاع بين الأحاب - فها عامت ‏ فى الرجوع إلى السبب المقتضى للتعميم 5 

واختلف فى عكسه . 


فقيل : فيه وحيان : 


مم سد 


وقيل : روايتان ٠‏ 

و بالجلة : فيه قولان » أو ثثلاثة . | 

أممرها  :‏ وهو المعروفف عن القاضى فى التعليق وفى غيره » واختيار عامة 
مقتمضى نص الإمام أحجد رحقه الله ٠‏ وذ كره 1 

والقول الثاى الثالى اوهو ظاهر كلام الأرق. » واختار أبى خحمدء, وحكى عن 
القاتى موس : فى مو 3 : تحمل الافظ العام على السبب . ويكون ذلك السبب مبنيا 

والقول الثالثُ : لا يقتضى التخصيص فيا إذا حلف « لايدخل البلد » لظام 





رآ فيه . ويقتغى التخصيص فيا إذا دعى إلى غداء » للف « لا يتفدى » أو 
حاف « لا مخرج عبده ولا زوجته إلا بأذنه » والمال يقتضى ماداما كذلك . 
وقد أشاز القاضى إلى هذا التعليق . أنتهى كلام الزركثى ٠‏ 
وقال فى القاعدة الرابعة والمشر بن بعد الماثة ‏ وتبعه فى القواعد 5 لية: 
هل بخص اللفظ العام 1 االخلص » إذا كان السب هو المقتذى له » أم يقضفى 
بعموم اللفظ ؟ فيه وحهان . 


أمرما : العبرة بعموم اللفظ .. 





اختاره القافى فى اللخلاف » والأمدى » وأبو الفتح الحاوانى , 5 اللخطاب » 
وغيرهم ٠ ٠ ١‏ 
وأخذوه من نص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية على بن سعيد » فيمن حلف 
لايصطاد من نهر » لظم رأه فيه . ثم زال اظل. 
قال الإمام أحمد رحه الله : النذر يوق به . 
والوم, الثاتى : العبرة مخصوص السبب » لا بعموم الافظ . 


د مه ل 


وهو الصحيح عند صاحب المثنى » والبلغة » والخحرر . 
لكر للد إستتى 'ضورة :انين وما أشبهها ء كن حلف « لا:يدخل 3 6 
يه .ثم زال الظل . 7 
مل المبرة فى ذلك بعموم الافظ . 
وعَدَّى المصنف اللحلاف إلمها . 
ورجحه ابن عقيل فى عمد الأدلة » وقال : هو قياس المذهب . 
وجِزْمْ به القاضى فى موضع من ارد 
واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
وفرق يينه و بين مسألة النهر المنصوصة » وذ كره . 
قال فى القواعد : وهذا أحسن . 
وقد يكو ن لخن هذا 1 : 
قوله (وَإن حَلف لِعَضِيئهُ ينه حَقَه عَدَا. فَقَضَاهُ ْلَه : لم يَحْنَتْ 4 
إذا فاه ه: لالد م شق إذا سد أن" لا او قولا واحد. 
وكذا لامحنث أيضاً إذا كان السبب يقتضيه » و والأحيد 5 على الصحيح 
من المذهب . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره .. 
وصحه المصئف » والشارح 0 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وعند القاضى » وأسحابه : لاتحنث 0 السبب لايقتضيه أبن .. 
وتقد مكلام الزرك شى ونقله . 
فائرمّ : م: ل ذلك فى الحم : : أوحلف و لآ كان 00 15 » أو ولك 6 
أو « لأثملنه » . 


عه سد 


فأما إن حلف « لأقضيئه حقه غداً »6 وقصد مطله » فقضاه قبله : حنث ٠‏ 


قوله ( وإ نََ “حلف لابدشل ذا ياد وق قوم لم يحنت بالدخول 


وا 


قد فى الفروع . . 
وعنه : لايقبل فى الحسكم . ويدين فيا بينه و بين الله تعالى . 


واي هر رو 


قوله ( وَإِن إن ذعى إِل عَدَاءء فَحَلَفَ 5 تندئ: اختصت 7 إلمينة بهو 
ذا د 4 ظ 

هذا افد 

قال فى الفروع : ل يحنث بغيره . على الأصح . 

٠ وجزم به ف المغنى » والجد, والشرح » والوجيز » وشرح ابن منجا » وغيرهم‎ ٠ 
وجزم ا‎ 


1 5 وعنه : حنكث ٠‏ 


5 قوله (وَإِنَ حَلَفَ « لاقترب له اناه من التطش » ميد د طم 
53 »أو كن السب ب قطع المنة . 

(حَنث بأ كل خُرّْه » واستعارة دَابهِ وَكلٌ مَافيه الْنة) . 
وهنا لاع معنا وطيه الاب .. 0 

وذ كرابن عقيل : لا أقل ؛ كقعوده فى ضوء ناره . 

فير ني : قو (وإن لف «لا لمن ب من عَزلياً » يقْصدُ قطم 
متهاء فم" وَأشْترّى به عن ا كذ تحيك اد 


وكذا إن انتفم بثمنه . 


ومفهومه : : أ» لو اتفم بثىء من ما غو انول ون : أنه لاحنث . وهو 
ميح » وهو اذهب . ١‏ 

حزم نه فى المغنى » والشرح : 

وقدمه فى الفروع . 

وقيل : حنث بقدر منته فأزيد . 

حزم به فى الترغيب . 

وفى التعليق » والمفردات » وغيرها : حنث بشىء منها . لأنه لا عحو منتها 
إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة » ليخرج مجرى الوضم العرفى . 

وكذا سوى الأدى البغدادى فى منتخبه بينها و بين التى قبلها . وأنه بحنث 
بكل مافيه منة . 

وقال فى الروضة : إن « حلف لايأ كل له خيزاً » والسبب المنة : حنث بأكل 
غير هكائناً ما كان . وأنه إن حلف « لايلبس ثوب من غزلها © فلبس عمامة أو 
عكسه » إن كانت امتذت بغزها : حنث بكل مايلبسه منه . انتبى .. 

وكذا منع ابن عقيل الحالف على خبز غيره من له ومائه . 

قوله (وَإِن حَلف دلا يأوى مَمََا فى دار » 3 ع وها وآ 
0 ن للذار سب هيم 'مينة ظ تأوى ماف نيعا خنت) ١‏ 

وكذا او حلف . فتال « لاعدت رأبتك تدخلينها » ينوى اي : حنث 
ولولم برها. 

ونقل ابن هانىء : أقل الإيواء ساعة 

وحزم به فى الترغيب . 

قوله (وَإِن حَلفَْ سابل : لأَخْرْ إلا يإذنم 071 قل 
روعة اكاك أُوْعَلّ عَبْدهِ و شقان اند 


انحلت يميئة .ون لم تكن نيه : انحلت بميئة أها . ذ كله 
القَانى . لأنَ اللحالَ تَصْرفٌ اليمين لي ) . ظ 

وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . 

قال المصنف هنا : هذا أولى . لأن السبب يدل على النية. فصا ركالمنوى سواء .. 

وذ كر القاضى أيضاً ؛ فى موضم آخر : أن السبب إذا كان يقتضى التعميم » 
عممناها به . وإن اقتغى الخصوص ‏ مثل من نذر لايدخل .بارا ال رآه فيه .. 
فزال الف - ققال الإمام أحمد رمه الله : النذر يوفى به . 

قال فى الفروع : ومع السبب فيه روايتان 

ونصه : نحنث . 

وتقدم كلام الزركثى » وصاحب القواعد . 

وقال فى المغنى » والشرح : و إن لم يكن له فيه نية » فكلام الإمام أحمد 
رحمه الله : يقتضى روابتين » وذ كراه . 

قوله ( وإ لف «لأرَأيت منكرًا لَه إلى فلآن الما 
ََزِلَ انحلت ينه ؛ إن نوَى مَادَامْ قأضيا ) . 
ْ قال ابن نصر الله فى حواشيه على الفروع ‏ : قوله الت بكينه © فيه. 
نظر . لأن المذهب عود الصفة . فيحمل على أنه ثوى تلك الولاية . وذلك التكاح 
وتو ا وق 

٠و‏ اذل : بدو : : احتمل وَجَْإن » . 

وها روايتان . وها كالوجيين المتقدمين فى المسألة التى قبلها . 


أعمر مه ل كيئة . 





صويجه ف الففاسييم:. 
0 وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وظاهر ما اختاره الصنفب أولا 8 


لس كلام سس 


والوم, الثاني : لاتنحل عينه . 
قال فى الفروع : ونصه محنث . 





قال القاضى : قياس المذهب : لاتنحل هينه . 
وتقدم كلام الزركشى » وصاحب القواعد . لأن هذه المسائل من جملة 
القاعدة . 
وقال فى الترغيب : إن كان السبب أو القرائن تقتضى حالة الولاية : اختص 
نا وق انق تقتضى الرفم إلية بعينه ‏ مثل أن يكون مرتكب المنسكر قراية 
الوالى مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته : تناول الممين حال الولاية والعزل . 
وإلا فوجهان . 
فعلى الوجه الأول : لو رأى اه رفعه » فل يرفعه إليه حت 
عزل 1 يبر يرفعه إليه فى :حال عر 
وهل بحنث بعزله ؟ فيه وجهان ٠‏ . . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 
أمر ما : حنث يعزله . 
قلت : وهو أولى . 
والوم, الثالى : لامحنث بعزله . 
وإن مات قبل إمكان رفعه إليه : حنث أيضاً على الصحيح . 
قدمه فى المغنى ؛ والشرح : 
وقيل : لاحنث 
وهو ا<تمال فى المغنى » والشرح . 
قلت : وهو أولى . 


وأطلقهما فى الفروع . 


داهم د 


وأما على الوجه الثانى ‏ وه وكون بمينه لاتنحل فى أصل المألة » لو رفعه إليه 
بعد عزله ‏ بر بذلك . 
فائرة : إذالم يعين الوالى إذن » ففى تعبيته وجهان فى الترغيب . للتردد بين 
كيين النهق والجنس . وتابعه فى الفروع . 
وقال فى الترغيب أيضاً : أوعل به بعد علمه » فقيل:فات البر كا أو رآه معه . 
وقيل : لا لإمكان صورة الرفم . 
فعلى الأول : ه و كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه . وفيه وجهان . 
وكذا قوله ‏ جواباً لقولها « تزوجت علي  »‏ « كل امرأة لى طالق 6 تطلو 
على نصه . 
وقطم به جماعة » أخذاً بالأعم كن لظ تتم 
قوله ( فإن عدم ذلك 4 يسنى : النية » وسبس الهين » وماهيجبا 
( دجم إِلَ التميين هذا الذهب . 
جزم به هنا فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز » ومنتحب 
الأدى البغدادى . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وغيرهم . 
وصحه فى الحرر » والنفم » والحاوى الصغير » وغيرثم ٠‏ 
وقيل : يقدم الاسم شرعاً أو عرفا أو لغة على التعيين . 
وقال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة : 
إن عدم النية والسبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم : 
فإن اجتمع الاسم والتعيين » أو الصفة والتعيين : غلبنا التعيين . 
فإن اجتمع الاسم والمرف » فقال فى المذهب »ء والخلاصة : فأمهما يغلب ؟ فيه 


وحبان . 


سد اي8 م اسم 


قال فى الداية : فقد اختلف أصحابنا. فتارة غليوا الاسم . وتارة غلبوا المرف - 
قال فى الفروع : وذكر بوسف بن الجوزى النية نم السيب 2 ثم مقتضى 
لفظه عرفا » ثم لغة . انتعى 
وقال فى المذهب الأحمد : النية » ثم السبب ء ثم التعيين » ثم إلى مايتناوله 
الاسم . و إن كان لافظ عرف غالب » م الحالف عليه . 
قوله ( َإذا حَافَ دلا ناز فلآن هذه » فَدَخَلَا َس 


مدت قَضَاء: أذ اا » أو مَستْحما + أذ بعتا .أو« لالبلت هَذدَا 
يق اوأر » أو عمامَة وَلِسَهُ لا كلمت 
هذا المبئّ» قَسَار سينا خا أ" 2 اْرَأَة فلآن 5 « صديقه نَدُ لد » 


0 2 عَاديَ سعدا « فطلققت الروْحَةٌ 3 وَزَاات الكداقة 6 1 
المبِدُ 5 وَكلميُ . أو لا أ كلت لحم هَذَا اتقلٍ «ى قَصَارَكنْما » أوأا 
« لآ كت هَذَا لاطب » فَسَار ذخ أذ لها نم عليه رأذ حو 
أ نا قا كله : حنث 
ف ذلك كله ) . ظ 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأجماب : 

قال الزركشى : اختاره عامة الأحماب . منهم ابن عقيل فى التذكرة . 

قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . وهو أصح : 

قال فى الفروع ‏ بعد أن ذكر ذلك كله وغيره ‏ : إذا فعل ذلك » ولا نية 
ولااعيت : حت 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 


ومحتمل أن لا يحنث . 

واختاره ابن عقيل . 

واختار القاضى » والمصنف » والشارح : أنه لو حلف « لا أ كلت هذه 
البيضة 6 فصارت فرخا » أو « لا أكلت هذه الحنطة » فصارت زرعاء فأ كله : 
أنه لا يحنث . 

قالا : وعلى قياسه لو حلب « لا شر بث هذا الخخر © فصار خلا . 

فاستثنو اهذه المسائل.من أصل هذه القاعدة . ا 

قال الزرَ حى : وعن ابن عقيل : أنه طرد القول حت فى البيضة والز رع . 

قال الز رككئ + وليه 5 ش : 

قلت : وهو المذهبكا تقدم . ش' 

فار : لو حلاف م لايدخل دار فلان 6 و يقل د هذه » أو دلاأ كلت 
ال الحديث » فمتق » أو « الرجل الصحيح » فرض أو « لادخلت هذه 
السفينة © فنقضت ' أعيدت ففءل : حنث بلا نزاع فى ذلك » إلا أن فى السفينة 
ادتالا بعدم الحنث 

قوله ( 200 لعن النية ؛ وسبب اليين 6 زماهييا 

والتعيين ( رَجَمنا إل ما يناوأ" الا مم2 

هذا ين ل 

وجزم به فى المغنى » والشرح ؛ وشرح ابن منحا » والوجيز» ومنتخب الأدى 
وغيرهم. 0 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين . 

وصوحه فى الخرر » والنظ » والحاوى » وغيرهم . 

وقيل : يقدم مايتناوله الاسم على التعيين » وتقدم ذلك . 


ش وتقدم كلام بوسف بن الجوزى : فإنه يعدم النية 6 9 السيب 2 مقتضى 
الفقله عرفا 4 م لغة . 





والءعرق على اللغوى 5 على الصحيح هن المذهب ٠.‏ 

حرم 4 ف الحرر 04 والنغم 5 

وقدمه فى الرعاءتين » والحاوى الصغير. ٠‏ 9 

وقيل : مكسة. : 

وال ابن عيدوس ف 5 ذ4 : يقدم الاسم 0 3 93 شرعا 4 0 لَغْة . 

فأفادنا تقديم العرى على الشرعى . 

وقدم ولد ان الجوزى ألم عرف ثم الاغة كيم اتقدم . : 
١‏ 208 
قوله واليَمين المطلتَة عرق إل المَوصوع الشرعى” . ودر نول 


المّحِيم منْهُ . كَإِذَا حَلَفَ كيم فاع عاايناء أ لمكم 
فَنَكم نكاحًا فاسدًا : عت 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 

وحَزم به ارق »وف الوجيز » وشرح ابن منحا ؛ ومنتخب الأدى » وغيرهم 5 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر ؛ والدظ » 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع ؛ وغيره . 

قال الزركشى : هذا المششهور والختار من الأوجه . 

وعنه : تحنث فى البيع وحده . 

وقيل : حنث فى بيع ونسكاح محتلف فيه . 


لاساو لد 


لقعم : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه حنث إذا باع يما ديحاً بشرط الخيار ‏ 
وه و كذلك . وهو للذهب مطلفًا . 

وقال القاضى فى الملاف : لو باع بشرط الخيار » هل بحنث ؟ ينبنى على نقل 
الملك وعدمه . 

وأنكر ذلك المجد عليه . 

ذكره فى القاعدة السابعة والتمسين . 


ارم : لو حلف لا بحج » فج حجا فاسداً : حنث . 





قاله فى الفروع » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

قوله ( إلا أن ضيف اليَمينَ إل من لَيَصَوّدُ فيه المح » مل 
أن كلف ليسم ْعَدْرَ أوائار : فيَحْمَتُ بصُورَة البيع ). 

هذا الذهب . 

قال المصنف » والشارح » وابن منجا فى شرحه : هذا أولى . 

قال فى الفروع : حنث فى الأصح 

وصحه فى الحرر ؛ والنظم ٠‏ 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : لا نحنث مطلقاً . 

وهو احتهال فى المغنى » والشرح . 

وذكر القاضى فيمن قال لامرأته « إن سرقت منى شيثاً و بعتينيه فأنت 
طالق »6 فقعات : لم تطلق : ش 

وقال القاضى أيضاً : لوةال « إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طلق © فوجد : 
لم تطلق . 


اد صا 
فامر مان 
إمراضما : الشراء مثل البيع فى ذلك . على الصحيح من المذهب . 
وخالف فى عيون المسائل فق 8 جرفت من :فيا وبعتينيه » كا أو حلف > 
لاببيع 3 قباع ب فاسداً 
المَائيرَ : أو حلف « لا تسريت © فوطىء جار يته : حنث . 
ذكره أبو امطاب . كلفه لابطأ . 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 
وجزم به فى المنور » وغيره . 
وصدحه فى النظٍ » وغيره . 
وقال القاضى : لا محنث حتّى يمل » لخلا كان أو خصيا . 
ونقل ابن منصور : إن حلاف وليست فى ملكه : حنث بالوطء . وإن 
حلف وقد ملكها : حنث بالوطء » بشرط أن لا يعزل . 
قاله فى الفروع » وغيره . 
وعنه : إن عزل لم حنث . 
وعنه : فى مماوكة وقت حلفه . انتهى . 
قوله وَإِن ل ل 2260 ع 0 
قوله ب( وَإِنْ حلف ,بصوم : م محنث حتى يضوم نما 4. 
هذا أحد الوجوه 
وهو ظاهر ما جزم به فى ا مستوعب 5 والشرح 75 وشرح ابن منحا . 
وقدمه فى الرعايتين . 
واختاره اللحد فى محرره . 
وجزْم به فى الداية » والخلاصة . 
وقيل ٠:‏ حنث بالشروع الصحيح 9 وهو المذهب : 


اختاره القاضى » وغيره . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى النظ » والفروع » وقال : قاله الأسصحاب . 

وقيل : حنث بالشروع الصحيح إن قلنا : حنث بفعل بعض الحاوف . 
فالرتارم 


ور اما : لو حلاف لا يصوم ضوف :ل يحنث حي تصوم بوم . 3 راع . 





٠ 


لامر : أو حلف لاحج : حدنث بإحرامه . على الصحيح من المذهب: . 





وقيل : لا محنث إلا بفراغه من أركانه . 
قوله ( ون حَلفَ ده لا يصى» 1 تحتث حل ركه 4. 
يعتى : بسجدتهها : هذا أحد الوجوه ”ا 
اختاره أبو الخظاب 0 
قال ابن مندا فى شرحه : هذا أصح 3 
وقال القاضى : إن « حلف لا صليت صلاة » لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه 
اسم الصلاة . وإن حاف « لايصلى 6 حنث بالتسكبير. 
وهو المذهب . جزم به ف الوجيز . 
وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » و الفروع ؛ 6 وال نم . 
وقيل : نحنث إن قلنا حنث بفعل بعض الحاوف . 
وذو اعتال للمسفه. 
وقيل : لاحنث حتى تفرغ الصلاة . كقوله « صلاة » أو صوما »© وكلفه 
ليفعلنه . اختاره فى الحرر . 
وقيل : محنث بصلاة ركمتين . 


وهو رواية فى الشرح . لأنه أقل مايقع عليه اسم الصلاة على رواية . 


لداهمخة لد 


وقال فى الترغيب : على الأول والثانى يخرج إذا أفسده . 


1 


| فوائر 

ابؤُولى : وكان حال حلفه صائماً أو حاجا » فنى حنثه وجهان . 
وأطلقهما فى الرعاية , 

قال فى الفر وع : وى حنثه باستدامة الثلاثة وحهان . 





بعى : الصلاة 4 والصوم 4 والمج َ 

الثاني : شمل قوله « لا يصلى » صلاة الجنازة . ذ كره أنو اللخطاب وغيره ‏ 
واقتصر عليه فى الفروع . 

قال المجد وغيره : والطواف ليس بصلاة مطاقة 4 ولا مضافة ٠.‏ فلا يقال 0 
صلاة الطواف . 

و فى كلام الإمام أجد ر جه الله : الطواف صلاة . 

وقال أبو الحسين وغيره : عن قوله- عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ 2 الطواف 
بالببت صلاة » بوجب أن يكو ن الطواف منزلة الصلاة فى جميع الأحكام 1 
إلا فها استثناه » وهو النطق . 

وقال القاضى » وغيره : الطواف ليس بصلاة فى الحقيقة . لأنه أبيح فيه 
السكلام والأ كل . وهو مبنى على الشى . فه وكالسعى . 

ل 5 أ - 21 2-0-8 َ. 6 َه ُ 
الثال : قوله لإ وَإِنَ حَلف « لامي زيْدَا شنئا ولا وصى له ولا 





> كم 


هه و2 126 2 بالعاعاة - 1 
يتصدق عليه » ففمل , وَلم' قبل ززيد : حنث » . 
بلا تزاع أعلمه . 


الفروع : 


نه الإنصاف ١١+‏ 


حت اعت 


والذى رأبته فى الستوعب : فإن حلف لا ليع 4 فباع 2 ول يقبل الشترى + 
لم حنث . 

وقال القافى مثل قول صاحب الموجز » والتبصرة : فى « إن بعتلك فأنت 
حر». ظ 

وقال فى الترغيب : إن قال لأخر « إن اشتريته فبو حر » فاشتراه : عتق 
من بائعه سابقاً للقبول . | ْ 

وجزم فى النظم » وغيره : أنه إذا حاف 0 لايبيم » ولا يؤجر » ولا يزوج » 
فأوجب » ول يقبل الآخر : أنه لا حنث . 

قوله (وَإِن حَلّفه « لآيتَصَدَق عَلَيْه » فوَعَبَهُ [* عت ) 

هذا اذهب . جزم به فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب »ء والخلاصة » 
والباغة , والحرر » والنظم » والمغنى » والشرح » وذ كرة ابن عبدوس » ومنتخب 
الأدى 6 وغيرهم : 

وقدمه ىق الفروع ؛» وغيره . 

وقيل : حنث . 

قوله (وَإِن 1ف « لآعبّه » فَدَصَدَقَ عَلَيْهِ : حَنث ) . 

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . 
منهم : القاضى » والصنف » والشارح » وقدماه . 

وصححه فى اطلاصة . 0000 

.وحزم به فى الوجيز . 

قال فى تصحيح الحرر : هذا الذهب . 

وقيل : لا حنث : 


اختاره أنو الطاب فى المداية . 


0 ظاه ركلام الإمام أحمد رحه الله ؛ فى رواية حنبل . 
واختاره ان عبدوس فى بذ كرته . 
وجزم به الأدى فى منتخبه . 
وأطلقهما فى المذهب » والفروع ؛ والخاوى الصغير» والرعايتين . ” ' 
تفبير : محل الخلاف فى صدقة القطوع . 
أما الصدقة الواجبة » والنذر» والسكفارة » والضيافة الواجبة : فلا حنث . 
قولاً واحداً : 

قوله (وَإن أَعَارهُ[' منت ) 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 
منهم : القاضى » والمصنف » والشارح» وابن عبدوس فى تذ كرته » وغيرهم - 
وجزم به فى الوجيز » والنور . 
وقدمه فى الكافى » وغيره . 
وصححه فى المغنى » وغيره . 
وقيل : نحنث . 
قدمه فى الحذاية . 
وهو ظاهر ما قدمه فى الحرر . 
وصححه فى الخلاصة . 

وأطلتهما فى الفروع » والذهب ؛ والحاوى ؛ والرعايتين » والنظم . 

) قوله (وَإن قف عَليْه : حَنث‎ ٠ 
وهو الذهب . جزم به فى الهداية » 50 ؛ والخحرر » زالوسرة وتذاكرة‎ 


ابن عبدوس » وغيرهم . 





» فى نسخق الشيخ عبد الله والاستانبولية « وقال : هو‎ )١( 


وصححه فى الخلاصة » وغيره . 

وقدمه فى المغنى ؛ والشرح » والفروع . 

وقيل : لا حنث ٠‏ كصدقة واجبة » ونقرء وكفارة » وتنييفه » وإبرائه . 
قوله ( وَإِنَ أُوْصَى َه : 1" حنث ). 

بلا نزاع أعلمه . 

قوله ل وَإِنْ بأعَه وََابآهُ : حَنث 4 . 

وهو المذهب . صححه فى الخلاصة . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الحداية . 

ويحتمل أن لا نحنث . 

وهو لأبى الخطاب ف الهداية . 

واخقاره المصنف » والشارح » وابن عبدوس فى نذ كرتة . 

وجزم به فى المنور . 

وأطلقهما فى المذهب » والشرح » والحرر » والفروع » والحساوى الصغير » 

والرعايتين » والنظم . 

فائرن : لوأهدى إليه : حنث على الصحيح من اذهب . 

وقال أبو االحطاب : لا نحنث . 


ع 2 03 2 ع هه ا 00 

١‏ و الكبد » أو الطحّال أو القاب »او السكرش 3 أو المصران» 
أوا الإلبّة أ راقانن ار القانسّة : ل' يحنت ) . 
وهو المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 


١ 


واه 

وقال القاضى : محنث بأ كل الشحم الذى على الظهر والجنب . وفى تضاعيف 
الحم : وهو لم . 

ولا يحنث بأ كله من حلف « لا يأكل شحما 6 على ما يأى . 

وكذلك الحم فى أنه لا يحنث يأ كله الكلية ؛ والسكارع . فلا يحنث 
فى ذلك كله » إلا أن ينوى اجتناب الدسم . فإذا نوى ذلك حنث . 

تدم : ظاهر كلامه ييا لجا لايؤكل : : أنه حنث 5 
وهو أحد ال الوجهين . 

وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والنلم . 

قال أبو الخطاب : يحنث بأ كل ل اليد . 

قال الزركتى : وهو مناقض لاختياره فى الهداية . فها إذا حلف 0 لايأكل 
رأسا » لم يحنث إلا بأ كل رأس جرت العادة بأ كله منفرداً . فتَلب المرف . 

قال فى اللخلاصة : محنث بأكل لم الرأس فى الأصح . 

وأطلقهما فى امحرر» والحاوى فى أ كل لم لا يؤكل : 

قال الزركثى : ظاه ر كلام ارق : أنه حنث بأ كل كل لم ٠‏ فتدخل 
اللحوم الجرمة » كلحم المئزير ونحوه . 

وهو أشهر الوجهين . و به قطم أبو مد . انتهى . 

وجزم ابن عبدوس فى تذ كرته : أنه يحنث بلحم الرأس وبلم غيرماً كول. 

قال فى المذهب : حنث بأ كل الرأس فى ظاهر المذهب . 


والوم, الثالى : لا حنث حيّى ينويه . 





قال الزركشى : ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله واختيار القاضى : أنه 
لا محنث بأكل خد الرأس 
وحكى عن ابن أبى مومى فى ذل ككله . 


سالك سند 


ذكره المصنف والشارح » وقلا : لوأ كل الاسان احتمل وجهين . 
وأطلقهما فى النظ » والرعايتين » والفروع . 
قال الزركشى : لا حنث بأكل اللسان على أظهر الا<هالين . 
وقال فى الكاف : لو حلف « لا يأ كل ل+] » تناوات ينه أ كل م 
ارم . 1 
وقال أبو الخطاب : لا يحنث بأ كل رأس لم تجر العادة بأكله متفرداً 
وقال فى المغنى : إن أ كل رأس] أوكارعا » فقد روى عن الإمام أحمد 
رحمه الله : ما يدل على أنه لا حنث . 
وقدمة فق الشرح * 
. : قال القاضى : لآن ام سم « الحم » لا يتناول الرءوس والكوارع . 
ويأق فكلا, المصنف ف الفصل الى « إذا حلف لايأ كل 5 فأكل 
هك ) . 
قوله (وَنَ أ كل ألمَرق 0 يبخنث 4. 
. هذا الصحيح من المذهب . 
ا 0 
وصححه ابن منجا فى شرحه . ونصره المصنف » والشارح . 
. قال الزركشى : وهو الصواب . 
وجزم به فى الحرر » والحاوى الصغير » والوجيز» واأنور», ؛ ومتتخب الأدى 
وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 


قال فى المذهب : هذا ظاهر المذهب . 


ُ 


وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فى رواية صالح - « لآ 


0 


سحن . لأن طعم 


الحم قد بوجد فى المرق »6 . 


د إلا ب 


قال أنو الخطاب : هذا كَل سيمل الورّع 

قال : والأقوى لاحنث . انتهى . 

وفال ابن ألى مومى » والقاضى : محنث . 

قال الزركشى : فناقض القاضى . 

وأطلقهما فى الرعايتين » و انفلم . 

قوله (وَإِنْ حَلفَ « لآجأ كك العو شل » كأ كل شخ الظير 
حَنث 6. 

وهو المذهمب . وهو ظاه كلام الحرق » وأبي االمطاب . 

ومال إليه المصنف ء والشارح . 

قال الزركشى : هو اختيار أكثر الأسصماب : والقاضى » والشريف » 
وأبى امطاب » والشيرازى » وابن عقيل . ظ 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والوجيز»ء والمنور » وتذ كرة 
ابن عبدوس » وغيرم . 

وقدمه فى الحرر » وشرح ابن منجا » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وقيل : لا حنث . اختاره ابن حامد » والقاضى . وقال : الشحم هو الذى 
يكون فى الجوف من شم الكلى » أو غيره . 

قال الزركشى : وهو الصواب . 

وقال القاضى أيضًا : وإن أ كل من كل شىء من الشاة ‏ من لجبها الأحمر 
والأبيض ء والإلية » والكبد» والطحال"» والقلب ‏ فقال شيخنا - يعنى به 
ابن حامد ‏ لا حنث . لأن ام 00 » لا يقع عليه . 

قال فى الفروع : وهل بياض اللحم كسمين هر وجنب 0 لم أو وشحم؟ 
فيه وجهان . 

وأطاق الوجهين فى أصل اللا النظم .. 


فار ؛: أو حلاف 2 لا يأكل شما 6) خحنت ث بأكل الإلية لاالاحم الأمر .عل 





الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب . 
وقال القاضى ومن وافقه : ليست الإلية شحاً ولا حا . 
وقال المرق : يحنث بأ كل الاحم الأحمر . 
وقال غيره من الأسحاب : لايحنث . وهو المذه بك تقدم . 
وتأتى مسألة حرق ىكلام اللصنف . ٠‏ 
قوله (وَإِنَ حَلَف «لآيأ كك لينًا » قا كن رُبْدَاء أو مما أرة 
كشكاء أو مَضْلا» أو جْبِنا ينث ). 
وكذا لوأ كل أقطا » وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . ونص عليه فه 
أكل الزيد : 
وجزم به فالمداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب» والخلاصة » 
والكاف » والباغة » والجرر» والنظم » والحساوى الصغير » والوجيز » والمنور > 
وتذكرة ابن عبدوس » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين . 
وقال القاضى : محتمل أن يقال فى الزيد : إن ظهر فيه لبن » حنث بأكله ‏ 
وإلا فلا .كا لو حلف « لايأكل سمنا 6 فأ كل خبيصاً فيه سمن . 
وهو ظاهر ما جزم به فى الفروع . 
وهو ظاهر ما جزم به المصنف » وغيره فى قوله « إذا حلف لا يأكل » فأ كله 
مستهلكا فى غيره . 
وقال فى الرعايتين » وعنه : إن أكل الجبن :أو الأقطع أ والزيد: حنث . 


هم ه 


0 حَلَف عل اليد والسّمن » فأ كل لبن :ل" ربحنث 4 


وهو المذهب : 


وجزم به فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة » 
والوجيز ‏ والغحرر » والنظلم ؛ والرعاية الصغرى » والحاوى » والمنور » ومنتخب 
الأدى . وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى شرح ابن منحا . 

وقال المصنف » والشارح : إن أ كل لبنأ لم يظهر فيه الزبد : لم يحنث . 
وإن كان الزيد فيه ظاهراً : حنث . 

هو ظاهر ماجزم به فى الفروع . 

قال فى الرعاة الكبرى : فأ كل عابدااو عن أرعايداً : يظور ز بده : 
لم حنث . 

فار : لو حلف « لا يأ كل زبداً » فأ كل متا : لم يحنث . وى عكسه 
وجهان . قاله فى الرعايتين . 

وجزم فى السكافى : أنه لا بحنث أيضا . 

قوله ( وَإِنَ حَلف عل القاركبّة . فأ كل من ثمر الشجر - 
كالمموزء وَالنوز اومان : حَنث ) . 

إن كلمن ©“ _التسررطا : حنث بلا نزاع . 

ونإذة؟ كل ميان كن الشفوين» والسابة + والزئنت أ« والفن + 
والتين » والمشمش اليسابس »؛ والإجاص » ونحوه ‏ : حنث . على الصحيح من 
المذهب . 

قال فى الفروع : هذا الأصح . 

وبحه فى الدفلم . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والطلاصة » 
والحرر » والحاوى » والرعايتين » والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » وتذكرة 


ابن عبدوس » وغيرهم . 


ساعن سد 


وقدمه فى الغنى » والشرح : 

وقيل : لا محنث بأكل ذلك . 

وهو احتمال فى المغنى والشرح »كالحبوب:. 

فاثرئار, 

إمبراهما : الزيتون ليس من الفا كبة . وكذلك البلوط وسائر مر الشحر البرى 
اللي ستطامة كار عزون الاجر 20 ور التيو7© + والنفس وحن الانن» 
ونحوه . قاله الصنف » والشارح » وغيرها . 

ووجه فى الفروع وجها - فى الزيتون ؛ والباوط » والزعرور ‏ أنه فا كبة . 

قلت : وحب الأس والقيقب كذلك . 

والبلر” : ليس بفاكبة . على الصحيح من المذهب . 

ويحتمل أنه منها . ذ كره المصنف » والشارح . 

الائير : « القْرة » تطلق على الرطبة واليابسة شرعاً ولغة . قاله فى الفروع . 

قال : وهذا معنى قوط فى السرقة منها وغيره . 

وفى طريقة لبعض الأصماب فى السل : اسم «المّرة» إذا أطلق لارطبة . ولهذا 
لوأمر وكيله بشراء ثمرة » فاشترى كرة يابسة : لم تازمه . 

وكذافى عيون المسائل » وغيرها : المر اسم لارطب . 

قوله (وَإِنأ كل البطّيح : حَنث) 

هذا المذهب » اختاره القاضى » وغيره . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب» ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 


(1) بغم الزاى . وهو من كر البادية : يشبه النبق فى خلقه » وفى طعمه حموضة 
(0) بقاف مفتوحة ثم ياء مثناة من حت » ثم باء موحدة . 


د 4 كك 


ويحتمل أن لا يحنث .. 

وها وجهان مطلقان فى المغنى » والحرر » والشرح » والرعايتين » و انم ظ 
والحاوى الصغير » وغيرهم . 

فائرة : قوله ( ولا َعْمثَ بأ كل ا 

7 ركذا لا يحنث كل القرع والباذنمان . لآ فق القضر: 

وكذالا حنث ا ا 
والقلقاس » والسوطل » ونحوه . ٠‏ 

قوله (وَإِنْحَكّف «لا .بأ كل رطا هأ كل مُدَنبًا) 

وهو الذى بدأ فيه الإرطاب من ذنبه و باقيه بسر لآ حَنثٌ 4 وهو المذهب . 

جزم به فى المننى» والشرح » والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » وتذكرة 
ابن عبدوس » وغيرثم . ٠‏ 

وقدمه فى احرر ؛» والنقم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : لاحنث . اختاره اءن عقيل . 

قوله ( ين أ ك تتا أ قا أ علف دلأنا كر تاه 
هأ كل رطبّاء أو دنْسّاء أن مما 7 بَمْنَث 4. 

وهو المذهب . وعليه الأحاب . 

وذكر فى المببج : رواية بأنه حنث فيا إذا حلف « لايأ كل رطباً » 
فأ كل مرا . 

قوله ( وَإِنَ حَلْفَ «لآ َكل أَذْمَا» حَنث بأ كل لض ' 
والشواء وَاللْيْن والملح وَال ريون واللبن #وتشائر ما يطبم بد »فإنه 

نحنث به . 


وكذا إذا أ كل الملح . على الصحيح من المذهب . 
. قال فى الفروع : والأشهر وملح . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز . 

وقيل : الملح ليس بأدم . وما هو ببعيد . 

وأطلهما فى اجر ر» والنظ » والرعايتين » والماوى الصغير . 

قوله ( وف الثمر وَجْبن ) . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والمغنى » والسكافى » والحرر » والشرح » والنل » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم ٠‏ . 

أمر هما : هو من الأدم . 





وهو الصحيح من الذهب . صمحه فى التصحيح . 
وجزم به فى الوجيز. وهو الصواب . 
والوم الثالى : ليس من الأدم . فلا يحنث بأكله . 
جزم به ابن عبدوس فى تذ كرته : 
وهو ظاه ركلام الأدمى فى منتخبه . 
وقال فى الفروع : و يتوجه على هذين الوجهين : الز بيب ونحوه . 
قال : وهو ظاهر كلام جاعة . 
قلت : وهو الصواب » وأن ذلك مما يؤتدم به . 
وجزم فى المغنى » والسكافى » والشرح وغيرهما: أنه لا يحنث بأ كل الز بيب 
قالوا : لأنه من الفاكبة . 
فوائر 
انرو : لو خلف «١‏ لا يأ كل طماماً » حنث بأ ك لكل ما يسمى طماما : 


من فوت وأدم وحلواء ُ وحامد ومائم : 





وفى ماء ودواء وورق شجر وثراب ونحوها وجهان . 
وأطلقهما فى الخنى » والشرح 6 والفروع ٠.‏ 
قال ف الرعابة : وق الماء والدواء وحهان ٠.‏ 
قلت : الصواب أنه لا يحنث بأ كل شىء من ذلك . ولا يسمى شىء من 
ذلك طماماً فى العرف . 
وصفحه النائم . 
العا : و حلف 2 لايأ كل قوت 6 حنث بأ كل خبز ور وتين وم ولبن 
ونحوه ٠‏ على الصحيح من المذهب مطلقا ٠.‏ 
قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع . 
قال فى الرعابة السكبرى : والقوت ما تبقى معه البنية » كز ور وز بيب 
ولبن ونحو ذلك . 
وكذا قال فى النظم . 
قال فى نجريد العناية : لا مختص بقوت بلده فى الأظهر . انتهى . 
وحتمل أن ليا نحنث إلا 3 يقتاته أهل بلده ٠.‏ 
وإنأ كل سو يقا أو استف دقيقاً » أو حباً يقتات مخيزه : حنث: على الصحيح 
من المذهب . 
ومحتمل أن لا محنث بأكل الحب . 
وإن أ كل عن أو حُضْرما أو خلاً : ل بحنث . 
الاك : قال فى الفروع : و هم العيش © يتوحه فيه عرفا اللحيز. وفى الاغة : 
العيش للحياة . فيتوجه ما يعيش به . فيكو نكالطءام . انتهى . 
مه َه 0 لل 5 ل ا 7 ان 
الرابعئ : قوله ( وَإِنَ حلف «لابليس شيا » فلس ثوبا أو دؤعاء 


سس يري لد 


أو عوعنًا أو نا اد تملا : حَنث ) بلا تراع . 
وإن حاف « لا يلبس ثوباً » حنث كينها لبسه . ولو تعم به . ولو ارتدى 
بسراويل أو ائنزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه » ولا ومع 
وإن تدثر به فوجهان . وأطلقهما فى الفروع . 
حزم ابن عبدوس فى تذ كرته بعدم الحنث . 
وإن قال « قيصا » فائنزر : لم يحنث . وإن ارتدى فوجهان . 
وأطلقهما فى الفروع . 
جزم فى المغنى أنه يحنث . وهو ظاهر الرعاية . 
وإن حاف «لايلبس قلنسوة» قليسها فى رحله : 1 حنث لأنه عبث 0 3 


القاصمٌ : قوله (وَإِنَ حَلَفَ « لآ لسن غلا اير علية ذهب 
َو فض َه أَوْجَوْمر : حَنث ) بلا بزاع . 

وحنث يض بلس خام فى غير الخنصر 5 والعدا 8 

ووحه فى الفروع : عدم انث 

قات : وهو الصوا اب فى لبس الوسطى والسبابة والإبهام . فأما فى اللخنصر : 
فلا تزاع فيه . 

الماوسر : قوله (وَإنْ لبس عقي أوْسَبا يحنث ) بلا تراع . 

5 : لوقيل محنثه بليسه العقيق : لما كان بعيداً . 

ولا حنث أيضا بلبس الحر بر مطلقاً ' على الصحيح من المذهب . 

وقال فى لرسيلة : حنث المرأة 0 الحر بر 

د ف لمذاية 5 اذهب ومديوا 7 ا » وا مستوعب » و الخلاصة 


والحادى « والمغنى ١‏ والباغة ع والخرر « وشرح ابن منحا » والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفروع » وتجر يد العناية » وغيرهم . 
أمر هئ ل يتك بليسه . 





وهو ظاهر ما جزم به فى الكافى . فإنه ذكر ما بحنث به من ذلك » ولم 
يذ كرهما . وصححه فى التصحيح . 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدمى . 


والثالى 5 نحنث بلسه »وهو من الحلى 8 





اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وجِزم به فى المنور . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى الإرشاد : لو لبس ذهباً أو لوَاوَاً وحده : حنث . 
وقال بعض الأصحاب : محل الملاف إذا كانا مفردين . 


فوائر 
انر وى ّ ف ليسة منطقة محلاة وحهان 0 





وأطلقهما فى الغنى » والشرح 2 والنظم » والرعايتين » والحاوى اعفن 3 
والفروع » وغيرمم . 
أمرشي : فى من الل : 


ا اختاره ان عبدوس فى تذ كته : 





قلت : وهو الصواب . 
والوم التالى : ليست من الى . فلا حنث بلبسها . 
قلت : ويحتمل أن يرجع فى ذلك إلى العرف » وعادة من يلبسها هى والدرام 
والدنائي.' 0 ش 


سمس قي لمم 


الثاني قوله ( وَإن حَلف” دلا ةم فور و 0 





َب » ولا يَدْخْلدَارَهُ » فرك دَابه عَبْدهِ » ولس مرب » وَدَخْلَ 
َه ْمل ذَلِكَ فيا استَأجرهُ فلن : حَنث ) بلاتراع . 

سكن لو دخل داراً استعارها السيد: ل ' حنث . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحاب . 

وعنه : حنث بدخول الدار المستعارة . 

ولو ركب دابة استعارها : لم حنث قولا واحداً .كا قاله المصنف . 

انئاك : لو حلف « لايدخل مسكنه 6 حنث بدخول مااستأجره أو استعاره 
للسكنى . وفى حنثه بدخول مغصوب » أو فى دار له لكنها لغير السكنى : وجهان 
وأطلةهما فى الفروع . 

قلت : الصواب أنه لا حنث بدخول الدار المفصوية . 

وقال فى الترغيب والبلغة : والأقوى إنكانت سكنه مرة : حنث . 

وظاهر المانى : أنه حنث بدخول الدار المغصوبة . 

وحزم به الناظم . 

وقال فى الرعاية الكبرى : وإن قال « لا أسكن مسكنه 6 ففها لا يسكنه 
من ملك » أو يسكنه بغصب : فيه وجهان . و محنث بسكنى ماسكنه منه بغصب. 

الرابيرٌ : لو حلف « لايدخل ملك فلان» فدخل مااستأجره ٠‏ فبل نحنث ؟ 
فيه وجهان فى الانتصار . 

قلت : الصواب أنه لا حنث . وهو المتعارف بين الناس . و إن كان مالك 
المنافم : 

قوله أوَإن خَلَفَ و لآ يتغل دارا » فدخل سَطكه] #حنت 4: 


هذا المذهب . وعليه ججماهير الأصحات . وقطم به أكر :. 
م 0 ٍِ 3 م 

وقيل : إن رق السطح أو نزلها مئة ) أو نْ نقب 5 فوحهان 5 

هه 1 ع 2 2 4 يكن 

قوله وَإِنَ دَخل طق الباب : احتمل وَحِبَيْن 4 . 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح » والفروع » والحداية » والمذهب » 
والمستوعب 8 وغيرهم : 

وهى من جملة مسائل 2 من حلف على قعل شىء 04 ففعل بعصة 6 على ماتقدم 
فى آخر تعليق الطلاق بالشروط . 


وقد صرح المصدف هذه المسألة هناك . 


0 


أرما : حنث بذلك مطلقاً . وهو ظاهر مااختاره الأ كثر . على ماتقدم 
هناك . ش 

والوم, الثالى : لا يحنث به مطلقاً . وهو ظاه ركلامه فى منتخب الأدى . 

وهذا المدهب على ماتقدم . 

وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

وقال القاضى : لا بحنث » إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان غارجا . 
وهو الصواب . 

دحه أبن منحا فى شرحه . 

وجزم به فى الوجيز .. 

وقال فى الحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى : وإن دخل طق البساب 
حيث إذا أغلق كان خارجاً منها : فوجهان . 

اختار القاضى الحنث . ذ كره عنه فى المستوعب . 


فائرنٌ : لووقف على الحائط . فعلى وجهين . 


0 


وأطلقهما فى للغفى » والشرحء والفروع » والنظم . 
5_الإنصاف جح 1١١‏ 


وقدم ان رزين فى شرحه الحنث 

.0ه 0 ا حش و 2 - < 5 - 
قوله ( وإن لف« لابيكل إنسّانا » حَنث بكلام كل إنسّان 4 
بلا تزاع أعلمه . 

وجِزم به فى الغنى » والشرح» وشرح ابن منجا » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

ولو صل به إماماً , ثم سل من الصلاة : لم حنث . نص عليه . 

وإن ار عليه فى الصلاة » ففتح عليه المالف : ل ينث بذلك . 

فائرٌ : لو كاتبه 0 أو أرسل إليه رسولا : حنث . إلا أن 1 و أراة 





أن لايشافهه . 
وروى الأثرم عنه : مايدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة » إلا أن تسكون نيته 
أو شين بمينه يقتضى هحرانه وثرك صلته . 
واختاره المصنف » والشارح . 
والأول عليه الأصحاب . 
وإن أشار إليه ففيه وجهان . 


أمر هما : نحنث ١‏ . احدا ره القاضى 





والتانى : لا يحنث . اختاره أبؤ الطاب . 





وإليه ميل المصنف » والشارح . 

وسححه فى النقلم : 

فإن ناداه حيث يسمم » م لمعم لتشاغله وغفلته : حنث . نص عليه . 

وإن سل على الحاوف عليه : حنث ٠‏ ش 

وتقدم الكلام على هذا والذى قبله فى كلام المصنف فى تعليق الطلاق 
بالكلام . فليعاود . 


0 


قوله (وَإن رَجَرَهُ . فقآل « نتم أو الكت » حَيِث ١)‏ 

وهو مده ش 

جزم به فى الوجيز» وشرح ابن منجا . 

وقدممه فى المغنى » والشرح . ٠‏ 

وقال المصنف : قياس المذهب : أنه لا نحنث . لأن قرينة صاته . هذا 
السكلام بيمينه تدل على إرادة كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا السكلام التصل » 
كا لو وجدت النية حقيقة . 
فامرمَ : لو حاف لا يل عليه . فسلم على جماعة هو فيهم ‏ وهو لايعلم به . 
وم يرده بالسلام ‏ لي الأصحاب فى حنثه روايتان . 

والمنصوص ف رواية مهنا الحنث ظ 

قال فى القواعد : و يشبه نخر يح الروايتين على مسألة : من حلف لا يفعل شيئاً 
قفمله جاهلا بأنه الحلوف عليه . 


قوله ( وَإِنَحَلف « لأيشدئه يكلام» فتكلماً جيعا م :حَنث )6 


هذا أحد الوجهين » والذهب منهما . 





وجزم به ف الشرح 0 وشريح ابن منحا» ومنتيحب الآدمى . 


وقيل : لاحنث . 
وجِزم به فى الحرر » والوجيزء والحاوى الصغير» والمنور » والرعايتين . 
وصححه الناة 


وأطلقهما فى الفروع . 
فايرمٌ : أو حلف 2 لا كلته حى يكلمنى أو ا «( فتكلا معاً : 
حنث . على الصحيح من ن الذهب 5 





. قال فى الفروع : حنث فى الأصح : 


عدا عي حب 


وجزم به فى الحداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والن 1 
والوجيزء والحاوى الصغير » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعايتين . 
وقيل : لاحث . واختاره فى الرعايتين . 
قوله ( وَإِنَ حاف « لآ بَكَامُهُ حيئًا » فَذَإكَ سة أشبر . نص 
عليه 4 . 
وهو المذهب مظليا . نص عليه . 
جزم به االخرق » وصاحب الإرشاد ؛ والهداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب»ء واللخلاصة » والمغنى » والمحرر » والشرح ؛ وشرح ابن منحا» والنل » 
والزعاية الضغرى » والحاوى الصغير» والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » 
وتذاكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 
قال الزركشى : نص عليه الإمام أحمد رجه اللّه» والأحماب . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع : 
وقيل : إن عَدّفه فللأبد »كالدهر والعمر . 
وقال فى الفروع : ويتوحه أفل زمن . 
تقس : محل الملاف : إذا أطلق و وشا : 
قوله ( وإن آل « رَمََاء أَوْدَهْراء أو بَميدَاء أ مَليًا» رَجَمَ إلى 
أقل” ما يتناولة الافظ ) . ظ 
وكذا « طويلا » وهذا الصحيح من الذهب . 
اختاره أنو اللخطاب » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى النقم 2 والفروع 5 


لدوم 0 


وقدمه فى الرعاية الكبرى فى « بعيد » و«هلى » و« طويل 6. 
وقال القاضى : هذه الألفاظ كلب » مثل « الحين » إلا « بعيدا » أو « ملا » 
فإنه على أ كثر من شهر . 

وقدمه فى الرعايتين فى « زمن 6 و« دهر » . 

وجزم به فى المنور . 

وعند ابن ألى مومى : إذا حلف لا يكلمه زماناً : لم يكامه ثلاثة أشهر . 
قوله (وَإنَ قآلَ « ممرًا » احتمل ذلك ) . 

يعنى : أنه كزمن » ودهر » و بعيد » وملىء . وهو الصحيح من المذهب . 
قدذمه فى الفروع 5 

وجزم به فى الرعايتين » والحاوى . 

واحتمل أن يكون أر بعين عاما . 

قال المصنف ء والشارح : هذا قول حسن . 

. وقال القاضى : هو مثل « حين 6ك تقدم . 

وحزم به فى الوجيز . 

قوله (وَإِنَ فَآلَ : الأَبَدَ والدّهْرَ 4 

يعنى : معرفا بالألف واللام . فذلك على الزمان كله . 

وكذا « العمر 6 على الصحيح من الذهب . 

وجزم به فى المغنى » والخرر » والششرح ء والنغلم . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين . 

وقيل : إن « العمر © كالحين . 

وقيل : هون سنة . 


فَائُرةَ : « الزمان » كالمين . على الصحيح من الذهب . 


اختاره القاضى » وأبو اللخطاب . 

وقدمه فى النقلم « والفروع » والرعايتين . 

واختار جماعة أنه على الزمان كله . منهم اللصنف » والشارح » واللحد فى 
0 

وحكى عن ابن أبى موسى : أنه ثلاث أشهر 1 

وأما الذى قاله فى الإرشاد : فإنما هو فما إذا حلف لا يكلمه زمانا . فإنه 
لايكلمه ثلاثة أشهر . ش 

قوله ( والحقس : ثماثون سَنة ح 

وجزم به فى الخلاصة » والوجيز » وشرح ابن منجا . 

وكدحه ف جر يد المناية 5 


قال فى الهداية » والمذهب : وأما « الحقب »© فقيل : ثمانون سنة » واقتصر 


وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه . 

وقدمه فى الرعايتين . 

وجزم به الأدى فى منتخبه . 

وقال القاضى : هو أدنى زمان . 

وقدم فى الفروع : أن حقباً أقل زمان . 

وقيل : المقب أر بعون سنة . 

قال فى الرعايتين » قلت : و يحتمل أنهكالعمر . 

وقيل : الحقب للأبد . [ 

فَائْرمَ : لو قال « إلى الحول » خول كامل لا تتمته . 
أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . ذكره فى الانتصار . 


ل لإ سس 


قوله ( وَالشَبُودُ : اثنا عَشَرَ سبِرً| » عند القاضى ) . . 
قال الشارح : عند القاضى » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى حر يد العنابة . 
وعند أبى اللخطاب : ثلاثة أشهر كالأشهر والأيام . وهو المذهب . 
قدمه فى الرر » والفروع » والحاوى الصغير» والرعايتين . 
وجزم به الأدى فى منتخبه . 
قوله ( وَاليامُ :'ثلامة ) . 
هذا الذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . 
وحزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجحا » والوجيز ؛ والحرر » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » ومنتخب الادى . 
وقدمه فى الغر وع. 
وقيل : لاقاضى - فى مسألة أ كثر الحيض - اسم « الأيام » يازم الثلاثة إلى 
المشرة. لأنك تقول : أحد عشر نوما » ولاتقول أياما . فلو تناول اسم « الأيام » 
مازاد على المشرة <قيقة » لما جاز نفيه ؟ 


ل اسم 


فقال : قد بينا أن اسم د الأيام . يقم على ذلك . والأصل المقيقة . 
يعنى قوله تعالى ( " : ١4٠‏ وتلك الأيام نداولها بين الناس ) ( 59 : 55 بما 
أسافئم فى الأيام الخالية ) » ( ؟ : غهدء 16 فمدة من أيام أخر ) . 
وقال زفر بن الحارث : 
وكنا حسبتا كل سوداء تمرة ليالى لاقينا جذاماً و-ضصيرا 
قال القاضى : فدل أن « الأيام والليالى » لا تتص بالعشرة . 
قوله (وَإِن حَلَف « لأيَدْخُلُ بأبّ هذه الدّار » فحوّل وَدََلَهُ 


## 
ظ٠»‏ 
حلث . 

- 


سس رار لد 
هذا المذهب . وعليه الأصاب . 
وقيل : إن رق السطح 4 أو نزلها منه » أو من ثقب : فوجهان 1 تقدم ٠.‏ 
فائمرمٌ : لو حلف « لايدخل هذه الدار من بامها © فداها من غير الباب : 





لمحنث. 0 
ويتخرج : أن محنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار . ول يكن لاباب سبب 
هيعج عينه . قاله المصنف » والشارح . وهو قوى . 
قوله ( وَإنَ حَلَفََ غ« لاتكامة إلى حين الحصّاد 6 انتبنت ميئل 
وله 4 : 
هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . 
قال ابن منحاء وغيره : هذا المذهب . 
جزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى 3 ولك ابن عبدوس » وغيرم . 
وقدمه فى اغرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفروع « وغيرهم : 
(وَبحْتملَ أن يتتاولَ جميع مُدَتو 4 . 
وهو رواية عن الإمام أحد 7 وه اليه 
وتقدم مايشابه ذلك فى اللخيار فى البيع 5 
ويأنى نظيره فى الإقرار . 
وهذه قاعد ةكلية . ذ كرها الأصحاب . 
قوله ( وَإِنَ حلف د لآمَال له » وَل مَال غير كوي" 2 أو د 
سَّ الناس : حنث 4 : 
هذا المذغب . جزم به فى الوجيزء وشرح ابن منجا » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والنم : 


وقدمه فى الشرح 2 والفروع : 

قال فى القاعدة الحادية والعشر بن بعد المائة » قال الأسصحاب : محنث . 

وعنه ؛ لا حنث إلا بالنقد . 

وعنه : إذا نذر الصدقة جميع ماله : إما يتناول نذره الصامت من ماله . 

ذكرها ان أبى موسى 

قال فى الواضح : المال ماتناوله الناس عادة بعقد شرعى لطلب ارم مأخوذ 
من الميل من يد إلى يد ؛ ومن جانب إلى جانب . 

قال : والملاك مختص الأعيان من الأمو ال . ولا يعم الدين 

فملى المذهب : لا محنث باستئجاره عقاراً أو غيره . وى مغصوب عاجن عنه 
وضائم أس منه : و<هان . 

وأطلقبما فى الفروع . 

قال المصنف » والشارح : فإن كان له مال مغصوب : حنث . وإنكان له 
مال ضائع : ففيه وحهان » انث عدمه . 

فإن ضاع على وجه قد أبس من عوده »كالذى سقط فى بحر : لم يحنث 

ويحتمل أن لايحنث فى كل موضم لاية-در على أخذ ماله »كالمجحود 
والمخصوب » والدين الذى على غير ملىء . انتهيا . 

فائرمٌ : وتزوج لم > نث . لأن ما ادكه ليس ال 


ا إن وحب له حق شفعة . 


قله (َإِن سلف و لآ 0 شَيعًا» 0 0 #حنث » 


55 -ه 


هذا 00 معطلا + 


وعليه عهاهير الأصماب : 


لشذاة #6 مم 


ونص عليه الإمام أحمد رمه الله . 

وجزم به أ كثرهم . منهم : المرق » والمصنف » والشارح » والناظم » وابن 
ا شى » وغيرهم . 

وقدمه فى الفر وع. 

قال فى الانتصار وغيره : أقام الشرع أقوال الوكيل وأفماله مقام الموكل فى 
العقود وغيرها . 

قال فى الترغيب : فلو حلف « لا يكلم من ع اشتراه أو تزوجه زيد 6 حنث 
بفعل وكيله . 

نقل ابن الحكم : إن حلف « لا ببيعه شيعا » فباع ممن بعلم أنه يشتريه للذى 
حلف عليه : حنث ٠‏ 

وقال فى الإرشاد : و إن حلف « لا يفعل شيئا © فأمر غيره بفءله : حنث . 
إلا أن تسكون عادته جار ية بمباشرة ذلك الفغل بنفسه » و يقصد بيمينه أن لايتولى 
هو فعله بنفسه . فأ ر غيره بفءله : ل حنث . 

قال فى المفردات : إن حلف « ليفملنه 6 قوكل » وعادته قله بنفسه : حنث 
وإلا فلا . ٠‏ ش 

فار : لو توكل الحالف فيا حلف أن لا يفعله » وكان عقداً . فإن أضافه إلى 
مو كله : لم يحنث 5 

ولابد فى التكاح من الإضافة .كا تقدم فى الوكالة والنكاح .و إن أطلق فى 
ذلك كله فوحهان . 

: وأطلةهما فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وإن حلف « لا يكفل مالا » فكفل بدناً وشرط البراءة ‏ وعد المصدف : 
أولا لم يحنث . قاله فى الفروع . 

قوله ( وَإن حَل ف عل وطء امرأنه : تمَلَقَت يميه يجماعبا . ون 


ل ا و ام شع ىن مم 82 
حَلف عَلَ وَطء دَارٍ : علقت ميته بدُخولبا » رَا كبا أن مَاشياء أو 
حاف سماة) .ا 
الوك 


قوله (وَإِنَ حَلفَ « لآ بك م" الرغحآنة » 0 الْوَرْدَ والبتمسج 
وَالْيَاسمِينَ 5 ا دلا دم 1 والبتفيس 6 فم ذهنماً 1 
الوَرْد . مَالقيَا : أنه لآ نت ). 

ولا محنث إلا إلا بشم الر يحان الفارسى . 

واختاره القاضى » والمصنف » والشارح . 

وحزم به فى الوجيز . 

وقال بعض أحابنا : يحنث . وهو المأهب . 

قال فى الفروع : حنث فى الأصح . 

واختاره أنو اللخطاب . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وار رء والنظ » 
والرعايتين » والحاوى . 

قوله ( وإ حَلَف «لآمأ كل لما ها كل تىك : حَنث عند 
الحرقِ) . 

وهو اللذهب » تقدعاً لاشرع والاغة . 

قال فى المذهب : حنث فى ظاهر المذهب . 

قال المصنف : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى الخلاصة : حنث فى الأصح . 

قال الزركشى : هذا المثهور . 


سس لاله سم 


وهو اختيار الخرق » والقافى » وعامة أحابه . 
وجزم به فى الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس » ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » والكافى ‏ والشرح . ونصراه . 
وقدمه فى الفروع 5 | 
ول محنث عند ابن أبى مومى » إلا أن ينوى . 
قال الزركثى : ولمله الظاهر . 
قال فى القواعد : ولعله ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله . 
وأطلقهما فى الحرر » والنلم » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والقواعد الفقهية . 
قوله ( وَإنْ حَلْفَ « لآب كل رَأمَا ولاَييْضا حَنث بأ كل 
قوفي الاتوواوالشتك »و يكن النتمافة واللرادعلة القامى ). : 
وهو الماهب . حزم به فى الوجيز . 
وهو ظاهر ماقدمه فى النروع . 
قال فى الخلاصة : حنث بأكل السملك والطير فى الأصح . 
وعند أبى اللخطاب : لاحنث إلا بأ كل رأس جرت العادة بأ كله منفرداً » 
أو بيض بزايل بائضه حال الحياة . 
وكذا ذكر القساضى فى موضم من خلافه : أن ينه تخقص يما يسمى 
رأسا عرفا . 
واختاره المصنف » والشارح فى البيض . 
وقال فى الواضح » والإقناع فى الرءدوس ‏ : هل يحنث بأ كل كل رأس ؟ 
اختاره الحرقى . أم برءوس بهيمة الأنعام ؟ فيه روايتان . 
وقال فى الترغيب : إن كان يمكان العادة إفراده بالبيع فيه : حنث فيه . أو فى 
غيرمكانه وحهان . نظراً إلى أصل العادة » أو عادة الخالف : 


قوله (وَإِنَْ حَلفَْ « لابدخة 5 «( مدعل مستْحِدًا 3 حََامًا » 
أبنت 2 شمر أو دم 1 ل : حنث عند 
أممحًا بن ) . 

وهو المذهب . نص عليه . تقدعاً لاشرع والاغة . 

قال الشارح : هذا المذهب فيا إذا دخل مسجداً أو حماماً . 

قال فى القواعد الفقبية : فالمنصوص ف رواية مهنا : أنه يحنث . وأنه لايرجع 
فى ذلك إلى نيته . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وحنثه بدخول المسجد والجام والكعبة : من مغردات المذهب . 

ويحتمل أن لا يحنث . 

وقال الشارح : و الأول أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بينا فى المرف 
كاأطيمة . 

قوله ( وَإِنَ حلف « « لإشكل » فترَأء أُوْسَيّعَ» أؤذَ كر الله 
1 كحنث 4. 

هذا المذهب . وعليه الأسحماب . 

قال فى القواعد : المثهور أنه لا محنث . 

وتوفف فى رواية . 

قوله م اذ دَق عَلَيْهِ سان . فقآل « الأْخلوهاً بسَلام امتين » 


© و -ه 


يعنى ,قنصد بذلك القرآن (]'تحنث4. 


وهو المذهب . وعليه الأصماب : 

وقطم به أ كثرم . 

وذكر ابن الجوزى فى المذهب : وجبين فى حنثه . 

تشم : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا : يقصد تنبيهه ‏ أعنى إن : يقصد بذلك 
القرانَ - محنث . وهو ييح . لأنه م نكلام الناس . ٠‏ 

وقد صرح به جماعة من الأسماب . منهم : المصنف » والشارح . 


فارج : : حدفيقة ة الذ كر : مأ 3 4 0 كينهة عليه . 


ذكرهقى الانتصار . 

واقتصر عليه ف القر وع. 

قال الشيخ تقى الدين ر حه الله : اكلام . يتضمن فعملا ٠‏ كالخر رك . ويتضمن 
مايقترن بالفعل من الحروف والمعانى . 

فلهذا يحمل القول قسما لافعل تارة » وقسما منه تارة أخرى 

وينبنى عليه : من حلف « لا يعمل عملا 6 فقال قولا » كالقراءة وحوها . 





هل نحنث ؟ فيه وجهان فى مذهب الإمام أحهد رحمه الله وغيره . 

ا ل ل 

وقيل : لا. 

وقال القاضى فى الخلاف . ف المشى فى صلاته فى قوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام « افمل ذلك 6 يرجع | إلى القول والفعمل . لأن القراءة فمل فى الحقيقة 
وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل عتنع أن تس فتلا : 

قال أو الوفاء : وإن حلف « لا يسمع كلام الله » فقرأ القران : حنث . 
جاع + 


قله( . ل َْرِبنَهُ مالة له سوط . فج أ فضَرَبَةُ مآ 


لس ©ي8 اع 


وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب 

قال ابن الجوزى فى التبصرة : اختاره أصحابنا . 

قال الزركثى : هذا المذهب المشهور. 

وجزم به فى الهداية » والخلاصة » والحرر » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى المتنى » والشرح ‏ ونصراه ‏ والفروع » والرعايتين » والحاوى . 
وعنه : يبر . اختاره ابن حامد » كلفه ليضر بنه بمائة سوط . 


قوله (وَإن حََفَ «لآبأ كل شَيْدًا »كا كله منتبلكا فى عَيْره » 
مثْل أن حلف ليا كل لينا » سكل وُيْقَاء أ اه 
ذا كَل حبيصًا فيه معن لأتظير فيد مده عا 
ككل ناطقاء أو « لآ َك عَضا» فأكن الم الجر ء أذ 
د شَعيرًا » فأ كل حنطة فنا حَبَاتُ شء شمير : 1 تَْنَت ) . 

عل كلام المصنف هنا على مسائل : | 

منها : لو حاف لا يأ كل لبن . فإنه محنث أ كل كل لبن للحن بين 
وادفئة . على الصحيح م ن المذهب . وعليه الأصحاب . 

وقال فى الفروع : ويتوجه فيهما ماتقدم فى مسألة المي والماء . وإن أ كل 
زبداً لم حنث . على الصحيح م ال ٠‏ إذا لم يظهر 


. فيه طفمة . ونص عليه‎ ٠ 





و<حزم بهدفى منتخب الأدمى » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » » وغيره ٠‏ 

وجزم المصنف قبل ذلك بأنه لاحنث مطلقاً . وذكر الذى ذكره هنا احتتالا 
لاقاضى . 


-_ كا ل 


ولمل كلام الأصحاب فى تلك المسألة مول على ما إذا لم يظهر فيه طعمه .كا 
صرحوا به هنا . 
أويقال : الز بد ليس فيه شىء من اللبن مستهاكا . 
ولذلك ل يذ كر هذه الصورة فى الوجيز هنا . ولا جماعة غيره . 
وقال فى الترغيب : وعن الإمام أحمد رحمه الله فى حنثه بز بد وأقط وجبن : 
روايتان . 
وأما إذا ظبر طعمه فيه » فإنه تحنث . 


ومنها : لو حلف لايأ كل سنا . أ كل 2 فيه معن لايظهر فيه طعمه : 





لم حنث . وإن ظهر فيه طعمه : حنث بلا خلاف أعلمه . 

ومنها : لو حلف لايأ كل بيضا . فأ كل ناطفاً : لم يحنث . قولا واحداً . 

وقال فى القاعدة الثانية والمشر بن : لو حلف لا يأ كل شيدًاً . فاستبلك فى 
غيره ثم أ كله . قال الأصماب : لا بحنث . ولم خرجوا فيه خلافا . 

وقد مخرج فيه وحه بالحنث . 

وقد أشار إليه أو المطاب . 

ومنها : لو حلف لا يأ كل شحما . فأ كل الاحم الأحمر : لم يحنث . على 
الصحيح من المذهب . وءليه أ كثر الأسحاب . 

قال فى الفروع : لا بحنث بأ كل اللحر الأحمر . على الأصح . 

قال المصنف : وهو الصحيح . 

قال الشارح : وهو قول غير الخرق من أسابنا . 

قال الزركشى : وقال عامة الأصحاب : لا محنث . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الداية » والخلاصة » والمحرر ٠‏ والنم » والرعايتين » والحاوى 


الصغير » وغيرهم 5 


(وَثَلَ اللحرق : 2د كل , اللخ الأكمر وَحْدَه 4 : 
وهو ظاهر كلام أبى اللخطاب . 
وأطلقهما فى المذهب . 

وتقدم : إذا حلف لا يأ أ كل الاح »فأ كل الثشحم أوغيره » أو لايأ كل الشحم 
و أ كل شم الظهر ونحو ذلك . 

ومنهار : أو حلف لايأ كل شعيراً » فأ كل حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث 
على الصحيح من المذهب . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال فى الفروع : لم يحنث على الأصح . 

قال الشارح : والأولى أنه لا محنث . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى » والمنور» وتذكرة ابن عبدوس . 
وغيرهم . ْ 

وهو نخر بح فى الداية . 

وقال غير المرق : محنث بأ كل حنطة فيها حبات شعير . 

قال فى الخلاصة » والترغيب : حنث فى الأصح . 

وقدمه فى الدابة » والمذهب . 

وأطلق وجهين فى الكافى ؛ والخحررء والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير ‏ 

قال فى الفروع : وذكر أبو المطاب » وغيره : فى حنثه وجهين . 

وقال فى الترغيب : بحنث بلا خلاف » إن كان غير مطحون . 

وغلط من نقل وحهين مطلقين . 

وإنكان مطحوناً : لم يحنث . نقله فى القواعد الفقهية . 

وقال فى الفروع : وفى الترغيب إن طحنه 1 حنث » و إلا حنث ك فى الأصح . 


اتهى . 
/ا ‏ الإنصاف < ١١‏ 


سس ري امس 
قلت : قطم ابن عبدوس فى تذ كرته : أنه لانحنث إذا أ كل ذلك غير 
مطحون . و محنث إذا أ كله دقيقا أو سويقا . 
فقال : لو «حلف لا 1 كل شعيراً» فأ كل حنطة فيها حبات شعير : لم حنث 
0 2 0 2 - ع و م 2 يو ع 0 آذه ير 
قوله ( وَإِنْ حلف « لآيأ كل سويقا » فشر »أو« لانشرية 64: 
فأكلة. قَنالَ ارق : تحنث ) . 
وهو رواية عن الإمام أجد رحهه ل : 
قال فى اللخلاصة : حنث فى الأصح . 
وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
وقال الإمام أحمد رحمه الله فى رواية مهنا » فيمن حلف « لايشرب نبيذاً » 
َبْرَدَ فيه فأ.كله ‏ : لا بحنث . 
قال فى الخرر» وغيره ٠روى‏ مهنا لاحنث . 
وصصحه فى النظم 9 
وأطلق الروايتين فى الشرح » والرعابتين » والفروع . 
قال أبو امطاب » والمصئف هنا : فيخرج فى كل ماحلف لا يأ كله » 
فشر به 0 أو لابشر به 4 فأكله - : و<هان ٠.‏ 
وقال القاضى : إن عين الغحاوف عليه : حنث . وإن لم بعيئة : : حنث - 
قاله فى المجرد . 
و<زم به فى الوجيز . 
وأطلقون الوكين 04 والغخرر 6 والحاوى : 
وقال القاضى ‏ فى « كتاب الروايتين »© محل الملاف : مع التعيين . أما 


مع عدذمه : قلا حنث قولا واحداً : 


وقال فى القرغيب : محل كلاف : مع ذ كر المأ كول والمشروب . وإلا حنث. 
فار : لوحلف « لايشرب »© فص قصب السكرء أو الرمان : لم محنث - 





نص عليه . 
وكذا لو حلف « لايأ كل » قصه . 
وهذا المذهب . اختازه ابن ألى موشنى 0 0 
وقدمه فى المغنى » والكاف » والشرح » وغيرهم . 
وجزم به فى النظم » وغيره . 
واقتصر عليه ابن رزين فى شرحه . 
وبحىء على قول الخرق : أنه حنث . 
وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله . 
وأطلقهما فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغير م. 
وكذا الحم : أوحلف «١‏ لايأ كل كا » فتركه فى فيه حتّى ذاب وابتلمه ‏ 


قاله المصنف » والشارج ؛ والناظ » م 


قوله ( و إن لف « لاطعمة » حَْكَ كل وَثُرْبهِ داق 
و ببلّعة :1 تحنث 4. 

بلا نزاع . 

وإن حلف « لا ذاقه » حنث بأ كله وشر به. 

قال فى الرعاية : وفيمن لا ذوق له نظر . 

8 اكات « ياك تاكن در بيك ٠‏ بلا نزاع فى ذلك . 

قوله ( و إن علق ل 028 : ا ظ واي َاشْتدَام 
ذلك :1 متت ) . 


وقطم ب4 الاب 5 


١٠ -‏ 0-2 
قال المصنف » والشارح : لأنه لايطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلائة . 
قلا يقال 0 'زوحت ا ولا تطيرت هرا ولا تطييت شير 1 وإما يشال : 


من شهر . و يؤل الشارع استدامة التزوج والتعليب 6 مخزلة ابتدائهما ق نحر عه 


فى الإحرام . 
قوله ( وَإِنَ حَلَف « لآ َك » وَلآ يي » فَاسَْدَام ذَلِكَ : 
حنك 4: 


هذا الذهب . وعليه الأحماب . وقطم به أ كثرم . 

وقدمه فى الفروع . 

قال أ وحمد الجوزى ف اللبس - إن استدامه : حنث » إن قدر على نزعه . 

قال القاضى » وابن شهاب » وغيرها : الإخراج والنزع لايسمى سكا » 
ولا ليسا » ولا فيه معناه . 

وتعدم 2 إذا حلف لايصوم وكان صائما 6 أو لابحج ف حال ححه »6 أو 
« حلف على غيره لايصلى وهوفى الصلاة »6 . 

فائرمَ : وكذا الحم اوحاف « لايلبس من غزلها »6 وعليه منه ثىء . 





خص عليه . 

وكذا لو حلف « لايقوم وهو قائم . و «لايقمد» 00 .و «لاسافر» 
وهو مسافر . 

وكذالو حلف « لايطأ » ذ كره فى الانتصار . 

ولاعسك . ذكره القاضى فى الملاف . 

أو حلف « أن لايضاجعها على فراش 6 فضاجعته ودام «من عليف: 

أو حلف « أن لايشاركه » فدام . ذ كره فى الروضة . 

قال فى الفروع عن القاضى وابن شهاب وغيرها ‏ : والبزع جاع . لاشتاله 
على إيلاج » وإخراج . فهو شطره . 


الا ا 


وحرم الحد ف منتهى الغاية : : لاحنث : المجامع إن زع ف الحال ., 
وجعله محل وفاق فى ال الصوم . لأن المين أوجبت الكف ف المستقبل ١‏ 


عن الحم بأول أسياب الإمكان بمدها . 


وحز 1 به القاضى . لآن مقيو م عينة : لااستدمت الجاع . انتهى : 
وتقدم فى « باب تمليق الطلاق 6 مسائل > كثيرة قريبة من هذا . ْ 


5 9 000 ا 2 7 0 ل ل ارسج 
قوله (وَإِن حَلف « لا يدْخل دارا » وهو داخلبا ».قأقام فم) : 


.© 8م 
حنث عند القاضى 4. 


- 


وهو المذهب 0 نص عليه ٠.‏ 


قال فى الفروع : حنث فى الأصح . 

وصمحه فى النغلم 8 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى 

وقدمه فى الرعايتين 6 والحاوى 

ولم يحنث عند أبى الخطاب . 

وأطلقهما فى المغنى » والحرر» والشرح » وشرح ابن منجا . 

5 واد مان امف 0 عرض ل نوتف عار ا لا ات 
قوله ل( وَإِنَ حلف « لايدخل على فلان يندا » فدخل فلان عَليْهِ 


وأطلقهها فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والحرر والنفم . 
أعمر ما : محنث . 





قال فى الفروع : حنث فى الأصح 5 
ووه ف تصحيح النقلم . 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 


وقدمه فى الهداية» والمذهمب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى 


0 ١٠١ 0-7 


والومم الثالى : : لاحنثك 

فس نير : محل الملاف فى المسألتين 507 ن له نية . قاله فى الوجيز» وغيره . 

0 لف هلآيسَكَنْدَاَا» أو د لا كن لاا » وَهَوَ 

كم كنه وَل رج 'فى الخال : : حنث ٠‏ إلا أن ” 2 لتقل متاعه» 

ل تي سم ” إلى أن : لبشكنة . وَإِنَ خَََ دون 
متَاعه وَأَهْلهِ : حَنث» إلا أن الوادع رياه ا أو زول ملكه 
عنه وأ اشأئه اللْرُوجَ مَمَهُ ولا يسكِنه [كرَاهها » فيخرج 

هذا المذهب فى ذاك كاه . 

قال فى الفروع : فإن أقام السا كن » أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب 
العادة » لا ليلا . ذكره فى التبصرة » والشيخ ‏ يعنى : به المصنف - بنفسه و بأهله . 
ومتاعه المقصود : لم حنث 3 


م ل واللخلاصة ٠.‏ 


وقدمه فى الشرح » وغيره . 

وعليه جخاعير الأصيان : 

وقال المصنف : محنث إن لم ينو النقلة . 

وظاهر نقل ابن هالىء وغيره ‏ وهو ظاهر الواضح وغيره - لو ترك له بها 
شيا : حنث ٠.‏ 

وقيل : إن خرج بأهله فقط » فسكن بموضم آخر : لم يحنث 

قال الشارح : والأولى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أنه إذا انتقل بأهله » فسكن فى 
موضم آخر : أنه لامحنث . و إن بقى متاعه فى الدار الأولى . لأن مسكنه حيث 
حل أهله به ونوى الإقامة . اتتهى . 


سس 8# سسا 


واختاره المصئف . 
وقيل : أو 1 وحده عا يتأث به . فلا حنث . اختاره القاني... 
لتر مص لدم » فم 0 بم حَائْطًا » 
مَامْتَسَا كان :حنث . 
30 الذعي: صححه فى النظم . 
وقدمه فى الخرر» والفروع . 
وجزم بهفى الشرح » وقل : لا نمل فيه خلافا . 
وقيل : لانحنث . 
قال فى اغخرر : و إن تشاغل هو وفلان ببناء الاج بينهما » وهما متسااكنان : 
وقيل : لانحنث . 
وأطلقهما فى الهداية » وللذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى . 
فَائرمَ : لو حلف « لا أساكنه فى هذه الدار » وهما غير متسا كنين . فبنيا 





بينهما حائطا » وفتح كل واحد مهما بابا لنفسه وسكتاها : لم يحنث . على 
الصحيح من المذهب . 

قدمه فى المغنى » الشرء حَ . وصفحاة . 

وقدمه فى الغر وع. 

وقيل : بحنث . 

قال الشارح : و يحتمله قياس المذهب. لكونه عين الدار . 

قوله ١‏ وَإنَ كن 2 الدآار أن 51 م 0 ببابهأ 


4 


وَمَرَافتبا اك 00 


ل مم١١‏ - 


وهو الذهب . جزم به فى الذنى » والشرح » والوجيز » والفروع : 
وقال : إذا لم يكن نية ولاسبب . 
قال فى الفنون ‏ فيمن قال « أنت طالق إن دخلت على البيث » ولا كنت 
لى زوجة : إن لم تسكتبى ل نصف مالك »6 فكتبته له بعد ستة عشر يوما :.يقم 
الثلاث وإن كتبت له . لأنه يقع باستدامة المقام . فكذا استدامة الزوجية . 
قوله ( وَإِنَ حَلف « لَيَحْرْجَنَ من هذه البَلدَة » فَعَرَحَ وَحْدَهُ 
دون أَمْلهِ : 1 
وهو المذهب الْسُهور . 
قال فى الفروع : والأشهر يبر مخروجه وحده 
وحزم به فى الغنى » والشرح » والوجيز. 
قال فى الرعاية : يبر مخروحه عتاعه المقصود . 
وقيل : لايبر مخروجه وحده . 
وقال فى الفروع : و يتوجه أنها كلفه « لايسكن الدار» . 
قوله ( وَإنَ حَلَفَ ‏ لَحْرْجَنَ من هذه الذار» فَحَرَيمَ دُونَ أَهْلِهِ : 
0 اا 
هذا المذهب . جزم به فى الشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز. 
قال فى الفروع : فهو كلفه « لايسكن الدار » على ماتقدم . 
فائرمٌ : مثل ذلك فى الحسكم : أو حلف « لا ينزل فى هذه الدار ولا يأوى 
اإنباء نس علبننا :ركذ ضرق والوحاو ين الب 
قوله (وَإِنَ حَلَف « ليَخرْجَنَ من هذه البلدَة » أ « لَرْحَانَ عَنْ 
هَذِه الدَار» ففمَل» فل له لعز ؟ عل رواتن ) . 


الشاهء إ سمه 


وأطلقهما فى الهداية » والغنى » والشرح » وشرح ابن مئحا » والحرر» 
النظر . 
و مم 
إعراهما : له العود . وم حنث إذا لم تكن نية ولا سبب . وهو المذهب . 
قال فى الفروع : لم محنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح . 
قال فى المذهب : : بحنث على الصحيح من المذهب . 
قال فى الخلاصة : إذا رحل انحلت الهين على الأصح . 
وجزم بهفى الوجيز » وغيره . 
والروامٌ المَاليمٌ : حنث بالعود . 
قوله ( وَإِن حَلف «لأ يذخا و36 حمل تأذخلاً وأشكنه 
الامتناغ 9 إشتسم وت ا رَجُلاً » فخدمَة وَهُوَ 

وهوالماهب . نص عليه . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . 

وجرم 4 الأدى ف منتحيه 04 واللخلاصة 6 وغيرهم 3 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وصكححه فى النظم » وغيره . 

وحتمل أن لاحنث . 

وها وحجهان مطلةان ف المذهب 5 


وغيرهم . 


١‏ 00 لك 
وقدم فى الحرر : أنه حنث فى الثانية . 
وقال الشارح : إنكان اللخادم عبده : حنث . وإ نكان عبد غيره : لم يحنث . 


و حرم بد الناضم . 
فير : مفهوم كلامه : أنه إذا لم يمكنه الامتناع : أنه لابحنث . وهو صحيح . 





وهو المكره . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه : أنه حنث : 

وهو وجه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

فعلى المذهب : بيحنث بالاستدامة . على الصحيح . 

وقيل : لاحنث . 

وتقدم بعض أحكام الكره فى آخر « باب تعليق الطلاق بالشروط 6 . 

فعلى الوجه الثانى فى المسألة الأولى ‏ وهو احتمال اللصدف ‏ : لو استدام ففى 

حنثه وحهان .. ظ 
"وأطلقهما فّالمذهب » واعخلاصة » والغحرر » والنظم » والزركثى . 
ه 


إمرا ما : تحنث . 


وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع : 





وهو الصواب 3 


والثالى : لاحنث ٠.‏ 


لو © 
م 


5 . ع 2 مر 5 535 ان ل - م2 
قوله لإ وَإِنْ حلف « ليشرن المَاءِ » او « ليضرين غلامة غدا » 
ا -- 00 ع ا أ 7 0 . 9 0 
فتلف المحلوف عليه قبل الغد : حنث عند المرّق 4. 
وهو المذهب 8 اص عليه 53 


وجزم به فى الوجيز» ومنتخب الأدى » واحرر. 


ال ي”#ا؛١‏ ا 


وقدمه فى المغنى » والشرح ‏ ونصراه ‏ والفروع #“والزر كتين .: 
وقال : هذا المذهب المنصوص . 
وهو من مغردات المذهب . 
وقيل : لاحنث . 
وهو نخر يح فى المغنى » والشرح . 
وقال فى الترغيب : لاحنث على قول ألى الخطاب . 
فعلى المذهب : نحنث حال تلفه . على الصحيح من المذهب . نص عايه . 
وقيل : نحنث فى آخر الفد . 
وهوأيضاً مخرريح فى المغنى » والشرح . ظ 
وقيل : حنث إذا جاء الفد . ذكره الزركشى » وغيره . 
أصر ما : محل الخلاف فى أصل المسألة : إذا تلف بغير اختيار الحالف . 
فأما إن تلف بالختياره كا إذا قتله وتنحوه ‏ فإنه حنث » قولا واحدا . 
وفى وقت خنثه اللخلاف المتقدم . 
الشالى : مغهوم كلامه : أنه أو تاف فى الغد» و يضر به : أنه حنث : وشمل 
111 


إعمراحما : أن لايتمكن من ضر به فى الغد . فب وكا لو مات من يومه . على 


ماتقدم : 
اله الصنف » والشارح . 


الثاني : أن يتمكن من ضر به ولم يضر به . فهذا بحنث قولا واحداً . 


فوا ابعر 
ا ضر به قبل الغد : ل يبر : على الصحيح من المذهب 1 


لتك 7 107 الك 


قدمه فى المغنى ؛ والشرح » ونصراه . 

وقال القاضى : يبر . لأن يمينه للحنث على ضر به . فإذا ضر به اليوم » ققد 
فمل الحلوف عليه وزيادة . 

قلت : قريب من ذلك : إذا حلف « ليقضينه غداً » فتضاه قبله . على 
ماتقدم فى أول الباب . 

ومنها : أو ضر به بعد موته : لم يبر . 

ومنها : لوضر به ضر با لايؤله : لم يبرأيضاً . 

ومنها : أو جن الغلام وضر به : بر . 

قوله (وَإِنَ مَاتَ احالف :1 يَحْنَث' ) . 

إذا مات الحالف » فلا مخلو : إما أن يكون موته قبل الغدء أو فى الغد . 

فإن مات قبل الغد : لم يحنث . 0 الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : لم يحنث فى الأصح . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز » والخمرقى » 
والزركثى » وغيرم من الأسحماب . 

وقيل : نحنث . 

وكذا الحسك لو جن الحالف » فل يفق إلا بعد خروج الفد . 

وإن مات فى الند » فالصحيح من المذهب : أنه حنث . نص عليه . 

قال الزركثى : المذهب أنه يحنث . 

قدمه فى الفروع . 

وقيل : لاحنث مطلقا . 

وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

وقيل : إن يمكن من ضر به : حنث » وإلا فلا . 


د بوه 1 07 


قال الزركثى : ولم أرهذه الأقوال مصرحا بها فى هذه المسألة بمينها . 
لكنها تؤخذ من يموع كلام أبى البركات . انتهى . 
قال فى المذنى » والشرح : وإن مات الحالف فى الغد » بعد المُسكن من 
ضر به : حنث وجها واحداً . 
قاثر نارم 
إمرااها : لو حلف « ليضربن هذا الغلام اليوم 6 أو م ليأ كان هذا الرغيف 
اليوم 6 فات الغلام »أو تلف الرغيف فيه : حنث عقب تلفهما . على الصحيح 
من المذهب . 
حزم به فى الوجيز» وغيره 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقيل : حنث فى آخره . 0 
وأما إذالم يمت الغلام » ولا تلف الرغيف » لكن مات الحالف : فإنه 
ينث على الصحيح من الذهب . 
قال فى الفروع : و يحنث بموته . على الأصح بآخر حياته . 
وحزم به فى الوجيز . 
وقيل : لاحنث عوته . 
فعلى المذهب : وقت حنثه آخر حياته . 
التَائمرٌ : لو حلف « ليفعلن شيئاً © وعين وقتيا » أو أطلق . فات الحالف » 
5 تل ارق عليه قبل أن عغى وقت عكن ذمله فيه : حنث . نص عليه » 
كإمكم ته 
وهذه المسألة أعم من المسألة الأولى . 
قوله ( وَإن ل ليقضيئة 1 «6 و ا 


جين . 


0 


وأطاقهما فى الداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة . 
وشرح ابن مندأ 2« والرعايتين 03 والحاوى الصغير . 
أعر في : لاحنث . 





ظ ومحه فى التصحيح 1 
وجزم به فى الوجيزء والمنور » 59 الأدى 3 وتذ كرة أن عبدوس . 
وقدمه فى الحرر » والنفظم ' 
والومم الثالى : حنث ظ 
قال فى الهداية : بناء على ما إذا أ كره » ومنم من القضاء فى الفد : هل 
محنث ؟ على الروايتين . ظ 
قال الشارح : وهذان الو<هان مبنيان على ماإذا حلف على فعل شىء » فتلف 
قبل فمله . قاله فى الفروع . 
٠‏ وإن حلف « ليقضينه حقه فى غد 6 فأنرأه اليوم - وقيل : مطلقاً ‏ فقيل : 
كسألة التلف . 
وقيل : لا حنث فى الأصح . 
وقال فى الترغيب : أصابما إذا منع من الإيفاء فى 'الغدكرها : لا بحنث 
على الأصح . 
وأطلق فى التبصرة فبهما الخلاف . 
قوله (وَإِنَ مات المسستحق . كَتَضَى وَرَثََهُ : ]؟ تحنت 4 . 
اختاره أنو اللخطاب . 
وقدمه فى الهداية » والمرر » والنظ » والمستوعب » والشرح »؛ وغيرم ٠‏ 
وحزم به فى الوجيز » والنور » ومنتحب الأدى 2 3 ة ان عبيدوس 
وقال القاضى : يحنث . لأنه تعذر قضاؤه . فأشبه مالو حلف « ليضمر بنه 
غداً » فات اليوم . 


حبد )ع 1 جحت 


وأطلقهما فى اللذهب » والخلاصة » والرعابتين » والحاوى الصغير . 

قال فى الفروع . بعد مسألة البراءة ‏ وكذا إن مات ربه . فقضى أورثته . 

وكذا قال فى الرعايتين » والحاوى . 

قوله (َإِنَ بعَهُ حَقَه عَرَضًا: | نحت عمد ان حامد) . 

وهو المذهب . 

قال فى الفروع : و إن أخذ عنه عرضا لم يحنث فى الأصح . 

وجزم به فى الوجبز » والنور » ومنتخب الأدى وذ كرة ابن عبدوس . 

وقدمه فى المحرر» والنفم 

ل( وَحَنَثَ عند القافى 4 . 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة ؛ والشرح » وشرح ابن منجا» والرعايتين » والحاوى . 

ارم : لو حلف « ليقضينه حقه فى غد » فأبرأه اليوم » أو قبل مضيه » أو 
مات ريه ما أورثته : ل حنث . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى المخحرر » وغيره . 

وقيل : محنث . 

وقيل : لا يحنث إلا مع البراءة » أو الموت قبل الغد . 

قال فى الفروع : لو حلف « ليقضينه حقه فى غد » فأبرأه اليوم - وقيل : 
مطلقاً ‏ فقيل : كسألة التلف . 

وقيل : لا يحنث فى الأصح . انتهى . 

قو ( وَإِن حَلف « لَيقضْينه حَمَهُ عنْدَ رأس البلآل» كَقسَاةُ 


8 2 1 7 0 و يٍُ ٠.‏ 
عي غرّوب الشعيين فاوّل لشو : 0( بلا نزاع ع 


ا سد 


وكذا الحم لوقال « مع رأس الملال » أو « إلى رأس الهلال » أو « إلى 
استهلاله » أو «عند رأس الشهر 6 أو « مع رأسه 6 قاله الشارح . 
قال المصنف » والشارح : لو شرع فى عده 4 أر كلهةة اوعوزنة + قاخر 
القضاء : لم يحنث . لأنه لم يترك القضاء . 
قالا : وكذلك لو حلف « ليأ كلن هذا الطعام فى هذا الوقت 6 فشرع فى 
أكله فيه » وتأخر الفراغ لكثرته: لم محنث . 
قوله ( كَضَاهُ عند غروب الشمس فى أُوّل الشبر ) . 
هكذا قال الشارح » وغيره 1 ١‏ 
وجمهور الأصحاب قالوا : فقضاه عند غروب الشمس من اخر الشهر . 
وقال فى الرعاية التكبرى : فقضاه قبل الغروب فى آآخره : بر. 0 
وقيل : بل فى أوله . 
لكعلبما قولين . 
والذى يظهر : أنه لا تناف بينهما » وأنه قول واحد . لكن العبارة مختلفة . 
فار : لو أخر ذلك مم إمكانه : حنث . على الصحيح من المذهب . وعايه 
الأسماب .. 
وجزم به المصنف » والشارح » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الترغيب : لا تعتبر المقارنة . فتكنى حالة الغروب . وإن قضاه 
بعذه : حنث ٠.‏ 
5 بسع رس ركس "نم مس كوس لساعث عاك د هر 
قوله ( وَإِنَ حلف « لافارّقتك حتى استوق حق »© فهرب منه : 
حَدث نص عَلَيْ ) . 


ف رواية جمفر بن مد وهو المذهب . 


5 


قال ابن الجوزى فى المذهب : هذا ظاهر المذهب . 

وقدمه فى الحرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقال الحرق : لا حنث . 

قال فى الرعايتين : وهو أصح . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وقدمه فى المستوعب . 

وأطلقهما فى الخلاصة . 

وجزم فى السكافى يأنه إذا فارقه الغريم بإذنه » أو قدر على منعه من الحرب 
غم يفعمل : حنث . 

ومعناه فى المستوعب . 

واختاره فى الحرر» والمفنى . 

وجعله مفهوم كلام ارق . يعنى فى الإذن له 

قال فى الوجيز : وإن حاف 00 حجّ أستوق حق منك» فهرب منه 
وأمكنه متابعته وإمسا كه 0" يفعل : < 


قوله ( وَإِن 0 لخي 2 عَلْيْه بفراقه ا ىٍَّ 
3 رُوَانْتَنَ ) . فى الإكراه . 

قال فى المغنى » والشرح » والفروع 1 والزركه شى » وغيرهم : فهو كالمكره . 

وحرم ف الوجيز : بأنه لا يحنث 5 


تبس : : مفهوم كلامه : أنه إذا فلسه وم م عليه بفراقه » وفارقه أملمه 





لوحوب مقارقته 5 أنه نحنث ٠‏ وهو حيح . وهو المذهب . 


الإنصاف جح ١5١‏ 


جع ب 


وقدمه ف الفروع 8 
وقيل 9 ه وكا مكره : وما هو ببعيك 2 


قُائرجٌ : قال الشارح 4 وغيره : إذا حلف 2( لافارقتك <تى أستوفحق 04 ففية 





عشر مسائل : | 
إعراها : أن يفارقه مختاراً . فيحنث . سواء أبرأه من الحق » أو بق عليه . 
الثاني : أن يفارقه مكرها . فإن فارقه بكونه “مل مكرهاً : ل يحنث . و إن 
1 لفرت والنهديد : لم بحنث . 
وفى قول أبى بكر : بحنث . 
وفى النامى تفصيل ذ 0 فيا مضى . 


الشاك : أن مهرب منةه بغير اختياره : فلاحنث : على الصحيح من المذهب 71 








وعنه : نحنث - 
اررابعئٌ : أذن له الحالف فى المفارقة » ففهوم كلام الخرق : أنه يحنث . 
1 و لا نحنث . 
قال القاضى : وهو قول الخرق . 
٠‏ ورده المصنف » والشارح . 
الام : فارقه من غير إذن ولاهرب » على وجه ممكنه ملازمته والمشى معه » 
لان 4 فهى كالتى قبلها . 


السارس: : قضاه قدر حقه . ففارقه ظناً أنه قد وفاه . رج رديئاً : فيخرج فى 





حدنئه روايتا النامى . 
وكذا إن و حدها مستحقة 3 فأخذها ر مب . 


وإن عم بالحال : حنث . 


ب ه6١ؤ‏ د 


السايعئٌ : تفليس الحاكم له .. على ماتقدم مفصلا . 


العام : أحاله الغريم حمه 04 ففارقه :ا حزكث . 





فإن ظن أنه قد بريد بذلك مفارقته » قفارقه : خرج على الروايتين . ذكره 
أو الحطاب . 

قال المصنف : والصحيح أنه يحنث هنا . 

فأما إنكانت عينه « لا فارقتك ولى قبلك حق »© فأحاله به » ففارقه : 1 

وإن أخذ به ينا »أو كفيلاء» أو رهن ففارقه : حنث بلا إشكال . 

التَاسعمٌ : قضاه عن حقه عرضاء ثم فارقه . فقال ابن حامد : لا محنث . 

قال لصيف » والشارح : وهو أولى . 

وقال القاضى : محنث . 

فلو كانت عينه « لا فارقتك حتى تبرأ من حت » أو « ولى قبلاك حق »6 1 
حنث وجها واحداً . 


الماشرة : وك فى استيفاء حقه . فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل : حنث - 





فائرتام 


راتما : لو قال « لافارقتنى حتى أستوى حقى منك » ففارقه الحاوف عليه 
مختاراً : حدنثك 8 
وإن أكره على فراقه : لم يحنث . 





وإن فارقه الحالف مختاراً : حنث » إلا على ما ذكره القاضى فى تأو ب لكلام 
المرق . 


+ 1ه 


الثاني : لو حلف « لافارقتك حتى أوفيك حقنك » فأبرأه الغريم منه » فول 
حنث ؟ على وجهين . بناء على المسكره . 

وإنكان الحق عينا . فوهيها له الغريم » فقبلها : حنث . 

و إن قبضها منه » ثم وهمها إياه : لم يحنت . 

وإنكانت ينه لا أفارقك ولاك فى قبلى حق »6 لم يحنث إذا أبرأء » أو 
وهب العين له . 


بنوالر ب 
باب النذخر 


واغرتان, 


إمراما : لا نزاع فى صحة النذر ولزوم الوفاء به فى الججلة . 





وهو عبارة عما قال المصنف . وهو : أن يازم نفسه لله تعالى شيئاً . 

يعنى إذا كان مكلفاً مختاراً 

الثاني : النذر مكروه . على الصحيح من المذهب . لقوله ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ « النذر لايأنى مخير » . 

قال ابن حامد : لابرد قضاء . ولا يلك به شيئاً حدما . 





وجزم به فى المغنى » والشرح . 

وقدمه فى الفروع : 

قال الناظم : وليس بسنة » ولا محرم . 

وتوقف الشيخ تق الدين رحمه الله فى تحر بمه : 

ونقل عبد الله : نهى عنه النبى عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وقال ابن حامد : المذهب أنه مباح . 

وحرمه طائفة من أهل الحديث . 

قوله (وَلا يصمح إلا من مكلف ء مسلما كان أو كافيا ) 

يصح النذر من الملم مطلتاً بلا نزاع . 

ويصح من الكافر مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب 

وجزم به فى المغنى » والخحرر » والشرح » والداية » والمذهب » ومسبوك 
اذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة » والبلغة » والحادى , والنظم » والحاوى الصغير» 
وغيرهم . ونص عليه فى العيادة . 

وقال فى الفروع : ولا يصح إلامن مكلف و وكافراً ‏ بعبادة . نص عليه . 


لظا ب 


وقيل : منه بغيرها . 

مأخذه : أن نذره لهاكالميادة . لا المين . 

قال فى الرعايتين : و يصح من كل كافر . 

وقيل : بغير عبادة . 

فعلى هذا القول : يصح منه بعبادة . 

قال فى القواعد الأصولية : حسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . 

وعلى القول الآخر : إن نذره لاعبادة عبادة . وليس من أهل العبادة . 

تنب : قوله ( ولاً ريصح إلا بلول . فإن نواه من عَيْرَ ول : 1 
يتح ) بلانراع . 

قال فى الفروع : وظاهره لاتعتير له صيغة خاصة . 

يؤيده مايأنى فى رواية ابن منصورء فيمن قال « أنا أهدى جاريتى أو دارى» 
فكفارة يمين إن أراد المين . 

قال : وظاه ر كلام جماعة » أو الأ كثر : يمتبر قوله « لله عل كذا » أو 
2 7 كذاع. 

ويأتى كلام ابن عقيل » إلامع دلالة المال . 

وقال فى المذهب : بشرط إضافته . فيقول « لله على » 

وقد قال فى الرعاية الصغرى وغيره : وهو قول 58 به الكاف الختار لله 


حقا هم على لله » أود قرت لله . 


قوله ( ولا بصم فى عَال وَلاَوَاِبٍ . 5 قال ل « لعل م وم 
أمس ء أو صَومُ رَمَضَانَ 6 1 يتمق ) . 
لايصح النذر فى محال ولاواجب » على الصحيح من المذهب . وعليه الأصاب 


قاله الصنف » وغيره . 


وار 


وح ف المغنى احتالا . 

وجعل فى الكافى قياس المذهب : ينعقد النذرفى الواجب . وتجب الكفارة 
إن ل يفعله . 

وقال فى المغنى ‏ فى موضع ‏ قياس قول الكرقى : الانعقاد . وقول القاضى : 
عدمه . انتهى . 

وذكر فى الكافى احتمالا وجوب السكفارة فى نذر الال » كيمين الغموس . 

ويأتى : إذا نذر صوم نصف يوم . 

قوله ( وَالنذرُ النْمَقد عل خسّة أَقسَام . 

أَحَدُهَا : النذرُ الطلق . وَهوَأَن يقول « لله عل ندر » ميحس ة 
كقَارَة عين 4 


2 


1١ 


عن 98 


وكذا قوله « لل عل نذر إن فمات كذا » ولا نية له . 
5 الى -هى ته 02 اي 6ه 
قوله ( الثانى : ندر الحا وَالمْضب . وَهَوَ مَايقَصَدُ به المنم من 
ا د هر ا 
تبه ) غيْرَهُ ( أو امل علي "كول م إن كلتك قله عل المج » 


هع 


3 صم سَئة وق َبْدى » أو الصّدقة علي » قهذا ‏ ين اشخير 
بين فل والتكفير ) . 

يعنى : إذا وجد الشرط . 

وهذا المذهب . قاله فى الفروع » وغيره . 

قال الزركشى : هذا المذهب بلا ريب . 

نقل صالح : إذا فمل الحاوف عليه فلا كفارة » بلا خلاف . 

وجِزم به فى الوجيز » والهداية » والمذهب » والخلاصة » والحرر ؛ والنور ؛ 4 


وتذ كرة ابن عيدوس ؛ ومنتتحب الأدى 6 وغيرمم . 


52 


وقدمه فى الشرح » والرعايتين . 
وعنه : يتعين كفارة عين . 
وقال فى الواضح : إذا وجد الشرط لزمه . 
وظاهر الفروع : إطلاق اللملاف . 
فار نار 
إمراكما : لايضر قوله « على مذهب من يازم بذلك » أو ه لا أقلد من برى 
الكفارة » وتحوم 3 3 5 الشيخ تقى الدين ر مه الله لآق االشرع لايتغير بتو كناد 
قال فى الفروع : ويتوجه فيه كأنت طالق به . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : فإن قصد ازوم الجزاء عند حصول الشرط > 
أرزمه مطلفًاً عند الإمام أهد رحمه الله . 
نقل الجاعة ‏ فيمن حلف محجة » أو بالمثى إلى بيت الله إن أراد يمينا 2 
كفر عيقة : :وإن أراد نذرا +“ قبل دريف :عقيو( , 
ونقل ابن منصور » من قال « أنا أهدى جاريتق » أو دارى » فكفارة كين 
إن أراد المين . 
وقال ‏ فى امرأة : حلفت « إن لبست قيصى هذا فبو مهدى  »‏ تسكفر 
اذام اكير هنا 5 ل سكن د د 
ونقل مهنا : إن قال «غنمى صدقة » وله غنم .5 كة ٠‏ إن وى كينا 2 
فكفارة مين . 
الا : أوعلق الصدقة به ببيعه » وللشترى علق الصدقة به بشرائه » فاشترام + 
11 كل متهما ااكقارة هن عله 


)١(‏ دوى مسلم عن عقبة بن عامر رضى اه عنه عن النى صلى اف عليه وسلم 
«كفارة النذر كفارة العين » 


ع 181 لد 


وقال الشيخ ثقى الدين رحمه الله : إذا حلف باح أو معصية : لا شىء عليه 
كنذرهها . فإن ما ١‏ يازم بنذره لايلزم به شىء إذا حلف به . فن يقول : لا يلم 
الناذر شىء » لايلزم الحالف بالأولى . فإن إيحاب النذر أقوى من إيحاب المين . 
قوله ١‏ الثالث : 0 الْمبآي لزاه 0 هع أن الس تؤبى» 
أ« أ دك ذَابَتى» كََذَا كالييين , يَعَيْدُ ين هله وبين كَفَارةٍ 
١‏ المذهب . وعليه جاهير الأصاب . 
قال الزركشى : عليه الأصحاب . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة» 
والحادى , والبلغة » والوجيز» والمنور» وغيرهم . 
وقدمه فى اخحر ر» والنظ » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وهو من مفردات المذهب . 
ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية . على ما يأتى . 
ولا نحب به كفارة . وهو رواية مخرجة . 
وجزم به فى العمدة . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته فى نذر المباح 1 
لني : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ف[ فإن ندر مَكروهاً » كالطّلاق : 
مسحب له أن يكفر ولا ْله 4 . 
أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة . وهو المذهب . 
جزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والحاوى الصغير » والفروع وغيرمم . 
وعنه : لا كفارة عليه . . 


5 0-7 


وهو داخل فى احتمال المصنف . لأنه إذا لم يتعقد نذر المباح : فنذر المسكروه 
اول 

والمذهب : اتعقاده . و عليه الاب . 

وتقدم فى «كتاب الطلاق » أنه ينقسم إلى خسة أقسام . 

قوله ( الرابع : نَذَرُ النصيّة : كشرب الخثر» أذ صَوع يام 

7 -ى لاي خماة 1 زا سو 

الحيْض » ووم النحر . فلا وز الوفاه به » بلا بزاع (وَيمَكفر). 

إذا نذر شرب ار » أو صوم بوم الميض . فالصحيح من المذهب : أنه 
ينعقد ويكفر . نص عليه . 

قال فى الفروع » والمذهب : يكفر . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور» وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والحرر» والشرح والنضظم » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وححه فى الرعايتين . 

قال الزركشى : هذا المذهب المعروف عند الأحماب . 

وهو من مفردات المذهب . 

( تحتل أن لأيتمقد نَذْرُ امبايح » وَلآَالْمَْصِيّة . وَلأَتَحْبُْ به غ4 
كا تقدم . وهو رواية مخرجة . 

قال الزْ ركثى : فى نذر المعصية روايتان . 

إعراهما : هو لاغ . لاشىء فيه . 

قال الإمام أحمد رمه الله تعالى ‏ فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة ‏ : 
لا كفارة عليه . 

وحجزم به فى العمدة . 

. وَلَهَذَا كَالَ أصحابئا : لا نَذْرَ الصّلاة أو الإغيَكاف في كان معين‎ ١ 
. 4 فد ف غير ه.ولاً كفارة عليه‎ 7 


3-2 


وتقدم كلام الشيخ تقى الدين رحهه الله : إذا حلف عباح ولسفمة ‏ 

وذكر الأدى البغدادى : أن نذر شرب الجر لغو . ونذر ذب ولده : يكفر . 

وقدم ابن رزين : أن نذر المعصية لغو . وفى نذر صوم بوم الميض وجه : 
أنه كنذر صوم يوم العيد . على مايأنى . ش 

وحزم به فى الترغيب . 

وهو من مغردات المذهب . 

فى المذهب : إن فعل ما نذره : أنم . ولا شىء عليه . على الصحيح من 
المذهب 5 

و>تمل وجوب الكفارة مطلتًا . وهو للمصنف . 

وأما إذا نذر صوم بوم لسر #المحييم من المذهب : أنه لا يصح صومه 
و يقصضيه . 

نصره القاضى وأحابه . 

قاله فى الغر وع. 

وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوى . 

وحزم به ناغلم المفردات . وهو منها . 

وعنه : لايقضى . نقلبا حنبل . 

قال فى الشرح : وقى الصديحة . 

قاله القاضى . وصحه الناظم . 

وعلى كلا الروايتين : يكفر . على الصحيح من المذهب كا قال المصنف هنا . 

قال فى الفروع : والمذهب يكفر . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 


وهو من مغردات المذهب . 


شاع ]اعد 


وعنه : لا يكفر . 
وأطلقهما فى احرر . 
وعنه : لا ينعقد نذره . فلا قضاء ولا كفارة . 
وعنه : نصح صومه ويأثم . 
وقال ابن شهاب : ينعقد بنذر صوم نوم العيد . ولايصومه » ويقَغى . قتصح 
منه القربة . ويلغو تعيينه . لكونه معصية . كنذر مر يض صوم بوم ماف عليه 
فيه . فيتعقك نذره . و حرم صومه . 
وكذا الصلاة فى ثوب حر بر. 
والطلاق زمن الحيض : صادف التحريم ينعقد على قوللم » ورواية لنا . 
كذا هنا .. 
ونذر صوم ليلة لا ينعقد . ولا كفارة . لأنه ليس بزمن صوم . 
وعلى قياس ذلك : إذا نذرت صوم بوم الميض . وصوم بوم يقدم فلان وقد 
أكل . انته . ش 
قال فى الفروع : كذا قال . 
قال : والظاهر أنه والصلاة زمن الميض - قال فى الفروع : ونذر صوم 
اليل منعقد فى النوادر . 
وفى عيون المسائل » والانتصار : لا . لأنه ليس بزمن الصوم . 
وفى الخلاف » ومقردات ابن عقيل : منع وتسليم . 
فانم : نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم بوم الميد» إذالم يجز صومها 
عن رن . وإن أجزنا صومها عن الفرض : فهو كنذر سائر الأيام . على 
الصحيح من المذهب . 
قال فى الخرر : و يتخرج أن يكون كنذر العيد أيضاً . 


دمع د 
مهو اي .2 7 ٠‏ و 5 و 8 َه 4*0 
قوله ( إلا أن ينذرَ ذبح ولده ) وكذا نذرذيم نفسه إقفيه روابتان) 
وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والمفنى » 


والشرح » والخرق . 





يعنى : أن عليه الكفارة لا غير . وهو المذهب . 

قال الشارح : هذا قياس المذهب . ونصره . 

ومَال إلبها الشف 

قال أبو الخطاب فى خلافه : وهو الأقوى . 

وجزم به فى المنور » ومنتخب الأدى ظ وتذكرة ابن عبدوس » وغيرم . 

وسححه فى التصحيح ء والنلم . 

وقدمه فى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

والروايمٌ المَانمٌ : رمه دب كبش . نص عليه . 

قال الزركشى : هى أنصهما . 

وحزم به فى الوجيز . 

واختاره القافى . 

ونصرها الشريف » وأنو الاطاب فى خلافهما . 

وعنه : إن قال « إن فملته فملِ كذا »6 أو نحوه » وقصد المين : فيمين » و إلا 
فنذر معصية . فيذي فى مسألة الذيح :كبشا . 

اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وقال : عليه أ كثر نصوصه . 

قال : وهو مبنى على الفرق بين النذر والمين . 

قال : ولو نذر طاعة حالفا بها : أجزأ كفارة يمين بلاخلاف عن الإمام أحمد 


رحمه الله . فسكيف لا يحزئه إذا نذر معصية حالقاً مها ؟ . 


عد أ بعد 


قال فى الفروع : فمل هذا على رواية حنبل الأنية ‏ يلزمان الناذر . والحالف 
يحزئه كفارة عين . 
تفي : قال المصنف »ء واللخرق » وجماعة : ذيح كبشا . 
وال عاقة : دح شأة . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : وتارة هذا » وتارة قال هذا . 
فائرتاي, 


امراهما : مثل ذلك و نذر ذيح أبيه وكل معصوم ' 





ذكره القاضى » وغيره . 
٠‏ وقدمه فى الفروع . 

قال الشارح : فإن نذر ذيح نفسه أو أجنى : ففيه أيضاً ‏ عن الإمام أحمد 
رحمه الله روايتان . 

واقتصر ابن عقيل » وغيره : على الولد . 

واختاره فى الانتصار» وقال : مالم تقس . 

وقال فى عيون المسائل : وعلى قياسه : العم والأخ » فى ظاهر المذهب . لأن 
بينهم ولاية . 
الَانيْ : لوكان له أ كثر من ولد ول يعين واحداً منهم : لزمه بعدد مم كفارات 
أوكباش .. ظ 

ذكره المصتف ومن تبعة . وعزاه إلى نص الإمام أحمد رمه الله . 

وهو مالف لما اختاره فى الطلاق والعتق » على ماتقدم . 

تسر : على القول بازوم ذبح كبش » قيل : يذيحه مكان نذره . 

قال فى الرعاية الكبرى وعنه : بل يذ كبشا حيث هو » ويفرقه على 


المساكين » فقطم بذلك . 


0 مد 


وقيل : ه وكالمدى . 

وأطلقهما فى الفروع . 

5 ا ا ياس ا 7 22 

قوله ( وَاوْ نذرَ الصّدّقة بكلٌ مَاله . فله المدقة بثلئه . 
وَلا كفارة 4 

قال فى الغر وع : وإن نذر من استحب له الصدقة الصدقة عاله بقصد القربة 
نص عليه : 

و فو له 2 من لستحب له الصدقة 6« لكر ر ب4 عن نذر اللجاج و الغضب . 

قال ف الروضة 3 ليس نا ف نذر الطاعة ما بق ببعضه إلا وذا ا موضع : 

قلت : فيعالى مها . 

إذا عام تذلك 6 فالصحيح دكن المذهمب : إحزاء الصدقة بثلث ماله . ولا كفارة 

نص عليه . ش 

وجزم به فى الهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والغنى » والغرر» 
والشرح ظ والنقم » والوجيز» والنور » ومنتخب الأدى 3 وتذكة ابن عبيدوس 
وغيرهم . 

وصححه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقدمه فى الفروع » والقواعد » وغيرهها . 

قال فى القواعد : يتصدق بثلث ماله عند الأصماب : 

وعا نيا اماد 

وعنه : تازمه الصدقة اله كله . 

وقال الزركشى : وتحكى زواية عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الواجب فى 
ذلك كفار تعين. 


وعنه : يشمل النقد فقط . 


لالم؟١ا‏ د 


وقال فى الرعايتين » والحاوى : وهل ص ذلك بالصامت » أو يعم غيره بلانية؟ 

على روايتين . 

قال الزركشى : ظاه ركلام الأكثر: أنه ييم كل مال إن لم يكن له نيه . 

قال فى الفروع : و يتوجه على اختيار شيخنا كل أحد محسب عزمه . ونص 
٠‏ عليه الإمام أحمد رحمه الله . 

فنقل الأثرم - فيمن نذر ماله فى المساكين ‏ أيكون الثلث من الصامت 
أومن جميم ما يملك ؟ 

قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى » أو على قدر مخرج ميته . والأموال 
تلف عند الناس . 

ونقل عبد الله : إن نذر الصدقة عاله أو ببعضه » وعليه دين أ كثر مماعلكه : 
أجزأه الثلث . لأنه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ أمر أبا لبابة بالثلث”" . 

فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره » وقضى دينه . فإبما يحب إخراج ثلث ماله 
وم حنثه . 

قال فى الحدى : بريد بيوم حنثه : بوم ذره . وهذا صحيح . 

قال : فيدظر قدر الثلث ذلك اليوم . فييخرجه بعد قضاء دينه . 

قال فى الفروع : كذا قال . وإنما نصه : أنه مخرج قدر الثلث يوم نذره 
ولا سقط عنه قذر دينه . 

وهذا ‏ على أصل الإمام أحهد رحمه الله صيح فى حة تصرف المدين. 

وعلى قول سبق : أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من الندر . 
انتهى . 

قوله ( وَإِنْ ندر الميدقة. بألفر : زمه “ جيمة ) . 


هذا المذهب : 


. فى قصة توبته رضى الله عنه الشهورة فى قصة ازول بنى قريظة من حصولهم‎ )١( 


ل 


قال الشارح » والمصنف : هذا الصحيح من المذهب . 
وقدمهفى احر, رء والنظ » والحاوى الصغير » والفروع » والداية » ؤاعخلاصة 
وعنه : محزثه ثلثه . 
قطم به القاضى فى الجامع : 
وقدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى المذهب . 
وعنه : إن زاد المنذور على ثلث امال : أجزأه قدر الثلث » وإلا لزمه كل 
الى 
قال فى الحرر » والحاوى الصغير : وهو الأصح . 
وتحه ابن رزين فى شرحه . 
وجزم به فى الوجيز » والنور » وتذ كرة ابن عبدوس » ومنتخب الأدى » 
قلت : وهو الصواب . 
ذوائر 
ارزولى : لو نذر الصدقة بقدر من المال» فأير أ غر به من قدرهد» يقصد به وفاء 
النذر :ليزه ٠‏ وإن كان من أهل الصدقة . 
قال الإمام أحمد رمه الله تعالى : لا يحزئه حتى يقبضه . 
الثائيز : قوله ( اتايس : ندر التبر . كتذر الصّلاة وَالصيام » 
وَالمكدقة » والاعتكاف » وَلْسّ و وَالْْئْرَّة 5 من القربء سٍََ 
وه التقرب . سَوَاه نذَرَهُ مطلقا أو مُمَلْقَا بشرط يَرْجُوهُ . فقآلَ 
ْ « إنشق اله مَريضى » أو ؛ إن سل اله َال قله عل كَذَا» ) 0 
قال فى المغنى » والشرح» والفروع 4 وغيرهم من الأصحاب : بشرط تحدد نعمة 
أو دقع ثقمة . ٠‏ ش 


ة الإنصاف ج ١١‏ 


اوم 


قال فى المستوعب » وغيره : كطلوع الشمس . 

الثالت : لو نذر صيام نصف بوم : لزمه يوم كامل . 

ذكر الجد فى المسودة قياس المذهب . 

قال فى القواعد الأصولية : وفيه نظر . 

وجزم بالأول فى الفروع » وقال : و يتوجه وجه . 

الرابع: : مثل ذلك فى الحك : لو حلف بقصد التقرب » مثل مالو قال 
5 لله لأن سل مالى لأنصدقن بكذا » على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال فى الفروع ‏ بعد تعدد نذر التبرر ‏ والمنصوص : أو حلف بقصد التبرر . 

وقيل : ليس هذا ندر . 

القامس: : ما قاله المصنف ( مت وجِدَ شَراطه : اعد ره ولرِمه إفثله 6 

ويجوز فعله قبله . ذكره فى التبصرة والفنون . لوجود أحد سببيه . والنذر 

كاليين . 

واقتصر عليه فى القواعد . 

وقدمه فى الفروع . 

ومنعه أبو امطاب . لأن تعليقه منم كونه سبباً . 

وقال القاضى فى الخلاف : لأنه لم يلزمه . فلا يجزئه عن الواجب . 

ذكراه فى جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله . 

وقال القاضى فى الحلاف أيضا ‏ فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان : لم يجب » 
لأن سبب الوجوب القدوم » وما وجد . 

وتقدم فى أواخر « كتاب الأعان » وجوب كفارة المين والنذر على الفور . 


السارسمٌ : لو نذر عتق عبد معين » ات قبل عتقه : لم يازمه عتق غيره . ولزمه 





م 
كفارة يمين . نص عليه . لمجزه عن المنذور . 
وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين . 


أرما : لابازمه . قاله القاضى » وأبو اللخطاب . 





والثالى : يازمه . قاله ابن عقيل . 
55 صرف قيمته فى الرقاب . 
ولو أتلفه أجنبى . فقال أبو الخطاب : لسيده القيمة . ولايلزمه صرفها فى المتق 
وخرج بعض الأحاب وجها بوجو به . وهو قياس قول ابن عقيل . لأن 
البدل قائم مقام المبدل . ولهذا لو وصى له بعبد » فقتل قبل قبوله :كان له قيمته . . 
قال ذلك فى القاعدة الثامنة والثلائين بعد المائة . 
قوله (وَإِنَ نَدَرَصَومَ سن . 1 يدخل فى نَذْرهِ رَمَصَانٌ وَيَوْمَا 
الميدين : وَفى نام التشر بق يقايتآن) . 
وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منجا . 
إذا نذر صوم سنة » فلا مخلو: إما أن يطلق السنة » أو يعينها . 
فإن عينها : يدخل فى نذره رمضان . على الصحيح من المأهب . وعليه 
الأحاب . 
وسححه فى الرعايتين » والحاوى . 
وقدمه فى لخر » والنظ » والفروع ؛ وغيرهم . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» وغيرمم . 
وعنه : يدخل فى نذره . فيقضى » ويكفر أيضا . على الصحيح . 
وفيه وجه : أنه لا يكفر . 


وأطلقهما فى الخحرر . 


- 


ولا يدخل فى نذره أيضا : نوما العيدين ع الصحيح من المأهب . وعليه 
الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والنظم » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
وءنه : ما يدل على أنه يقَعْى يو العيدين . فيدخلان فى نذره . 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى . ش 
و الحكى فى القضاء والسكفارة : كرمضان » على ما تقدم . 
ولا يدخل فى نذره أيضا أيام النشريق . على الصحيح من المذهب » إذا 
قلنا : لا يحزىء غن صوم الفرض . 
عنم به ف الوجيز » وغيره . 
7 وقدمة ى. .ا حرر » والنظم » والفروع. م 
وعنه : يدخلن فى نذره . : ٠‏ 
قال المصنف هنا : وعنه مايدل على أنه , يقَغى نو العيدين » ا لنشريق 
قال فى الحرر » وغيره : وعنه يتناول النذر أيام النهى دون أيام رمضان 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
<٠‏ فعلى الرواية الثانية : القضاء لا بد منه . ويازمه التسكفير على 56 
1 تقدم . 
وفيه وجه آخر : أنه لا يازمه التكفير . 
وأما إذا نذر صوم سنة » وأطلق : فى ازوم التتابع فيها ما فى نذر صوم شهر 
مطلق » على ما يألى . 
إذا عامت ذلك : فيلزمه صيام اثنى عشر شهراً سوى رمضان . وأيام النهى » 
وإن شرط التتابع . على الصحيح من المذهب . 
قال فى : غيب : يصوم مع التغريق ثلائمائة وستين يوما . ذكره القاضى . 


-“ 


وعند ابن عقيل : أن صيامها متتابمة . وهى على ما بها من نقصان أو تمام . 
وقال فى التبصرة : لايم العيد ورمضان . وف التشر يق روايتان . 
وعنه : يقغى العيد والنشر يق إن أفطرها . 
وقال فى السكافى : إن ازم التتايم فكعينة . 
قال فى الغحرر : وقال صاحب الغنى متى شرط التتابع فهو كنذره العينة . 
فالرتان, 
: عب اهما : لو نذر صوم سنة من الآن » أو من وقت كذا . نع كلمن على 
اسع الى . وعليه الأصماب . 
وقيل : كطلقة فى لزوم انى عشر شهراً للنذر . 
واختاره فى الخحرر 
التَائسَ : لو نذر صوم الدهر : لزمه صومه . على الصحيح من المذهب . 
وقال فى الفروع : و يتوجه ازومه إن استصحب صومه . 
وعند - تقى الدبن رحمه الله : من نذر صوم الدهر : كان له صيام .يوم 
وإفطار يوم . ظ 
وحكةافى 4 رمضان والعيدين والنشريق ق : حم السنة المعينة على 
ما تقدم . 
فعلى الذهب : إن أفطر كفر فقط . 
فإن كفر لتركه صيام .يوم »أوأكثرء بصيام : فاحمالان : 
وأطلقهما فى الغنى » والشرح » والفروع . 
قلت : فعلى الصحة » يعالى مها . 
وقال فى الرعاية : وهل يدخل نحت نذر صوم الدهر من قادر» ومن قضى 
مايحب فطره : كيوم عيد ونحوه . وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر اودر كلا 
الظهار » ونمو ذلاك لعذر ؟ على وجبين . : ا 


حب 1158 مه 


فإن دخل : فنى الكفارة لكل يوم فقير وجهان . أظيرهها : عدمها مع 
القضاء . لأن النذر سقط لقضاء ماأوجبه الشارع ابتداء » ووجوبها مع صوم 
الظبار . لأنه سببه . انتهى . 
وقال فى الفروع » وغيره : ولا يدخل رمضان . 
وقيل : بل قضاء فطره منه لعذر » ونوم نهى » وصوم ظهار » ونحوه : فى 
الكفارة وجهان . أظهرهما : وجو بها مع صوم ظهار . لأنه سببه . انتهوى . 
قوله ( وَإن نَدَرَصَوْمَ يم اميس فَوَافق بَوَمَ عيد ‏ أَوْ حَيْضٍ : 
أفطرَ الى وك ظ 
هذا المذهب . حزم به فى له وغيره . 
وقدمه فى المننى » والشرح » والفروع ؛ وغيرهم ١‏ 
وصححه فى النظم » وغيره . 
وعنةه : يمكفر من غير قضاء : 
وثقل عنه : مايدل على أنه إن صام بوم العيد : صح صومه . 
وعنه : لا كفارة عليه مع القضاء . 
وقيل : عكسه . 
وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين » أو 
خيس » أو علقه بشرط يكن » فوجد : لزمه . فإن صادف مرضاً » أو حيضاً غير 
معتاد : قضى . 
وقيل : وكفر »كا لو صادف عيداً . 
وعنه : 38 فى الكفارة فمهما . 
وقيل : لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد . 
وقيل : إن صام العيد : صح . 


مم١‏ د 


زاد فى الرعاية الكبرى : وقيل يقضى العيد . وفى السكفارة روايتان . انتهى . 
ذكرها فى الرعاية الكبرى فى « باب صوم النذر » والتطوع » . 
وف الرعاية الصغرى 6 والحاوى الصغير فى 2 باب التذر 6 5ه 
فابرمٌ: أونذرأن يصوم بوم معيناً أبداً 2( ثم جبله . فأفتى مص العاماء 
بصيام الأسبوع كصلاة هن ل 4 
وقال الشيخ تقى الدبن رحمه الله 0 بل يصوم بوم من الايام ملكا + أئ 
مخلاف الصلوات الخمس . فإنهبا لا تحزىء إلا بتعيين النية على المشهور . 
والتعيين سقط بالعذر. 
قوله ( وَإِنَ وَافق يام التشريقٍ قبل يَصُومُه ؛ عَلَ رواءتن ) . 
وما مبنيتان على جواز صومها ل . على ما تقدم فى 2 باب صوم 
التطوع 6. 
وقد تقدم المذهب فمهما هناك ٠.‏ 
فالمذهب هنا مثله . 
5 عر ع دارو ف وو لعي يد مد ممه 
قوله (وَإِن نذْرَ صوم يوم يقدم فلان. فقدم للا : فلا ثىء 
عَلئْه 4 بلا نزاع . 
لكن قال ف منتخب ولد الشيرازى لس ادب صوم م2 صرددقه ' 
و<زم به فى الوجيز 


قوك (و إن قدم ارا . فمنة ل 1 يتمق دو .ولا 
ا “إلا إتمام مبيآم ذَلِكَ اليّوم » إن ل* لك ابطر وق دان 


سر 


بوم 


إذا نذر صوم يوم يقدم فلان » وقدم هارا » فلا يخاو : إما أن يقدم وهو 
صائم » أو يقدم وهو مفطر . 

فإن قدم وهو مفطر » فالصحيح من المذهب : أنه يقضى ويكفر . 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى » والفروع . 

وقال ‏ عن التكفير ‏ : اختاره الأكثر . ٠‏ 

وهو من مُعْرَدات المذهب . 

قال المصنف » والشارح : لوقدم يوم فطرء أ أو » فعنه : لا يصح . 
ويقضى ويكفر . وهو قول أ كثر أحابنا . 

وأطلقا فيا إذا كان مفطرا فى غيرها : الروايتين .. 

وعنه : لايازمه مع القضاء كفارة . 

وأطلق فى الخررء والنفلم » فى. وجوب الكفارة مم القضاء : الروايتين . 
وقدما وجوب القضاء . 

وعنه لايلزم القضاء أصلاً » ولا كفارة . 

قال فى الوجيز : فلا شىء عليه . 

وإن قدم » وهو صائم تطوعاً . فإن كان قد بدت النية للصوم تير ممه : : صح 
أعرنة رأعراء.: ش ْ 

وإن نوى حين قدم : أجزأه أيضاً . على إحدى الروايتين . 

اختاره القاضى . 

وحزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الحرر» والنظ . 

وغنه : لا يحزئه الصوم والحالة هذه . وعليه القضاء . وهو الذهب . 


قدمه ف الرعايتين 2( والحاوى الضغير ( والفروع : 


بسح 11517 ايت 


ومحل الروايتين : إذا قدم قبل الزوال أو بعده . وقلنا : بصحته . على ماتقدم 
ف « كتاب الصو م6. 
وإن قلنا : لم يصح بعد الزوال » وقدمه بعده : فاخو . 
قال فى الرعايتين : مبنى على الروايتين على أن موجب النذر : الصوم من قدومه 
أوكل اليوم . 
فعلى المذهب ‏ وهو وحوب القضاء:- بر 5 كفارة ة أيضا . على الصحيح من 
الذهب . 
وعليه أ كثر الأسصحماب . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع 5 و ف لظ . 


وهو من مفردات المذهمب 5 


للا يازمه مع القضاء كفارة 


00 
وعلى المذهب أيضاً : لو نذر صوم يوم أ كل فيه : قضاه فى أحد الوجبين . 
قاله فى الفروع . 


قلت : الصواب فى هذا : أنه لذو . أشبه ما لو نذر صوم أمس . 

وقال فى الانتصار - يشصى ويكفر 8 

وفى الانتصار أيضا : لا يصح . كيض » وأن فى إمساكه أوجها . 

الثالتُ : يازم فى الثانية 

ع وم ره به وفاظيس ‏ برام > م ال - 3ه 

قوله ( وَإِنْوَافق قدومه نوما من رَمَضان » فقأل ارق : >زئة 
صيامُه لضان وَنَذْرهِ 4. 


وهو رواية عن الإمام أجل رحمه الله : نقلها المروذى 8 
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وجزم به اءن عقيل فى تذ كرته . 

قال فى الوجيز : و إن وافق قدومه فى رمضان : ل يقض . ولم يكفر . 

قال فى القواعد : حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته 
رشان 

قال : ولا خنى فساد هذا التأويل . 

وقال غيره : عليه القضاء . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسحماب . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ 

قال الزركشى : هى أنصهما . 

واختاره أنو بكر » والقاضى » والشر يف » وأنو االخطاب فى خلافههما . 

قال فى القاعدة الثامنة عشر : هذا الأشهر عند الأحاب . 

وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . .: 

وقال فى الفصول : لا يازمه صوم آخر . لا لأن صومه أغنى عنهما » بل 
لتعذره فيه . نص عليه . 

. وقال فيه أيضاً : إذا نوى صومه عنهما فقيل : لغو . 

وقيل : نحزنه عن رمضان . انتهى . 

وعنه : لاينعقد نذره إذا قدم فى نهار يوم من رمضان . والمذهب انعقاده . 
وعليه الأصحاب . ا 

فعلى المذهب ‏ وهو وجوب القضاء ‏ فى وجوب الكفارة معه روايتان . 

وأطلقهما فى الغنى » والحرر » والشرح » والنظ. » والفروع . 

إمراثها : عليه الكفارة أيضاً . 





قدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى . 


وصححه فى تصحيح الحرر . 


لاوم 


واختاره أبو بكر ٠.‏ قاله المصئف 5 

والروايٌ التَاسرٌ : لا كفارة عليه . 

اختاره الجد ف شرح الهداية . قاله فى تصحيح الحرر 
وعلى قول الخرق : فى نية نذره أيضاً وجبان . 
وأطلقهما فى الفروع : 


مرفي : لا بد أن ينوية عن فرضه وندذره . 





قاله الصنف ف المغنى » والشارح ء وغيرها . 
وقدمه فى القواعد . 
وقال الحد : لا يحتاج إلى نية النذر . قال : وهو ظاهر 3 االحرق والإمام 
أجدر جه الله 
قال فى القواعد : وفى تعليله بعد . 
ظ وتقدم كلام صاحب الفصول . 
فائرتار, 


مايا : ووافق قدومه وهو صائم عن نذر معين . فالصحيح : أنه نمه ٠.‏ 





ولا يازمه قَضَاؤه . بل يقغى نذر القدوم » كصوم فى قضاء رمضان » أو كفارة » 
أو نذر مطلق . قاله فى الفروع . 
وعنه : يكفيه لها . ٠‏ 
التَائءٌ : مثل ذلك فى الك لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان » فقدم 
2 أول شير رمضان . | 
قوله (وَإِنَ افق وام انذره وَهُوَ كجْنون . قلا فضا عَلَيْهِ وَل 
ار 
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قال فى الفروع ‏ عمن نذر صوم شهر بعينه وحن كل الشهر : 1 يقض »> 
على الأصح . 

وكذا قال فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » وغير 3 

وجَرم به فى المغنى »؛ والشرح » والوجيز» والزر ذشى » وغيرثم . 

والرعاية 0 فى موضم . 

وعنه : يقضى . 

قوله د در اه إنضمة “ لميردَرٍ : فمَليْه 
القضاه وكمَارَة مين ) بلا تزاع . 

قن اع عدر كَمَلَيْهِ القضّأه) بلاتزاع . 

(وفى الكفارة روايتَان) . 

وأطلقهما فى الهداية 1 المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم 1 

إمراهما : عليه السكفارة أيضاً . وهو المذهب . 





حَرْم به فى الوجيز » والمنور ومنتخب الأدمى 2 وتذ كرة ابن عبدوس وغيرمم . 
وقدمه فى الحرر » والفروع ؛ وغيرها . 
وصدحه المصئف » والناضم » وغيرها . 
والروابٌ الام : لا كفارة عليه . 
رعيه فى النذوره,يققق فقط:, 5 كل الكاوالق:+ 
فوائر 


انؤولى : صومه فى كفارة . الظبار فى الشهر المنذور : كفطره . على الصحيح 





عمو سا 
وعنة : لا يازمه كفارة هيا - 
الَائممٌ : و عنق الشهور كله * يقضه : على الصحيح من المذهعب م 
وعنه : نقصيه 8 
الما : إذا لم يصمة لعذر أو غيره وقضامه 6 فالصحيح من المذهمب 0 أنه بلزمه 


القضاء متتابساً مواصلا لتتمته . 





وعنه : له تفريقه . 
وعنة ٠‏ ورك مواصاته أ ٠.‏ 


الرابهم 0 بسى من لايقطم عذره تتابع صوم الكفارة 1 





لقا : قوله ( وَإنَ ضام قبل : 1" مزه ) . 

بلا تزاع كالصلاة . ش 

لكن ل 6ن تدرو بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذى عينه لانفع . 

كالركاة . قاله الأصحاب . 

قال الناظم : 
ويحزله فها فيه نقم سواه كاركاة نفع الحاق لا المتعيباد 

ا لا كاده سه أ د ارت ده 
قوله ( وَإِن أفطرَ ف بعضد لغير عذر : لزمه استئنافه و ر 


وهو المذهمب . 





واختاره ابن عيدوس ق تذ نه 9 

وقدمه فى الحرر » والنضلم » والرعايتين » والفروع ؛ وغيرهم . 

وهو دكن مغردات المذهمب . 

قال الزركشى : هذه هى المشهورة » واختيار الخرق » وأبى الخطاب فالهدابة 


غ١‏ ب 


فم هذا يازمه الاستثناف عقب الأيام التى أفطر فبها . ولا يحوز تأخيره . 

( وَبتيلُ أن بن" بأقيه ويقضى ويكَثر) . 

وهو رواية عن الإمام أحجد رحه اله . 

قال المصنف » والشارح : وهذه الرواية أقيس وأصح . 

قلت : وهو الصواب . 

وأطلقهما الحاوى . 

تسم : قال الإركشى : أصل الخلاف أن التتابع فى الشهر الممين » هل 5 
لعتروة ارمخ ؟ وإليه ميل أبى عمد . 

أو لإطلاق النذر ؟ وإليه ميل اللحرق » والججاعة . 

ولهذا لو شرط التتابع بلفظه » أو نواه : لزمه الاستثناف قولا واحداً . 

وماينبنى على ذلك أيضا : إذا ترك صوم الشه ركله ‏ فهل يازمه شهر متتابع » 
أو يحزئه متفرقاً ؟ على الروايتين . 

وطاتين الروايتين أيضاً : التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر ؛ وأطلق : هل 
يازمه متتابماً أم لا ؟ . 

وقد تقدم : أن كلام الحرق يشعر بعدم التتابع . 

وقضية البناء هنا تقتضى اشتراط التتابع . كا هو المشهور عند الأحماب ثم" . 
لفن 

فائر ناي 


إمر اهما : لو قيد الشهر المعين بالتتابع » فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر . 





الام : لو أفطر فى بعضه اعذر بنى على مامضى من صيامه وكفر . على 


قال الشارح : هذا قياس المذهب . 


دمع 


وقدمه فى الحرر » والنفل » والفروع . 

ونصره المصئف » والشارح» وغيرهما . 

وعنه : لا يكفر . 

وأطلتهما فى الرعايتين » والحاوى . ' 

قوله (وَإِذَا نذرَ صم شَبر : لَرِمَهُ التتايم ) . 

وهوالمذهب . 

جزم به فى للدور» ومنتخب الأدى ء ونظر الفردات . 

وقدمه فى الحرر » والفروع ؛ والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وصويحه الناظم » والرعابة الكبرى . 

وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : لا يازمه التتابم إلا بشرط أو نية ء وفقاً للأتمة الثلائة . 

وفى إجزاء صوم رمضان عمهما روايتان . قاله فى الواضح . 

فائرةَ : لو قطم تتابعه بلا عذر : استأنفه . ومع عذر : مخير ينه بلا قفارة: :. 
ا 

قال فى الفروع : فهل يتم ثلانين ؛ أو الأيام الفائته ؟ فيه وجهان , 

قلت : يقرب من ذلك : إذا ابتدأ صوم شهرى السكفارة فى أثناء شهر . على 


ما تقدم فى باب الإجارة 9 
وتقدم : إذا فاته رمضان : هل يقضى شهراً . أو ثلائين يوما ؟ ويكفر . على 
كله الوجهين ٠.‏ 


وفمهما رواية كشهرى الكفارة . ذ ه غير واحد . 

وتقدم كلامه فى الروضة . 

وقال فى الترغيب : إن أفطره بلا عذر: كفر . وهل ينقطم فيستأنفه أم لا ؟ 
فيقضى ماتركه ؟ فيه روايتان . ( 


د8معم| د 


وكذا قال فى التبصرة . 
وهل يتمه أو يستأنفه ؟ فيه روايتان . 
واختار أبو محمد الجوزى ١‏ كار ويتةاغة. 


ظ قوله ( وَإِنَ َذْرَ صيّام يام مَعَدُودةَ : و ريه اكع اد 


يَعترطه) 

يعنى : أو ينويه . وهذا الذهب . نص عليه . 

وحَرْم به فى الحرر ؛ والوجيزء والمنور » ومنتخب الأدمى » وتذكرة ابن 
عيدوس » وغيرهم : 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وصمحه المصنف » والشارح » وغيرها . 

وعنه : يازمه التتابع مطلقاً . اختاره القاضى . 

وقدمهق الزعاتيق » والحاوى الصعين:: 

نن, : ذخل فى قوله « وإن نذر صيام أيام معدودة »6 لوكانتثلاثين 27 : 
وه وكذلك . فلايلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية .كا لو قال عشر ين ونحوها . 
وهو إحدى الروايتين ٠‏ . 

جزم به الحرر » والمنور » ونذ كر ة ان عيدوس » ومنتخب الأدمى : 
وهو وحه فى الرعايتين . 





نص عليه ٠.‏ 
وقدمه ق الرعايتين 2( والحاوى 00 ( والفروع 2( وغيرهم . 
لأنه اوأر اد التتايع لقال « شهراً 


قوله ؤوَإِنَ رميق تاب) ربعنى غير معيل . 


سس ©3856 حب 


( قأفطرٌ لض ) يعنى يحب معه الفطر (أوْحَضٍ : قضى لأعيرُ 4 

هذا إحدى الروايتين . قدمه ابن منحا . 

وعنه : خير بين أن ستأنف ولا شىء عليه . وبين أن يبنى على صيامه 
ويكفر وول لش 

وحِزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » والحرر» والرعايتين » 
والخاوى » والذرق . 

وقدمه فى الشرح » والفروع . 

قوله ( وإ أفطر لير عُذْر: : زمه الامتتئتاف )4 بلاتزاع, 
بلاكفارة . 


(وَإِن أَفطَرَلِسَمرِ أو مَاييُ الفطر 0000 جبين) . 

وأطلقهما فى الشرح » وشريح ابن منجاء و الز ركشى : 

ين دي : لا ينقطم التتابم َ وهو الصحيح كن المذهب ٠.‏ 

رةه ف التصحيح . 

وهو ظاهر كلام أ كثر الأسماب ٠.‏ 

والالى : ينقطم التتابم بذلك . 

قال ابن مندا : ونجىء على قول الارق - مخير بين الاستئناف وس اليئاء 
والقضاء والسكفارة 4 1 تقدم : 

قات : وهو ظاهر كلام [الحرق و ] أ كثرالأحاب» لمدم تفريقهم فى ذلك . 

قال الزركشى : ولنا وجه ثالث : يفرق بين لأرض والسفر . فنى المرض : 
مخير . وفى السفر : يتعين الاستثناف . انتهى 

لف : دخل فى قوله « ما يبيح النطر » المرض أيضا . لسكن مراده بالمرض 

الانصاف ح ١١‏ 





ب 0 000 5 بإ الرشف المألة الأؤلى : المرض الخوف 

ا ا لكر دمض اازيى اه 
. 
أطي عَنْدُ لكل يام ممسكين » . 

بعى 0 يطعم ولا يكفر : 

وهذا إحدى الروايات 3 

ويحتمل أن يكفر . ولا شىء عليه . 

'ذكره ابن غقيل رواية » كغير الصؤم . 

قال فى الحاوى : وهو أصح عندى . 

ومال إليه | لمصنف 4 والشارح . 

وجزم به فى الوجيز . 

وأطلقهما فى الحرر . 

وعنه : أنه يطعم لكل وم مسكين ويكفر كفارة ةعين . ٠‏ وهو المذاهب ٠.‏ 
نص عليه . 

قال القاضى : وهو أصح : 

قال فى الحرر : والمنصوص غنةه وحوو به ٠.‏ 

وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والغروع : 

وقيل : حزىء عن كله قهير واحد 5 

و تحرج أن لا يازمه كفارة . 

:وق النوادر احهال يصدام عئة . 

وسبق فى فمل الولى عنه : أنه ذ كره القاضى فى اللحلاف . 


سن اع سم 
فامرتار, 


. إعمرافىا : مثل ذلاك فى الم : لو نذره فى حال تمزه عنه . قاله الأمخاب‎ ١ 


وقيل : لا يصع ره 8 
نقل أنو طالب :5 ما كان ندو معصية أو لايقدر عليه :5 ففيه كفارة عين : 
وتقدمت رواية الشالنجى . 


قال فى الفروع : ومرادهم غير المج عنه . 
قال : وامراد ولايطيقه ولاشيئاً منه . وإلا ألى بما يطيقه منه وكفر للباق . 
قال : وكذا أطلق شيخنا » يعنى : به الشيخ تتقى الدين ر-مه الله . 
فقال : القادر على فسل المنذور يازمه . وإلا ذله أن يكفر . انتهى . 
قأما إن نذر من لايحد زاداً وراحلة المج » فإن وجدهما بعد ذلك : زمه 
بالنذر السابق . و إلا لم يازمه » كاإج الواجب بأصل الشرع . 
ذكره القاضى فى الخلاف فى مل الولى عنه . 
وقال فى عيون المسائل ‏ فى ضان الجهول ‏ أ كثر مافيه : أن يظهر من الدين 
مايعجز عن أدائه . وذلك لانم صحة الضمان .كا لو نذر ألف حجة » والصدقة بمائة 
ألف دينار » ولايعلك قيراطا : فإنه يصح . لأنه ورط نفسه فى ذلك برضاه . انتعى . 
وقيل : لاينعقد نذر المادز . 
اثأئية : أوانذر غير الصيام كاأضلاة وتموهات .وعجر عنه :+ افليين عليه 
إلا السكفارة : 
قوله (وَإِنا ندر المع إلى ينت الله تمل أَوْمَوضِع من ارم ) 
أو مكة وأطلق (م'تََرِئه » إلا أن فى فى حجر أو مر ) 1 
لأنه مشى إلى عبادة . والمشى إلى العبادة أفضل . 


ومراده ومراد غيره : بلزّمه اللثى 34 مالم ينو إتيانه ٠‏ لاحقيقة الثى 5 


لمرع 1 سب 


صرح به للصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم ٠‏ 
فار : حيث ازمه للشى أو غيره » فيكون ابتداؤه من مكانه . إلا أن ينوى 
موضعاً بعينه . نص عليه . ظ 
وقطع بهفى المفنى » والشرح» والفروع » وغيرهم . 
وذ كره القاضى إجماعا أ محتحا به و بما لو نذره من محله : لم يحز من ميقاته » 
على قضاء المج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته . 
وقيل هنا : أو من إحر امه إلى أمنه فساده توطثه . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا رم الجرة فقد فرغ . 
وقال أيضا : يركب فى المج إذا رمى » وف العمرة إذا سعى 
قال فى الترغيب : لا يركب حتى يأنى بالتحليلين على الأصح . 
فير : مفهوم قوله « أو موضع من الحرم » لو نذر المشى إلى غير الحرم -كعرفة 
ومواقيت الإحر ام وغير ذلك لم يازمه ذلك . ويكون كنذر الباح . وهو كذلك . 
قاله المصنف » والشارح . 
فائزة لو ندو الآتكبان إل بيك اله غير حاج ولا معتمر : لَنَا قوله « غير 
حاج ول مشر ولريه إتيانة حنا) أو سر .:ذ كه القاتى أو الحسين . 
قوله ( فإن ترك المثتى سجر أو غير : شكد ار كين ). 
وهو المذهب . 
قال اان منجا فى شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . 
ْ وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى المغنى » .والخحرر » والشرح » والقروع » والهداية » والمذهب 6 
والمستوعب » واتلخلاصة . 


وعنه : عليه دم . 


لاو ع١‏ لد 
ووجوب كفارة المين أو الدم من مغردات المذهب . 
وعنه : لا كفارة عليه . ذكرها ابن رزين . 
وقال فى المذنى : قياس المذهب : يستأنفه ماشياً » لتركه صفة المنذور . كتفر يقه 


ضوها متتابعاً . 
6 : 2-6 < 2 باح عير - ا : 
قوله (وَإِنَ نَذْرَ لركوب» فَستَى . هيه الرُوَايتآز) . - 
بعى : المتقدمتان ٠.‏ 


وهما : هل عليه كفارة يمين » أو دم 507 اذه نينا أن 

اركزن ف شن عر طافةو ' 0 
فابرتان, 

إعراهما : لو أفسد الج المنذور ماشيا : وجب القضاء ماشيا. .. وكذا إن 
فاته الممج : سقط توابع الوقوف والمبيت عزدلفة ومنى والرمى . وتحلل بعمرة . 
وعفى فى الج الفاسد ماشياً حتى حل منه . ْ 

الَائْ : لو نذر المثى إلى مسحد المدينة » أو الأقصى : ازمه ذلك . والصلاة؛ 
فيه . قاله الأصماب . ظ 

قال فى الفروع : و يتوجه أن مرادهم : لغير المرأة . لأفضلية بيتها . 

وإن عين مسجداً غير حرم : لزمه عند وصوله ركمتين : ذكره فى الواضح . 
واقتصر عليه فى الفروع . 

قال المصنف » وا الشارح : أو نذر إتيان مسحد سوى المساجد الثلاثة : 1 تلزمة 
إتيانه . وإن نذر الصلاة فيه : لزمته الصلاة دون اللثى . فى أى موضم صلى 
أخراة: 

قالا : ولا نمل فيه خلافا ش 


0-85 16٠ 0-5 


قوله ( كن نَذَرَ رقبَةَ :ف أتى تنجزىه عَن الواجب ) . 
على ماتقدم تبيينه فى «كتاب الظبار 6  .‏ 00 
٠.‏ 9 إلا أن ينوى رقبة بعينها 4 . 
فيحزثه ما عينه بلا بزاع . 
سكن لومات لمنذور قبل أن يمتقه . ا لارويين . ولايازمه عتق عبد . 
نص على ذلك وقاله . 
وقال الأسحاب : ولو أتلف العبد المنذور عتقه : لزمه كفارة ين » على 
الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع . 
وقيل : يازمه قيمتها » بصرفما إلى. الرقاب . 
قوله (وَإنَ در الطواف عل أر بع : كسام . نص عَلئْهِ) . 
وهو اا لدهف:: 
جزم به فى الوجيز » والهداية » والمذهب » ومسبوك المت وار 2 
والخلاصة » والخرر وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى » والنظ » وغيرمم . 
وهو من مغردات المذهب . 
قال الشيخ تق الدين ره الله : هذا بدل واجب . 
وعنة : ناته طواف واحد على رحليه . 
قال المصنف » والشسارح : والقياس أن يلزْمه طواف واحد على رجليه . 
ولا يلزمه على يديه . 
وفى الكفارة على هذه الرواية وجهان . 
وأطلةهما فى المذنى » والشرح » » والرعاية الكبرى » ا » والحاوى الصغير 
والقواعد الأصوار لية » والفروع . 


ل هس 


قال المصنف » والشارح : بناء على ما تقدم . : 
وقالا : قياس المذهب : ازوم الكفارة » لإخلاله بصفة نذره . وإنكان 
غير مشروع . 
فواله , 
انرّولى : مثل المسألة فى الحسكم : لو نذر السعى على الأربع . 
كول اليع والمستوعب . 
واقتصر عايه فى الفروع .. 
وجزم به فى الرعاية الكبرى . 
قال فى الفروع : وكذا لو نذر طاعة على وجه منهى عنه . كنذره صلاة 
عريانا » أو الحج حافيا حاسراً . أو نذرت المرأة المج حاسرة . وفاء بالطاعة . 
قال فى القواعد الأصولية : قياس المذهب : الوقاء بالطاعة على الوجه المشروع . 
وفى السكفارة لتركه النعى وجهمان . 
وأطلقهما فى الفروع : 
وها كالوجهين المتقدمين قبل ذلك . 
قال فى الرعاية السكبرى : فإن قال « حافياً حاسراً © كفر ول يفعل الصفة . 
وقيل : عشى منذ أحرم . انتهى . 
الاير : لو نذر الطواف . فأقله : أسبوع . ولو نذر صوما » فأقله : بوم . 
ولو نذر صلاة : لم يجزئه أقل من ركعتين . على الصحيح من الذهب .. 
وقيل : يحزئه ركمة . 
وأطلقما فى الشرح . | 
الال : قال فى الفروع : لو نذر الحج العام ؛ فل يحج . نم نذر أخرى فى العام 


65 اسه 


الثانى : فيتوجه أنه يصح . ويبدأ بالثانية لفوتها . ويكفر لتأخير الأولى . وى 
المحذور الحلاف . انتهى . 

ام ابعر : لا يلم الوفاء بالوعد . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
زليه الأعنان:. لأنه لا حرم بلا استثناء . لقوله تعالى ( 18 : 5 ولا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) ولأنه فى ممنى الهبة قبل القبض . 
ذكره فى الفروع . 

وذكر الششيخ تق الدبن رحهه الله وميا : أنه يلزمه . واختاره . 

قال فى الفروع : ويتوجه أنه روابة من تأجيل العارية والصلح عن عوض 
المتلف يمؤجل . 

ولا قيل للإمام أحمد رمه الله : بم يعرف السكذابون ؟ قال : مخلف المواعيد 

قال فى الفروع : وهذا متجه . 

وتقدم الخلف بالمهد فى أول ه كتاب الأعان ». - ' 

الخامس: : لم بزل العلماء يستدلون هذه الآية على الاستثناء . وفى الدلالة بها 
غموض . فلهذا قال القرانى فى قواعده : اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله تعالل 
( ولا تقوان لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) . 





ووجه الدليل منه فى غاية الإشكال . فإن « إلا » ليست لتعليق » و« أن » 
المفتوحة ليست للتعليق . فا بقى فى الآبة شىء يدل على التعليق مطابقة ولا النزاما . 
فسكيف يصح الاستدلال بشىء لايدل على ذلك ؟ وطول الأيام محاولون الاستدلال 
هذه الآية » ولا يكاد يتفطن لوه الدليل منها . وليس فيها إلا الاستثناء » 
و« أن » الناصية لا الشرطية . ولا يفطنون هذا الاستثناء من أى شىء هو ؟ 
وما هو المستثنى منه ؟ فتأمله . فهو فى غاية الإشكال . وهو أصل فى اشتراط 
اللشيئة عند النطق بالأفمال . 


16# سد 


والجواب » أنا تقول : هذا استثناء مرى, الأحوال . والمستثنى حالة من 
الأحوال . وهى محذوفة قبل « أن » الناصبة'وعاملة فمها ‏ أعنى الحال ‏ عاملة فى 
« أن » الناصية . ٠‏ 

وتقر بره : ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غداً فى حالة من الأحوال إلا 
معلقاً بأن يشاء الله » ثم حذفت « معاقاً » والباء من « أن » فيسكون النهى 
المتقدم مع « إلا » المتأخرة قد حصرت القول فى هذه الحال دون سائر الأحوال . 
فتختص هذه الحال بالإباحة » وغيرها بالتحر بم . ورك ارم واجب . وليس 
شىء هناك يترك به الحرام إلا هذه . فتكون واحبة . فهذا مدرك الوجوب ٠‏ 

وأما مدرك التعليق : فهو قولنا «معلقاً» فإنه يدل على أنه تعليق فى تلاك الحالة 
كا إذا قال « لا تمخرج إلا ضاحكا 6 فإنه يفيد الأمر بالضحك لاخروج . وانتفظ 
« معلتاً 6 مع « أن » بالباء الحذوفة » واجه الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه 
الصيغة عند الوعد بالافمال . انتهى . 


. ككتاب القضاء 


والأصل فيه : الحتم » والفراغ من الأمر . ويجرى على هذا جميع ماف القرآن من 
لفظ « القضاء . 
والمراد به فى الشرع : الإازام : 


3 رمر ا مم.يم اي 
قوله ل( وَهوَ رض كفاية) . 
هذا المذهب . 


جزم به فى المغنى 2 والشرح 1 والنظ » والوجيز » والمنور » والمنتخب » 
1 ابن عبدوس » وغيرمم . ا 
وقدمه فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » وغيرهم . 
وصمحه فى المذهب ء والخلاصة ء وتجر يد العناية » وغيرهم . 
وعنه : مّنة . نصره القاضى » وأحابه : 
وقدمه نام المفردات . وهو منها . 
وعنه : لأسن دخوله فيه . 
نقل عبد الله : لايعجبنى . هو أسلم . 
فائرم : نصب الإمام فرض على السكفاية .على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأسماب » بشروطه المتقدمة فى أول « باب قتال أهل البنى » . 
وذ كر فى الفروع رواية : أنه ليس فرض كفاية . 
وهو ضعيف جد . ول أره لغيره . 


قله (ميج) . 


سم اهمه 8 سب 


كل إفلمر قامنيا 4 . 


الاو 


يوق به : الدخول فيه ) . 


قال 


وقال فى الرعاية : يازمه على الأصح . 

والظاهر : أنه مبنى على الوجوب والسنية . 

قوله ( وار لَك أفصَل من يحد » وَأوْرعهُم ) . 

قله الأحاب .2 

وفى منتخب الأدى البغدادى : على الإمام نصب من يكتقى به . 

قال فى الرعاية : يازمه أن بولى قاضيا من أفضل وأصاح من يحد عام وديناً . 
وعنه : وورعاً ونزاهة وصيانة وأمانة . ظ 
قله ويب كل من تل 8 إن طب وج ةج 
, 

يعنى على القول بأنه فرض كفاية . 

ومراده : إذا ل يشغْله عما هوأم 5 

وهذا المذهب . وعليه #اهير الاصحاب . 

وسمحه فى المذهب » والخلاصة » » والرعايتين ؛ وغيرهم ٠٠‏ 

وجزْم به الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : أنه سثل : هل يأثم القاضى بالامتناع إذا لم بوجد غيره ممن بوثق به ؟ 


«لايأئم . 


وهذا يدل على أنه ليس واجب 57 


قال فى الفروع وعنه : ساق دخوله فيه . نقل عبد لله : لايمجبنى . هو أسل 


لكام[ ل 
وذكر مارواه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً « ليأتين على القاضى العدل 
ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى رة 6 . 
قال فى الحاوى ‏ عن الرواية الثانية ‏ : هذه الرواية محولة على م ن لا يأمن 
على نفسه الضعف فيه » أو على أن ذلك الزْمانكان الحسكام محملون فيه القضاة 
على ما لا بحل »ولا يمكنهم السك بالحق . انتهى 
ننس : ظاهر زه فوت ل يصلح له إذا طالب 6 أنه لاحب عليه 
الطاب . . < 
وهو يح . رقو لفك , 
قدمه فى الرعاية » والفروع . 
وقيل :. يلزمه الطاب . وهو ظاهر كلام الشارح . 
ويحتمله كلام لصتف هفا. " 0 
وقيل : يحرم الطلب » عخوفه ميلا . 


فاب : قال ف الفروع : وإن وق بغيره : فيتوحه أنه كالشهادة : وظاهر 





كلامهم : مختاف . 
قوله ( إن وجد عير ليه 26 ل عي خلاف ف المَذْهَب4. 
يعنى : فيا إذا اطلع عليه . وهو المذهب . وعليه الأسماب . وقطم له كثير منهم 
وعنه : لايكره له طلبه لقصد الحق » ودفع غير المستحق . 
وقيل : يكره مم وجود أصلح منه » أو غناه عنه أو شهرته . ذ كره فى الرعاية . 
قال فى الفروع : و يتوجه وجه » بل يستحب طلبه لقصد الحق . ودفم غير 


المستحى . 


قال المأوردى : ويتوجه وحه : بحرم بدونه . 


ل يام د 
قوله (وَإِنَ طلس » َالأَفْضَلُ : أن ن لايجيب ِلئْهِ فى ظأهر كلام 
الإمام مد رجه الله 4 . 
تدعق - إذا وحد غيره وطاب هو 3 وهو الماهب مطلقًاً 5 
جزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 0 
وقدمه فى الرعايتين » والفروع » والشرح » وغيره .. 
وقال ابن حامد : الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه . 
د ره المصنف هنا ٠.‏ 
وأطلةهما فى المرر ظ 
وقيل : الأفضل الإجابة إليه مع وله . 
قاله الصنف فى المغنى » والسكافى » والشارح . 
وقال ابن حامد : إن كان وعد خاملا لايرجع إليه ف الأحكام 4 فالأولى 0 
مشبوراً فى الناس بلعم » وويرجع إليه فى تعليم الع والفتوى له اشتغال بذلك . انتهيا . 
فلمل ان حامد له قولان 
وقد حكاما ف الفروع 6 وغيره قولين ٠.‏ 
وقيل : الإجابة أفضل مم حموله وفقره . 
قاترتان, 


إمراهما : بحرم بذل المال فى ذلك . و بحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له ؟ 





قال فى الفروع : وظاهر تخصيصهم السكراهة بالطلب : أنه لايكره توليسة 
الحخريص 04 ولاينى أن غيره أول 


قال : وتوحه وحه . 


قلت :هذا التوعيه هو الصواب . 

التَائيْ : نصح ولابة المفضول مع وجود الأفضل . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا تصح إلا لمصلحة . 

7 اخ ف ول و قد ل اح 2 
قوه ( وم رط صضتم]: مه اوكا اول كل صق تملع 
ب وك ل الع د حل 0 

للقضاء » و تعيين مابوليه المكم فيه من الاعمال وَالبِْدَانَ » وَمُشافبته 
بالولآنبة» أَوْمَكَاتَبنه مأ وَاسْنَادُ سَاهدَين عَلَ تؤليته ) . 

قدم الصنف أنه بشترط فى ولايته : إما بالمكاتبة . و إما المشافبة » واستشهاد 
شاهدين على ذلك فقط . وهذا أحد الودهين . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب »؛ والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 

ظ وهو ظاهر ماحِرم به ابن عبدوس فى تذ كر ته . 

وقال القاضى : تثيت بالاستفاضة إذا كان بلده قريباً . فتستفيض فيه أخبار 
بلد الإمام . وهذا المذهب . 

قال فى الفر وع :و الأصح تثيت بالاستفاضة . 

وجزم به فى الحرر » ونهاية ابن رزين » والنظم ؛ والمنور » ومنتخب الأدى » 
.والوجيز» والشرح . 

وهو تحيب منه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . 

وجزم به المصنف فى أول « كتاب الشهادات 6 . 

شمبايم 
أمرهما : حد الأحاب البلد القريب ممسة أيام فا دون . 


وأطلق الأدى الاستفاضة . وظاهره مع اليعد . 


اوها ب 


قال فى الفروع : وهو متحه . 

قلت : وهو الصواب . والعمل عليه فى الغالب . وهو قول أسعاب ألىخنيفة . 

الثالى : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا نصح الولاية بمحرد السكتابة إليه 
2 إشهاد . وهو يح . وهو المذهب . وعليه الأسماب . 

وقال فى الفروع : وتتوجه تها بناء على صحة الإقرار بالخط . 

وهو احتمال للقاضى فى التعليق . 

ذكره فى 2 باب صريح الللاق وكنايته » . 

قوله ل( وَهَلْ تشترط عَدَالَة امول ؟ ) بك مر اللام» اسم فاعل 9 عَلّ 
رِوَاتيْن ) . 

وأطلقهما فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 


والغنى » والشرح » وشرح أبن منجا » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


وأطلقهما فى الخرر» اق ثاب الإمام . 1 
قال فى الرعايتين » والحاوى ‏ بعد أن أطلقوا لحلاف وقيل : الروايتان فى 
نانب الإمام دونه . 


إمرا الها : لا شترط ١‏ وهو المذهب 0 





صرحه فى التصحيح ؛ وغيره . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتتخب الأدى » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وهو ظاهر ما جزم به فى الحرر » والنظ فى الإمام . 
وصححه فى النظ » وغيره . 
والروايٌ لان : لا نشترط . 


وعنه : نشترط العدالة فى سوى الإمام : 


ءال 


وتقد مكلامه فى الرعايتين » والحاوى . 
ثم قال فى الرعاية : إن قلنا الحا 1 نانب الشرع : عت منهما . وإلا فلا . 
قلت : فى الإمام وجهان : هل تصرفه بطريق الوكالة » أو الولاية ؟ . 
اختار القاضى : الأول . 
وقال فى الوجيز : وإذا كان المولى نائب الإمام : لم نشترط عدالته . 
قوله ( وَلقَاطً انوي الكرمحة سَبْمَة « وَلْنكَ لمك 
َم لمك 6 ّم استتمتك » و د احخافتك » و« رَدْدْتٌ ليك » 
7 َوَْتْ إِلنِكَ » وَ«ِجَمَلْت إِليِكَ لمكم 4. 
زاد فى الرعايتين » والحاوى : و « استكفيتك »6 . 
وذكرها فى الخلاصة » ولم يذ كر « استنبتك 6 . 
وقيل : « رددته » فوضته » وحملته إليك »6 كناية . 
قوله (دَإذًا وُجدَ لفظ من وَالَبُولُ من الول : مدت الولآتية). 
وكذا قال فى الوجيز . 
وقال فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى : فإذا وجد 
أحد هذه الألفاظ وحوابها من امول بالقبول : انعقدت الولااية .. . 
وهو قريب من الأول : 
وفى الحرر» والنفلم » والرعايتين » والحساوى الصغير » والفروع » وتجرريد 
المناية » وغيرمم : فإذا وجد لفظ منها » وقبول المولى فى الجلس إنكان حاضراً » 
أو فها بسده إنكان غائبا : انعقدت الولاية . 
وفى الكافى » والشرح : فإذا أنى بواحد منها » واتصل القبول : انعقدت 
الولاية . 
زاد فى الشرح : كالبيع » والنسكاح » وغير ذلك . 


ل ١؟ؤة‏ | 


وفى منتخب الأدى : يشترط فورية القبول مع الحضور . 

وف المنور : وفورية القبول . 

هذه عباراتهم . 

فيحتمل أن يكون مراد صاحب الهداية » ومن تابعه : ماقاله صاحب الخرر 
ومن تابعه » أنه يشترط لاحاضر القبول فى الجاس 

وأن مراده فى السكافى » والشرح بالاتصال : الجن . بدليل قوله « كالبيع 
و النكاح 6. 

وأما المتتخب » والمنور : فخالف لم : 

وكلامه فى الكافى ؛ والشرح : يقرب من ذلك . 

ومحتمل أن يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه : على ظاهره » وأنه 
لا يشترط لاقبول اللجلس . وم نره صر بحا . ١‏ 

فيكون ق الدالة وجيان 00 فى المنتخب ودود وجه ثالث 

وقد قال كثير من الأحاب : هل القضاة نواب الإمام » أو واب السلين ؟ 
فيه وجهان . 

وقد قال القاضى : عزل القاضى نفسه يتخرج على روايتين » بناء على أنه : 
هل هو وكيل للاسامين » أم لا ؟ فيه روايتان . 

وقال كثير من الأصحاب : هل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين . يناه 
على اوكيل . 

وقد قال الأححاب : لابشترط لاوكيل القبول فى الجاس . والله أعر : 

تفسم : قوله :( و الْقبُولُ يق الول 4. 

إن قل بإلافظ فلا نزاع فى انمقادها . 

مكل بالشروع فى العمل » إن كان غائياً » سي 5 الذعب : انعقاد 


الولاية يذلاك . 
١١‏ الإنصاف < ١١‏ 


- 


قال فى الفروع : والأصح أو شرع غائب فى العمل . 

وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل : لاينعقد .ذلك . 

وقال فى الرعايتين : قلت وإن قلنا : هو نائب الشرع » كنى الشروع فى 
العمل . و إن قلنا : هو نائب من ولاه » فلا . 

وحك القاضى فى الأحكام السلطانية: فى ذلك احمالين . وجعل مأخذه : 
هل يجرى الفمل تجرى النطق لدلالته عليه ؟ 

قال فى القاعدة اللخامسة والخسين : و يحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد 
جائزء أولازم . 

قوله ( والكتاية : تو « اعْتَمَدْتُ عَلَيِْكَ » و« عَوَلت » 
وَه وَكلت إِليِك » و« أشتذت إيك للم » قلا مد بهاء حَتَّى 
يقترن با قريئة .وم شك 2 0 فتَوَّلَ اك عَلَنِك «ى 
َم أَسْيَةُ ) . 

وتقدم قول : إن فى « رددته »6 و « فوضته 6 و« جملته إليك »6 كناية . 

فلا بد أيضا من القرينة على هذا القول . 

0 (وَإِدَا تبت الو لآنة ‏ وَكَانَتْ عَامَة : امتَقَاد د لض 


لد فق 
عَشرَةأَشْيَاء : فصل #اللشومات 2« وَاسْتَيفاهِ مق م م ال 7 
ِل رَبّْهِ » وَالمٌّ فى أَسوَال اليََى ٠‏ وَالْحَانين اليد وَاعْجْعَلّ 


ا هاس 


َنْب لمر ِو لَه أ كلس » وال ف الؤقوة ف فى تمله 
بِجْرَاء على قرط الاقف ء وانفيذ الوَضَايا » وروي ال لنسّاء اللابى 
وَل لبن وَإِامَة لد وَامَةُ لمم ) . 


مل 


وكذا إقامة العيد . 
وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقظموا به فى الجلة . 
وقال الناظلم : | 
وقبض خراج والزكاة أجرة وأن يل جمعة والعيد ف المتحود 
فظاهره : إجراء الخلاف فى الجمة والعيد . ولم أزه لتيرف: 
واعل الخلاف عائد إلى قبض الراج والركاة . 
يباه 


أرما : محل ذلاك إذا لم يخصا بإمام . 





الثالى : قوله « وإقامة الجعة »6 وتبعه غلى ذلك ابن منجا فى شرحه » وصاحب. 
المذهب الأحمد » ومنتخب الأدمى » والمخور . 

وقال القاضى : وإمامة الجعة ب لم بدل القاف ‏ . 

وتبعه صاحب.الطهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والمغنى » والخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز » والفروع » وغيرهم . 

وتقدم عبارة انام 5 

قال الحارتى : قال الشيخ : وإقامة الجعة ‏ بالقاف ‏ . 
وعلل بأن الأمة كانوا يقيمونها » والقاضى ينوب عنهم . 

و« الإقامة 6 قد يراد بها ولاية الإذن فى إقامتها » ومباشرة الإمامة فمها . 

وقد براد مها نصب الأيمة مم عدم ولاية أصل الإذن . 

وقال فى الممنى : إمامة ل باليم - كقول أبى الخطاب وغيره . وكذا القاضى ‏ 

فيحتمل إرادة نصب الأثمة . وهذا أظهر . 

وفيه جمع بين العبارتين . فإن النصب فيهما إقامة هما . 


وعلى هذا : نصب أة اأساجد . 


١58 -‏ حب 


و تحتمل إرادة فعل الإمامة »كا صرح به بعض شيوخنا فى مصنفه . 
قال : وأن يؤم فى الججعة والعيد » مع عدم إمام خاص لما . 
إلاأن الجل على هذا يلم منه أن يكون له الإقامة أو الإمامة إلا فى بقعة من 
عمله ؛ لافى جميع عمل" . إذ لا يمكن منه الفمل إلا فى بقعة واحدة منه . وهو 
خلاف الظاهر من إطلاق : أن له فمل ذلك فى عمله . انتهى . 
قلت : عبارته فى الرعايتين والحاوى « وأن يوم فى الجمة والعيد »كا فى نقله 
الحارنى عن بعض مشاه . 
فَائْرةَ : من جهلة ماندتفيده مما ذ كره الك هنا : النظر فى عمل مصالح عمله 
بكف الأذى عن طرقات المسادين وأفنيتهم » ع خال قيودة: وامطالة. + 
والاستبدال من ثبت جرحه منهم . 
نكر ايضاق أنوال الفاييف: 
على مايأتى فى اواخر « باب آذاب القاضى » 
قوله ( دما جبأيه اراح أذ الصّدقة : قعل وبين ) . 
وتحلهما إذا لم يختصا بعامل . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء واللخلاصة » والمغنى » والهادى » 
والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
أمر ما : يستفادان بالولاية . وهو المذهب . 
صححه فى التصحيح » والنظم .كا تقدم . 
وجزم به فى الوجيز» وتذ كرة ابن عبدوس . 
وقدمه ى الفروع ١‏ 
والوم, الثالى : لاستفادان بها . 
وغ لاض كاية فى النور » ومنتخب الأدى : 
(1) كذا فى النسخ . وتأمل . 


5 0 


وقيل : لايستفاد اهراج فقط . 


تنس : مفهوم قوله « استفاد مها النظر فى عشرة أشياء 6 أنه لايستفيد غيرها ‏ 





وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وقال فى التبصرة : و يستفيد أبضا الاحتساب على الباعة والمثترين » وإلزامهم 
باتباع الشرع . 1 ْ 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ما يستفيده بالولاية لاحد له شرعا . بل 
يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف .: 

ونقل أبو طالب : أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب . وليس له المؤاريث 
والوصايا . والفروج والخدود . إنما يكون هذا إلى القاضى . 

قوله ( طب الوق لتقلي وَأمتأئه وَخْلَئه مم الْابَة) : 

هذا المذهب مطلفا . ظ 

وجزم به فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والهادى » 
والكاف » والخحرر » والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس » والحاوى . 

وقدمه فى الرعابتين » والفروع 2 وغيرهم 1 

وعنه : جوز مع الحاحة بقدر عمله . 

قوله ( مام عَدَمها : قمَل وَجبَن ) 0 

وأطلقبما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والطللاصة » والمادى » 
والكانى » واغخرر . 


أمرفىا - له ذلك : وله أخذه .وهو المذهمب 3 





صمحه فى المفنى 2 والشرح والنلم 2 والتصحيح ؛ وتصحيح الخرر 0 وغيرهم : 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


واختاره ان عيدوس قى تذ كته 2( وغيره 5 


55 سس 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
قال فى الفروع : واختار جماعة : و بدون حاجة . 
والوم, التاى : ليس له ذلك . ولا له أخذه . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 
وقيل : له الأخذ إن لم يتعين عليه . 
وعنه : لا يأخذ أجرة على أعمال البر . 
فاثرتان, 
إمرانهما : إذالم يكن ال ار دين االحصمين وجهان 
وأطقينا ف الفروع » والرعاية ره » والحاوى الصغير 
مر نيا : جوز . 
قال فى السكافى : و إذا قلنا يحواز أخذ الرزق فل يجمل له شىء » فقال : 
لا أقضى بينكم إلا يمل : جاز . 
وقال فى المغنى » والشرح : فإن لم يكن لاقاضى رزق » قال للخصمين : 
لا أقضى بينكا حتى مجعلا لى عليه جملا : جاز . 
ومحفئل أن لأ محوز: اننزيا : 
والوم, الثالى : لا يجوز . 
اختاره فى الرعايقين » والنظم . 
قلت : وهو الصواب . 
ويأنى حك الهدية فى الباب الذى يليه . 
لمان : لوتعين عليه أن يفتى وله كفاية . فول يجوز لهالأخذ ؛ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى آداب المفتى » والرعاية الكبرى » وأصول ابن مفلح » وفروعه . 
واختار ابن القبم رحمه الله فى أعلام الموقعين عدم الجواز . 


0-2 
ومن أخل رقا من .عت المال لم يأخذ أجرة لفتياه . وى أجرة خطه 
وجهان . ا 
وأطلقهما فى الفروع . 





قلمه ابن َ ف أصوله 0 2 
واختاره الشيخ ابن القبم رحه الله فى أعلام الموقمين . 
الثالى : لا يجوز . 





ونقل المروذى فيمن يسسأل عن الع » فرعا أهدى له ؟ قال : لا يقبل » إلا 
أن يكافء . 


ويأنى أيضا حِ هدية المفتى عند ذ كر هدية 0 
قوله (وَلاجمُوز له أن وليه هوم النظر فى ء عموم العمل ٠‏ وَيجو 
أن يوليه عَاضا فى أحَدهماً أؤفهماً وليه ممُوع الَظر لد أو محلة 


ع 


3 


- 


حاص ) . بلا تراع . 
قوله ( فَيَنفذ قَسَاءه فى أَهلِهِ » وَمَنْ طراً ليه ) . 
بلا تزاع أيضاً .. 


لكن لايس.م بينة فى غير عله . وهو حل حكه . وجب إعادة الشهادة . 

ذكره القاضى وأبو اللخطاب وغيرها لتعديلها . قاله فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : حتمل وجهين . 

ويأنتى فى آخر الباب الذى يليه : إخبار الخاكم 1 م أخر بم أو شوك 
فى عملهما أو فى غيره . 


50 أو كثر فى بلد واحد . ويحمل إلى . 


حت عر ]ا سه 


23 وَاحد نيما تملا . ْمَل إلى أحَدهآ م بن اننا س3 إل 
الآخر مود الأنكحّة 5207 ظ 
34 المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به أكثزم : 
وقيل : إن اتحد الزمن أو امحل : لم يم تولية قاضيين فا كثر . وإلا جاز . 
قوله ( فَِنَ جمَلَ إِلِما تملا واحدا : جارَ 4 . 
هذا الذهب. 00 
محه المصنف » والشارح » والنائلم » وغيرهم . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والرعابة الصغرى » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وقال أو االمطاب فى الهداءة : والأقوى عندى : أنه لا وز 
وسمحه فى الخلاصة . 
: وأطلقهما فى المذهب . : 
7 وقيل : إن اتحد عملب! » أو الزمن أو الحل :لم بجز لاسا : 
وأطلقهما فى الرعابة الكبرى . ٠‏ 
ارزُولى : حيث جوزنا جعل قاضيين فأ كثر فى عمل واحد» لو تنازع 
0 عند أحدم : قدم قول صاحب المق . وهو الطالب . ولوطلب 
ح النائب أجيب 
فلوكانا مدعيين اخقلفا فى كن مبيم باق : اعتبر أقرب المكين . ثم القرعة - 
وقيل : يعتبر أتفاقهما . 
وقال فى الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب . 
وقال فى الترغيب : إن تنازعا أقرع . 


وهس 


قال فى القاعدة الأخيرة : لو اختلف خصمان فيمن يتكان إليه : قدم المدعى 
فإن نساويا فى الدعوى . اعتبر أقرب الحا كين إلمهما . فإن استويا : أقرع بينهما . 

وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على أحرها . .. 

قال القافى : والأول أشبه بقولنا . 

الثائمئ : قال فى الرعاية الكبرى : ويحوز لكل ذى مذهب أن بولى من 
غير مذهبه . ذ كره فى مكانين من هذا الباب . ّْ 

وقال : فإن مهاه عن الحسكم ف مسألة 5 احتمل وحهين . انتهى 5 

قات : الصواب الجواز . ٠‏ 

: :وقال ذلك فى الرعاية الصغرئ أيضاً » والحاوى الصغير . 
قال الناضم 0 ْ ٠‏ ْ 
وتولية المرء اللخالف مذهب ا1 ولى أجر من غير شرط مقيد 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ومتى استناب الما 0 من غير أهل مذهيه 
إن كان لسكونه أرجح » فقد أحسن مع حة ذلك . وإلال يصح . 

قال فى الفروع فى « باب الوكالة » و يتوجه جوازها إذا جازله الحم ول يمنم 
مئة مانم ٠.‏ 

وذلاك مبنى علىجواز تقليد غير إمامه . و إلا انبنى على أنه : هل يستنيب فها 
لاعلكه كتوكل دق ذمياً فى كما هر ونحوه 0 انتهى : 

وقال القاضى جمال الدين المرداوى » صاحب الانتصار فى الحديث ‏ فى الرد 
على معن حور المناقلة ل ليا جوز أن لسلئيب من غير أهل مذهية ٠.‏ 

قال : ولم يقل بجواز ذلك من الأسعاب إلا ابن حمدان فى رعايتيه . انتهى . 

الثاله: : قال المصنف » والشارح » وغيرهما : لا يجوز أن يقلد القضاء اواحد 
على أن بحم عذهب بعينه . 


قالا: وهذا مذهب الشافى رحهه الله . ولا نعم فيه خلافا . 


ور قن 
وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : من أوجب تقليد إمام بعينه : استتيب . فإن 
تاب وإلا قتل : 
قال : وإن قال : ينبنى » كان جاهلاً ضالاً . 
قال : وم نكان متبعاً لإمام » لخالفه فى بعض المسائل لقوة الدليل » أو لكون 
أحدهها أعر وأتقى : فقد أحسن . ول يقدح فى عدالته بلا نزاع . 
قال : وهذه الال تجوز عند أثمة الإسلام . 
وقال أيض) : بل تحب . وأن الإمام أحجد رجه الله نص عليه . انتهى . 
ويأنى قريباً فى أحكام المفتى والمستفتى . 
قوله ( كَإن مَاتَ اولي ) بكسر اللام (أَوْعرِلَ الو ) بفتحبا 
(مم صَلاحِينهِ : ]' تبنطل ولأبثة فى أحَد الوجبين ) . 
إذا مات المولى ‏ بكسر اللام ‏ فهل يتعزل الولى ؟ فيه وجهان . أطلقهما 
المصئف هنا . 
وأطلقهما ابن منجا فى شرحه . 


عر هما : لاينعزل . وهو المأهب . 





صدحه فى الترغيب » والنظ. » والتصحيح . 
وجزم به فى الوجبزء والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم ٠‏ 
وقدمه فى الهرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
وغيرهم 5 
٠‏ قال الشارح : والأولى -إنشاء الله تعالى ‏ أنهلاينمزل قولا واحداً . انتهى . 
قال الزركثى ‏ فى « باب تكاح أهل الشرك 6 فى مسألة تكاح الحرم : 
المشهور لا ينعزل عوته . 


والوهم الاتى : ينعزل .كا لوكان الميت ء أو العازل قاضياً . 





ل إياؤ سد 


وقال فى الرعاية » إن قلنا : الها 1 نانب الشرع : لم ينعزل . 
وإن قلنا : هو نائب من ولاه : انعزل . | 
وأما إذا عزل الإمام أو نائبه القاضى المولى مع صلاحيته فهل ينعزل » وتبطل 
ولايته ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منجا . 
أمرالما : لاتبطل ولايته . ولاينءزل . وهو الصحيح من المذهب . 
جزم به الأدى فى منتحيه . 
وقدمه فى الرعايتين » والماوى الصغير » والفروع » والغحرر . 
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
والوم, الثالى : تبطل ولايته وينعزل . 
وإليه ميل المصنف » والشارح » وابن منجا فى شرحه . 
وهو ظاهر ما جزم به فى المنور . 
وجزم به فى الوجيز . 
قال فى الفروع : واختاره جهاعة . 
قال االصنف ف المغنى : كالولى . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : كعقد وصى وناظر عقداً جائزاً » كوكالة 
وشركة ؛ ومضاربة . انتهى . 
ومنثأ اعطلاف : أن القضاة هل هم نواب الإمام » أو الامين ؟ فيه وجهان 
معروفان . ذ كرههما فى القواعد الفقبية » وغيره . 
أمر ما هم واب المسامين . 
فلي : ل ينعزلون بالعزل . واختاره ابن عقيل . 
والتالى : هم نواب الإمام . فينعزلون بالعزل . 


فد سس 


1 . 


فواير 
ازُولى : مثل ذلك فى الك : كل عقد لمصاحة المسلمين » كوال » ومن 
ينص ب لحباية مال وصرفه » وأميز الحباد 6 ووكل يبت الال والحتسن» 


ذكره الشيخ تقى الدين رمه الله . 





وقال فى الفروع : وهو ظاهر كلام غيره . 

وقال أيضاً فى الكل : لاينمزل بانعزال الستنيب وموته حتى يقوم غيره 
مقامه . ش 

وقال فى الرعاية : فى نائبه فى الحسكم و 0 الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه 

#النها : إن استخلفهم بإذن من ولاه » وقيل : وقال استخلف عننك : انءزلوا 
انتهى . 

ولا بيبطل مافرضه فارض ف المستقيل 5 وفيه امال 5 1 


الثاني : الو كان المستنيب قاضياً » فزالت ولايته يموت أو عزل أو غيره» كآ 


أواختل فيه بعض شروطه : انعزل نائبه . وإن 1 ينءزل فى المسائل التى قبلها . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 

وصححه فى الن » وغيره . ٠‏ 

وجِزم به فى احرر ؛ والرعاية الصغرى » والخاوى الصغير » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الرعاية اللكبرى : وكل قاض مات أو عزل نفسه # وصح عزله فى 
الأصح ‏ أو عزل من ولاه - وصح عزله ‏ أو انعزل بفسق أو غيره : انعزل نائبه 
فى شغل معين كسماع بيئة خاصة و بيع تركة ميت خاصة .. 

وقال وق خلناتة ونان قا السك ف ىكل ناحية وبلد وقرية » وق الأيتام 


وناظر الوقوف ونحوهم أوجه : العزل وعدمه . وهو بعيد . 


ساو 


والدالتٌ : إن استخلفهم بإذن من ولاه انعئلوا 8 





والسابع : إن قال للمول : استخلف عنك : انعزلوا. 





وإن قال : استخلف عنى :فلا يا تقدم ٠اتهى‏ . 
وحكى ابن عقيل عن الأصحاب : ينعزل نواب القاضى » لأنهم نوابه . ولا 
ينعزل القضاة . لأنهم نواب المسامين . 
وفى الأحكام السلطانية : لاينمزل نواب القضاة . 
واختاره فى الترغيب . 
وجزم فى الترغيب أيضا: أنه ينعزل نائبه فى أمر معين » من سماع شهادة معينة 
و إحضار مستعدى عليه . 
وقاله فى الرعابة الكبرى . 
فعلى هذا الوجه : لو عزله فى حياته ل ينعزل . قاله فى الفروع . 
الثَاّ : لو عزل نفسه فى أصح الوحبيق:: 
قاله فى الرعاية الكبر ى » والفروع . 
وقدمه فى الرعابة الصغرى . 
وقال فى الرعابة الكبرى من عنده : ومن زمه قبول تولية القضاء ليس له 
عزل نقسه , 
قات : وهو الصواب . 
وقال فى الرعابة أيضاً : له عزل نائبه يأفضل منه . 
وقيل : عثله . 
وقيل : بدونه لمصلحة الدين . 


وقال القاى : عزل نفسه بشخرج على روايتين . بناء على أنه :هل هووكيل 
المسلمين أم لا ؟ فيه روايتان . 


117 ال 


نص علمهما فى خطأ الإمام . 
فإن قيل : فى بيت المال فهو وكيل » فله عزل نفسه . وإن قلنا: على 
عافلته » فلا . 
وذكر القاضى : هل من ولاه عزله ؟ فيه االحلاف السالف . 
وقال فى الفروع ل و لبافقه وسررعا إمام وحاك : فى حم بيت 
الملل . وعلمها : للامام عزل نفسه . 
ذكره القاضى وغيره . انتهى . 
وتقدم فى أول « ياب قتال أهل البغى © اللملاف فى تصرف الإمام على 
الناس : هل هو بطريق الوكالة » أو الولاية ؟ فليعاود . 
قوله ( وَهَلْ يرل كَبْلَ علمه بالمَرْل ؟ عَلَ وَجْبَيْن . بناه على 
الوكيل ) . 
8 االملاف هنا على روايتى عزل الوكيل قبل عامه بانعزاله . قاله القاضى . 
وقاله فى الحداية » والمستوعب » والمصنف » والشارح ».وصاحب الخرر » 
وابن منجا فى شرحه » وغيرهم . 
فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم فى باب الوكالة . 
وذكرهما من غير بناء فى المذهب ء والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم » 
والفروع » وغيرهم ٠‏ | 
وأطلق لحلاف فى المذهب » والحرر » 0 » والرعايتين » والحاوى الصغير 
والفروع » وغيرهم . 
أعرها عر ما : ينعزل قبل علمه . 
ححه فى صححه فى التصحيح ) وتصحر بح الحرر. . 7 
وجزم به فى الوجيز . 
وهو المذهب على المصطلح عليه فى اخطبة . 


5 0 


والوءر الثالبي : لا ينعزل قبل علمه . 

صححه فى الرعابة . وهو الصواب الذى لا اسع الناس غيره . 

وقال فى التلخيص : لاينءزل قبل العلم بغير خلاف » وإن انعزل الوكيل . 

ورححه الشيخ تفى الدين رحمه ات 3 وقال : هو المنصوص عن الإمام أجد 
رحمه الله . قال : لأن فى ولابته حا له تعالى . وإن قيل : إنه وكيل » فهو شبيه 
بنسيخ الأحكام . لايئبت قبل بلوغ الناسخ . على الصحيح مخلاف الوكالة الحضة . 

وأيضًا فإن ولاية القاضى. العقود والفسوخ ء فتعظل البلوى بإبطالها قبل المل » 
مخلاف الوكالة . 

قلت : وهذا الصواب : 

قال فى الرعاية ‏ بعد أن أطلق الوجهين ‏ : أصهما بِقَاؤه حتى يعلم به . 
فَائْرم : لو أخبر بموت قاضى بلد » فولى غيره حيا : ل ينعزل . على الصحيح 
دن المذهمب ٠‏ 

وقيل : ينعزل . 

مه 2 رك ار م ًُ ٠‏ 00 م 056 3 

قوله (وَإِذَا قال المولي: من نظر فى المسكم_ فى لبد الفلاتى ‏ من 
0 


> رمت. جور شاع كو عم > عمس «اع يي ر كرفي 
فلان» وَفلان ‏ فهو حَليفتى» أو قد وليه :1" تتعقد الولاءية لمن ,نظن 4 
5 بكم 200 9 25 





وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذلك لجالة المول منهما . 
ذكره القاضى وغيره . ١‏ 
وعلله المصنف ء وتبعه الشارح بأنه علق الولاية بشرط . 
م ذ كر احمالا بالجواز لاخبر « أميرك 0 
قال فى الفروع : والمعروف مة الولاية بشرط . 
(1) فى قصة غزوة مؤتة وتولية زيد بن حارثة وقوله صل الله عليه وسلم « فإن 
مات زيد لفاك بن الوليد ‏ الحديث » . 


- 1-7 


وهوكا قال . وعليه الأصماب 5 
قال فى اغرر » وغيره : و يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط . 
.وأما إذا وحد الشرط بعد موته : فسبق ذلك فى « باب الموصى إليه © . 
لطس : قوله ( وإن الت فار وفلانا . فمن تر مهما فو 
خَلئْفت : المقدت الو لا 4. 
لأنه ولاها 2 عين من سبق » فتعين . 


قوله ( وَيُْترط فى القاضى عَشْىْ صقات : أن يَكُونَ بألمًا) . 


وهو المذهب . وعليه ماهير الأصماب . 

وقطم به أ كثرم . 

وقدمة فى الغر وع. 

ول يذ كر أب الفرج الشيرازى فى كتبه « بالغأ »6 وظاهره عدم اشتراطه . 

قوله إخرًا ). 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به أ كثرهم . 

: :وقيل: :: لا تقترط: الحرية .فيحوز.أن يكون غيدا .قله ابن عقيل . 

وأنو امطاب . 

وقال أيضا : يحوز بإذن السيد . 

فائرمَ : يصح ولاية العبد إمارة السرايا » وقسم الصدقات والنىء » و إمامة 
الصلاة . 5 كره القامضى محل وفاق . 

قوله (مناما) . 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطموا به . 

وقال فى الانتصار ؛ فى صحة إسلامه : لا نعرف فيه رواية . وإن سلم ٠‏ 

وقال فى عيون المسائل : محتمل المنع » و إن سل . 


للاخ سد 


قوله ( عَدُلاً). 
هذا اللذهب . ولوكان تاتب من قذف . نص عايه . وعليه أكتر الأصذاب 
وَجَم له فى الوجيز» وغيره . ْ 0 
وقدمه في الفروع ؛ وغيره . 
وقيل:: إن فس نشيرة «فوحيهان. 
ويأنى بيان العدالة فى « باب شروط من تقبل شهادته 6 
ْ 1 قال الزركشى : العدالة المشترطة هنا : هل هى العدالة ظاهراً وباطتاً ‏ 
كا فى الحدود ‏ أو ظاهراً فقط » كا فى إمامة الصسلاة والحاضن وولى اليتبم وو 
ذلاك ؟ وفمها االخلاف »كا فى المدالة فى الأمو 5 ظاهر إطلاقات الأحماب : أنها 
كالتى فى الأموال . 
وقد يقال : إنها كالتى فى الحدود عي 
قوله (١‏ تعيما ب بصيرا 4 
. هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقبل : لابشترطان . 
قوله ( نهدا ) . 
هذا المذهب المشهور . وعليه معفم الأمكدان 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . 
قال ابن حزم : بشترط كونه يجتهداً إجاعا : 
؟١‏ بالإنصاف ح ١١‏ 
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وقال : أجمموا أنه لا يحل لحا كم ولالمفت تقايد رجحل . فلا محم ولايفتى 
إلا بقوله . | 

وقال فى الإفصاح : الإجماع انعقد على تقليدكل من المذاهب الأر بعة”"؟ . 
وأن الحق لا مخرج عنهم . 

قال المصدف فى خطبة الغنى : النسبة إلى إمام فى الفروع كالأئمة الأر بعة 
ليست عذمومة . فإن اختلافهم رححة”" » واتفاقهم حجة قاطعة . 

قال عض النفية : وفيه نظر ٠‏ فإن الإجماع ليس عبارة عن الأنمة الأر بعة : 

قال فى الفروع : وليس فىكلام الشيخ مافبمه هذا الحننى . اننبى . 

واختار فى الترغيب : ويجتهداً فى مذهب إمامه للضرورة . ش 

واختار فى الإفصاح والرعاية : أو مقلداً . 

قات : وعليه العمل من مدة طو يلة » و إلا تعطلت أحكام الناس . 

وقيل فى المقلد : يفتى ضرورة . 

وذكر القاضى : أن ابن شاقلا اعترض عليه بقول الإمام أحمد رحمه الله : 
لا, يكون فقيها حتى محفظ أر بمائة ألف حديث . فقال : إن كنت لا أحفظه » 
فإنى أفتى بقول من محفظ أ كثر منه . 

قال القاضى : لا يقتضى هذا أنه كان يقلد الإمام أحمد رحمه الله لمنمه الفتيا 
بلا عم , 

قال بعض الأمزيعات : ظاهره تقليده » إلا أن حمل على اعد طرق العلل عنه 
7 | 
)١(‏ هيبات هيات أن تصح هذه الدعوى . 
)0( قال الله تعالى ( م : ه١٠١‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 

ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم ) وقال (0 :دامء «سولا تكونوا 
من الشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا ش. ساكل حزب عا لدهم فر<ون ) . 


1/8 سد 


وقال ابن بشار من الأصحاب : ما أعيب على من يحفظ خس مسائل للإمام 
أجد ر مه الله يفتى مها . 

قال القَامى : هذا منه مبالفة فى فضله . 

وظاهر نقل عبد الله : يفتى غير يجتهد . 

ذ كره القاضى . 

وحمله الشيخ تق الدين رحمه الله على الحاجة . 

فعلى هذا : براعى ألفاظ إمامه ومتأخرها » ويقل د كبار مذهبه فى ذلك . 

قال فى الفروع : وظاهره أنه يحم ولو اعتقد خلافه . لأنه مقلد » وأنه 
لا مخرج عن الظاهر عنه . فيتوجه مع الاستواء االخلاف فى محتهد . انتهى 

وقال فى أصوله : قال بعض أصحابنا : مخالفة الفتى نص إمامه الذى قلده 
كخالفة للفتى نص الشارع . 

فَائرَ . يحرم الح والفتيا بالهوى إجماءا ؛ وبقول أو وّجه من غير نظر فى 
الترجيح إجماعاً . وجب أن يعمل بعوجب اعتقاده فيا له أو عليه إجماعا . 





قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

ويالى قرببأ شىء من أحكام الفى . 

53 اال ايم 0 0 5 >1 را هسه 

قوله ( وهل شترط كوانه كآتيا ؟ عَلَ وَْبَين 4 . 

وأطلقهما فى الطداية ؛ والمذهب » والمستوعب 2 والخلاصة »والطادى » والخرره 
وشرح ابن منجاء ونجرريد العناية » والزركشى » وغيرهم . 


أمرشي : لا يشترط ذلك . وهو المذهب . 





صويره ف التصحيح 2( والنضم 4 والحاوى الصغير 04 ولصحيح الحرر 4 وغيرهم : 
بذ كروه فى الشروط . 


ات 


“قال ات عبدونن 'تذكرقة : والكائب أوفى. 
وقدمه ف المذنى » والكافى » والشرح » وشرح ابن رزين » والقروع » 
وغيرثم . 1 ل 
والوءم الثاني : يشترط . 
قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
لك ن صصح الأول . ٠‏ 
لسر : لاه ر كلام الصئف : أنه لا يشترط فيه غير ما تقدم . وهو الذهب 1 
وعليه أ كثر الأصحاب . اا 
وقدمه فى الفرؤع ؛ والرعاية الكبرى . 
وهو ظاه ركلام كثنر من الأصحاب ٠‏ للكوتهم ل ين روف 
وقال الخرق فى » وصاحب الروضة » واللوانى » وابن رز ين ؛ والشيخ تقى الدين 
رهم الله : يشترظ كونه ورعا . وهو الصواب . 
قال الزركشى : وهو ظاه كلام الإمام أحمد ره الله ؛ على ماحكاه أبو بكر 
فى التلبيه . 
وقيل : بشترط كونه ورعاً زاهداً . 
وأطلق فى الترغيب ونجر يد المتاية فمهما وجهين . 
وقال ابن عقيل : لا مغفلا . 
قال بعض مشاخنا : الذى يظهر : الجزم به . وهو كا قال . 
والذى يظبر : أنه مراد الأححاب . وأنه مخرج من كلامهم . 
وقال القاضى فى مو ضع : : لابليداً 5 
قلت : وهو الصواب . 


وقال القاضى أيضاً : لانافياً للقياس . 


- إلمطا ل 


وجمله ظاهر كلام الإمام أحد رجه الله 0000 8 
وقال الشيخ تق الدين رمه الله : الولاية لها ركنان : القوة » والأمانة . فالقوة 
فى الحكرم : ترجم إلى الملل بالعدل » وتنفيذ المسكم . 0 ترجم إلى خشية 
اله عد 0 
قال : وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . و ع تولية الأمثل فالأمثل . 
قال : وعلى هذا يدل كلام الإمام أحجد رحمه الله وغيره . 
فبول للعدم : أنفم الفاسقين . وأقلهما شرا » وأعدل المآلدين وأعرفهما 
بالتقليد . ! 
قال فى الفروع : وهوكا قال . فإن المروذى نقل فيمن قال :الا أستطيع 
المسكم بالعدل : يصير الك م إل أعدل منه . : 
" الشيخ تقى الدين رحمه الله : قال بعض العلماء : إذا لم بوجد إلا فاسق 
عالم أو جاهل دين : قدم ماالحاجة إليه أ كثر إذن . انتهى 
تسر : لا يشترط غير ماتقدم . ولا كراهة فيه . 
فالغاب المتصف بالصفات المعتيرة كغيره . لسكن الأسن أولى مع التساوى . 
-- أيضياً بحسن الخلق وغير ذلك . ومن كان أكل فى الصفات :وين 
الول مع أهلية 
ش فائر ناده ظ 
إعراقىا : كل مامتع ه من تولية القضاء ابتداء : يمنعها دواما 8 الصحيح 
من الذهبب . فيتمزل إذا طرأ ذفاك عليه مطلقا . 
وقدمه فى الفروع 000 
وحزم به فى الرعاية » وغيره : 


, وقنل ف المحرر» وللزركشى » والوجيز» ومن تابعهم ؛ مافقد من" الشروط‎ . .٠ 


- 9لمم1 د 

فى الدوام : أزال الولاية » إلا فقد السمع والبصر فيا يثبت عنده ول بحم ف 
فإن ولاية حكه باقية فيه . 

وقال فى الانتصار : فى ققد البصر فقط . 

وقيل : إن تاب فاسق » أو أفاق مَنْ جُنَ أو أنمى عليه وقانا : ينعزل 
بالإعماء ‏ فولايته باقية . 

وقال فى القرغيب : إن جن ثم أفاق : ا<تمل وجهين . 

وقال ف المعتمد: إن طرأ جنون ؛» فقيل : إن لم يكن مطبقا لم يعزل » كالإغماء . 

وإن أطبق به: وجب عزله . 

وقال : الأشبه بقولنا : يعزل إن أطبق شهرا . لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
أجاز شهادة من مخنق فى الأحيان . وقال : فى الشهر مرة . 

قال فى الفروع : كذا قال . 

الاي : لو مرض مرضاً بنع القضاء : تعين عزله . 

ريدق الفروع : 

وقال المصنف » والشارح : يتعزل . 

قوله (وَالجِتَِدُ: م يرف" من كتب الله وَسْنة سول علد 
الصلاةٌ والسّلام القيقة َالْمََاَ» والأمَْ الى وَالْجْمَل» ابن » 
السك" وَالمْتَمَابهَ » وَانَمْاص وَلمَاب » وَالطلقَ والقَيّدَ , 
والناسم والمنسُوح » والمستثتى والسلدتي منة. وَيَرْفَمِنَ المنّة 
يحبا من سقيمباً » وَمُتوَائْرهًا من آحَادهَاء ومُرْسَلباً ومتصلما » 
وَمسندها 2 عب ما د بالأشكام اميه ٠‏ وَيْرِفَ 


له 0 م 7 ا و 2 َه وو 
ما أججمم عليه يا اختلف فيه . والقياس وَحَدَودْهُ وَشرُوطه » وكيفيّة 


لخم 
اسْتبَاطِهِ و لمر يه التداولة بالحجاز وَالشّام اراق »وما يُوَاليهم . 
و مذ كور فى أَسُول الفقه فوع . 
فم 2 عليه ؛ وَرُزق فبئنة : ص للف وَالقَضاه . وَبالله 
التوفيق ) . 
وكذا قال كثير من الأسحاب . 
وقال فى الفروع : فن عرف أ كثره : صاح لافتيا والقضاء . 
قال فى الوجيز : فن وقف على أ كثر ذلك وفهمه : صلح لافتيا والقضاء . 
وقال فى الحرر : قن وقف عليه أو على أ كثره » ورزق فهمه : صلح للفتيا 
والقضاء . انتوى 
وقيل : يشترط أن يعرف أ كثر فروع الفقه . 
وقال فى الواضح : تحب معرفة جميع أصول الفقه » وأدلة الأحكام . 
وقال أبنو تمد الجوزى : من حصل أصول الفقه وفروعه : شُجتهد . انهى . 
وقال ابن مفلح فى أصوله : والمفتى الهالم بأصول الفقه » وما يستمد منه » 
والأدلة السمعية مفصلة » واختلاف مراتمها غالبا . 
واعتير بعض أصحابنا معرفة أ كثر الفقه . والأشهر : لا . انتبى . 
وقال فى آذاب الفتى : لأعرعة ببعض ذلك لشبهة أو إشكال . لكن 
يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة . ويكفيه أخذ إلأحكام من لفظها ومعناها . 
زاد ابن عقيل فى التذكرة : ويعرف الاستدلال ؛ واستصحاب الحال » 
والقدرة على إبطال شمهة الخالف » و إقامة الالائل على مذهيه . انتهى . 
وقال فى آداب المفتى أيضاً : وهل يشترط معرفة الحساب ونحوه من المسائل 
للتوقفة عليه ؟ فيه خلاف . 
فا بعد فراغ الكتاب ‏ : أقسام الجتهدين . 


6م د 


. وتقدم قريب عند قولهه مهد » أنه لاينتى إلا.يتهد على امي 
فوائر 
تر : أوأداه تراد إلى 172 لم يز له تقليد غيره إجماعا . ظ 
وبأ هذا فى كلام الصنف فى 1 لاني الف نه انر 0 يقد 
غرف :إن كان أعر منه 6 . 
وإن لم يجتبد :لم يحز أن يقلد غيره أيضاً مطلقا » على الصحيح من الذهب . 
وعليه جماهير الأحماب . . ون عليه فى رواية الفضل ابن ز ياد . 
٠‏ قال ابن مقلح فى أصوله : قاله أجد اللرامية 
٠‏ وقذمه فى الفروع ؛وغيره. 0031 
وعنه : نجور. 
اختاره الشيرازى » وقال : مذهينا حواز تقايد العالم لاعالح . 
قال أبو اللخطابٌ : وهذا لانغرفه عن أصحابنا . 
نقله فى الحاوى الكبير فى اللخطبة . 
وعنه : يجوز مع ضيقٌ الوقت .2 
وقيل : يجوز لأعر منه . 
| وذكر أو العالى عن ن الإمام أجد رحه الله : يقلد ابيا حير فنهم - 
ومن التابمنين رضى الله عنه : عمر تن عبد المز بز فقط . 
وى هذه المألة : لاعلماء عدة أقوال غير ذلك . 
وتقدم نظيرها فى « باب استقبال القبلة 6 
أوقال.فى الرعاية : يجوز له التقليد عخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم 
و رمنها : : يتحرى الاجتهاد . على 5 من المذهب.. وعايه الأسماب.. 
وقال ١‏ ابن مقلح فى أصوله : قاله أصحابنا . 


ومآا ب 


. وضيدةه فى الفروع » وغيره . 
وقطم به اللصنف فى الروضة » وغيره . 
وقيل : لايتحرى . 
وقيل : يتحرى فى باب » لا فى مسألة . 
ومنها منها : ويشتمل على مسائل كثيرة فى أحكام المفتى والمستفتى . 
تقدم قر به 8 تحر يم الحسكم والفتيا بالهوى » وعولاد وحه من لواقم 
الثر. جيح إجاعا . ٌ 
واعم أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يهابون الفتيا » و يشددون فيها » 
و يتذافعونها.. 
وأنكر الإمام لود رحمه الله وغيره على من هجم فى الجواب . 
وقال : لاينبغى أن يب فى كل مايستفيّ | 
وقال : إذا هاب الرجل شيا لاينبغى أن تحمل على أن يقول.. 
إذا عانت ذلك : ففى وجوب تقديم معرقة فروع الفقه على 1 وحهان . 
وأطاقبما فى الفروع . 
أمرجما : يحب تقد معرفة فروع الفقه . 





اختاره القاضى » وغيره . 
قال فى آداب المفتى : وهو أولى . 
والثانى : يحب تقديم معرفة أصول الفقه . 


اختاره اءن عقيل 6 وان الينا 4 وغيرها 1 





قال فى آداب المفتى : وقد أوجب ابن عقيل » وغيره : تقديم معرفة أصول 
النقه على فروعه . 

ولمطذاذ كره اك ل لاني 2( وان اليا فى أوائل 
كتمهم الفروعية ٠‏ 


كم ل 


وقال أبو البقاء العسكبرى : أبلغ مايتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان 
أصول الفقه » وطرف من أصول الدين . انتهى . 

وقال ابن قاضى الجبل فى أصوله » تبعأ لمسودة بنى تيمية » والرعاية السكبرى: 
تقديم معرفتها أولى من الفروع عند ابن عقيل » وغيره . 

قلت : فى غير فرض العين . 

'وعند القاضى : عكسه . 

فظاهر كلامهم : أن اللخلاف فى الأولوية » ولعله أولى . 

وكلام غيرهم فى الوجوب . 

وتقدم : هل للمفتى الأخذ من المستفتى إذا كان له كفاية » أم لا؟ 

و يأ : هل له أخذ الهدية أم لا ؟ عند أحكام هدية الما الم ا 

والمفتى : من يبين المكر الشرعى » ومخبر به من غير إزام . 

ْ والحاكم : من يبينه ويازم به . قاله شيخنا فى حواشى الفروع . 

ولايفتى فى حال لاحم فيهاء كغضب ونحوه . على مايأنى فى كلام المصنف . 

قال ابن مفلح فى أصوله : فظاهره بحرم كالحكم . 

وقال فى الرعاية الكبرى : لايفتق فى هذه الحال . فإن أفتى وأصاب : 
صح وكره . 

وقيل : لايصح . 

ويأنى نظيره فى قضاء الفضبان ونحوه . 

وتصح فتوى الءبسد والرأة والقريب والأمى والأخرس الفبوم الإشارة 
أو الكتابة . 

وتصح مع جر النفع ودقم الضرر . 

وتصح من العدو » على الصحيح من الذهب . 

قدمه فى الرعاية » واداب المفتى » والفروع فى « باب أدب القاضى » . 


دبرمط ل 


وقيل : لاتصح كالحاكم والشاهد . 

ولا تصح من فاسق اغيره ؛ وإن كان مجتهداً » لسكن يفتى نفسه ولا يسأل 
غيره . 

وقال الطوفى فى مختصره » وغيره : لانشترط عدالته فى اجتهاده » بل فى قبول 
كتياه وخبره . 

وقال ابن القبم رحمه الله فى أعلام للوقمين » قلت : الصواب جواز استفتاء 
الفاسق » إلا أن يكون معلناً بفسقه » داعياً إلى بدعته , فى استفتائه حكم 
إمامته وشهادته . 

ولا تصح من مستور الحال أيضا . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الفروع ‏ وغيره من الأصوليين . 

وقيل : تصح . 

قدمه فى آداب المفتى . وعمل الناس عليه . 

وصحه فى الرعاية الكبرى . . 

واختاره الشيخ ابن القبم فى أعلام الموقعين . 

وقيل : تصح إن أ كتفينا بالعدالة الظاهرة » و إلا فلا . 

والحاكم كغيره فى الفتيا . غلى الصحيح من المذهب . 

وقيل : يكره له مطلقا . ظ 

وقيل : يكره فى مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة » ونحوها . 

و بحرم تساهل مفت » وتقليد مءعروف به. 

قال الشيخ تق الدين رمه اله : لاتجوز استفتاء إلا من يفتى بعلم وعدل . 

ؤنقل المروذى : لاينبغى أن يجيب فى كل مايستفتى فيه . 

ويأنى : هل له قبول الهدية » أم لا؟ 


وليس أن انتسب إلى مذهب إمام ف مسألة ذات قولين أو و<هين : أن 


يتخير . فيعمل أو يفتى بأبهما شاء » بل إن عل تاريخ القولين : عمل بالمتأخر » إن 
صرح 000 ع ٠‏ ن الأول 0 وكذا إن أطاق : على الصحيح دكن المذهب فمهمأ 35 

وهل”"؟ يجوز العمل بأحدها إذا ترجح أنه مذهب لتائلهما ؟ 

وقال فى آدَاب المفتى : إذا وَجَدَ من ليس أهلا للتخري والترجيح بالدليل 
اختلافا بين أئمة المذاهب فى الأصح من القولين أو الوجهين » فينبئى أن يدجم 
والاعلم والاورع ٠‏ 
منهما بالضواب ...؛ ١‏ 

فالاعل الاورع : مقدم على الاورع العالم : 

وكذلك إذا وحد قوالين أو وحهين » و ببلقه عن أحد من أ بيان الأصح 
منهما : اعتبر أوصاف ناقايهما وقابليهما . و يرجح ماوافق منهما أيمة أ كثر المذاهب 
المتبوعة » أوأ كثر العلماء . انتهى ١‏ 

قلت : وفما قاله نظر 5 

وتقدم فى آخر المطبة تحبر ذلك . 

و إذا اعتدل عنده قو لان _“وقلنا : جوز - أفتى بأمبذا شاء. 

قاله القافى فى السكفاءة » وابن حمدان » وصاحب الفروع » وغيرهم . 
كا محوز لمفتى أن يعمل بأى القولين شاء . 

وقيل : حير المستفقق ءَ و إلا تعين الأحوط . 

ويازم الفتى تسكر ب النظر عند و ر الواقمة ملاتا . على الصحيح من 


المذهب 7 


. فى النسع الأخرى : وقيل‎ )1١( 


لدوم 
جزم به القاضئ»'وابن عقيل . وقال * وإلا كآن تتإراً لئفسة . لاختيال تغير 
احتهاده . 1 1 ١‏ 2 
وقدمه ان مقا ف أصوله . : ْ 
وقيل : لايازمه . لأن الأصل بهاء ما اطلع عليه ب غيرم 6 لدم النؤال 


ان فيه الخلاف . 
وعند أنى اللخطاب » والأمدى : إن ذكر المفتى طريق الاجتهاد : ل يلزمه 
وإلا زمه 8 ١‏ ش 


قات :5 وهو الصواب ٠.‏ 

ون عر ا لايل فيه ص فيه سام ويجنهد ومفت 1 

5 ف آداب 0 : ليس له 35 فى ف شّىء من مسا ل الكلام 00 
بل يمنع السائل وسائر العامة من االخوض فى ذلك أصلا . وقدمه فى مقنعه . 

وجزم به فى الرعاية الكبرى . 0 ش 

وقدم ابن مفلح فى أصوله : أن نحل اللملاف فى الأفضلية » لافى الجواز 
وعدمه . وأطلق اعثللاف 5 ش 

وقال ف خطبة الإرشاد ؛ ليا بل دعن ال واب ٠‏ 

وقا قال ف أعلام الموقمين ب يمك أن ىس الأقوال اكه المي 6 وأث 
ذلك حور بل الستحدب )2 أو يجب عند الماحة 0 وأهلية المفجى” والحاكم 1 فإن عَدْم 
الأمران - / جز . وإن وحد أحدها: احتمل الجواز والمنع 4 والهواب عند قماحة 
دون عدمها ٠.‏ انتهى ٠.‏ 

وله نخيير من استفتاه بس قوله وقول عالق 

روى ذلك عن الإمام أجد رحهه الله . 


وقيل : باذ به إن 0 جد غيره ؛ كان أرجح". 


3-0 


وسأله أبو داود : الرجل يسأل عن المسألة » أدله على إنسان يسأله ؟ قال : إذا 
كان الذى أرشد إليه يتبع و يفتى بالسنة . 

فقيل له : إنه بريد الاتباع » وليس كل قوله نصاب ٠١‏ قال : ومن يصيب ى 
كل شىء ؟ 

وتقدم فى آخر اهلع : التنبيه على ذلك . 

ولا يلزم جواب مالم يقم » لكن يستحب إجابته . 

وقيل : بكره 3 

فلت : وهو ظاهر كلام الإمام أحد رجه الله . 

ولا يحب جواب مالا يحتمله كلام السائل » ولا مالا نفم فيه . 

وهدن عدم مفتيا ف بلده وغيره 8 1 حّ ماقبل الشرع : على الصحيح 

قدمه فى الفروع : 

وقال فى آداب المفى : وهو أقيس 7 

وقيل : مى خات البلدة من مفث : حرمت السكنى فمهأ * ذ كك ف آدانب 
الفتى . 

وله رد الفتيا » إن كان فى البلد من يقوم مقامه » و إلا ل يز . 

ذكره أبو الخطاب » وابن عقيل » وغيرها . 

وقطم به من يعدم 5 

وإن كان معروفا عند العامة بفتيا » وهو جاهل : تعين الجواب على العالم . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : الأظهر لانحوز فى التى قبلها كدؤال عامى 
ع ا( يقم . 

قال فى الفروع : ويتوجه مثله حا َّ فى البلد غيره » لايازمه الحم وإلالزمةه. 

وقال فى عيون المسائل » فى شمهادة العبد : الحم يتعين ولاايته » حتقق لايمكنه 
رد حتكين إليه ٠.‏ وعكنه رد من الاي موده . 


دلوو 


وإنكان متحملا لشهادة : فنادر أن لا يكون سواه . 

وف الحكم لاينوب البعض عن البعض . 

ولا يقول لمن ارتفع إليه : امض إلى غيرى من الحكام ا 

قال فى الفروع : ويتوجه تخر ييح من الوجه فى إثم من دعى لشهادة ٠‏ قالوا : 
لأنه تعين عليه بدعائه . 

لكن يلم عليه نم من عين فى كل فرض كفاية فامتنع : 

قال : وكلامهم فى الحاكم » ودعوة الولمة . وصلاة الجنازة : خلافه .انتهى . 

ومن قوى عنده مذهب غير إمامه : أفتى به وأعلم السائل . 

ومن أراد كتابة على فتيا » أو شهادة : لم يحز أن يكبر خطه » لتصرفه فى 
ملك غيره بلا إذنه » ولا حاجة » كا لو أباحه قيصه فاستعمله فيا رجه عن العادة 
بلااسة , 

ذ ثره ابن عقيل فى الفنون » وغيره . 

وكذا قال فى عيون المسائل : إذا أراد أن يفتى » أو يكتب شهادة : لم يجز 
أن بوسع له الأسطر » ولا يكثر إذا أمكن الاختصار . لأنه تصرف فى ملك غيره 
بلا إذنه » ولم تدع الحاحة إليه . 

واقتصر على ذلك فى الفروع . 

وقال فى أصوله : ويتوجه مع قرينة خلاف . 

ولا يجوز إطلاقه فى الفتيا فى اسم مشترك إجماعاً » بل عليه التفصيل . 

فلو سئل : هل له الأ كل بعد طلوع الفجر ؟ فلا بد أن يقول : يجوز بعد 
الفجر الأول ؛ لا الثانى . 7 

وسالة ألى حنيفة مم أبى وسف » وألى الطيب مع قوم معلومين + 

و اعم أنه قد تقدم : أنه لا يفتى إلا يجتهد . على الصحيح من المذهب . 

وتقدم هناك قول بالجواز . 


كووب 


فيراعى ألفاظ إمامه ومتأخرها . و يلد كبار أة مذهبه . 
والعامى مخير فى فتواه فقط . فيقول : مذهب فلان كذا . ذ كره ابن عقيل 
رو 00 
وكذا قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : الفناظر امهرد يكون حاكيا » لا مفتيا . 
وقال فى آداب عيون المسائل : إنكان الفقيه مجتهداً » يعرف عة الدليل : 
كتب الجواب عن نفسه . وإن كان من لايعرف الدليل » قال : مذهب الإمام 
أحجد كذا . مذهب الشاففى كذا . فيكون مخبراً » لا مفتيا . 
ويقلد المانى من عرفه عالما عدلاً » أو رآ متتصباً معظأ . ولا يقلد من عرفه 
جاهلاً عند العاماء . 
قال المصنف فى الروضة » وغيرها : يكفيه قول عدل . ومراده : خبير . 
واءتير بعض الأصحاب الاستفاضة يكونه عالاً الا تجرد اعتزائه إلى الم » 
ولر عنصب تدريس . 
فلت : وهو الصواب . 
وقال ابن عقيل : يحب سؤال أهل الثقة والخير . 
قال الطوف فى غتصره : يقلد من علمه أو ظنه أهلاً بطريق مّاء اتفاقاً . 
فإن جهل عدالته : فنى <واز تقليده وحهان . 
وأطلقهما فى الفروع . 
أرما : عدم الجواز . وهو الصحيح من المذهب . 





نصره المصنف فى الروضة . 

وقدمه ابن مفلح ف أصوله ( والطوق فى ختصره 1 وغيرها ٠.‏ 
والثانى : الجواز . 

قدمه فى آداب الفتى . 


ويةلد ميتا . على الصحيح من المذهب .. وعليه الأصجاب . 

وهو كالإإجماع ف هذه الأعصار 5 

وقيل : لايقاد ميتا ٠.‏ وهو صعيف ٠.‏ 

واختاره فى الْمّهيد » فى أن عَمان رضى الله عنه لم يشترط عليه تقليد أبى بكر 

وينبغى للاستفتى أن يحنظ الأدب مم المفتى ويحله . فلا يقول أو يفمل 
ماحرت عادة العوام به 6 كإعاء بيده ف وحدهه 4 وما مذهب إمامك ف كذا 9 
وما مخفظ فى كذا ؟ أو أفتانى غيرك » أوفلان بكذا أو كذا . 

قلت أنا : أو وَقَع لى أوإنكان حوابك موافقاً فا كتب . 

لكن إن عل غرض السائل فى شىء : لم بجر أن يكتب بغيره . 

أو يسأله ف حال ”حر ) أو م 4 أو قيامه 6 ونحوه ٠.‏ ولا يطالبه باماحة ٠.‏ 

ونحو زتقليد المفضو ل كن الجتهدبن : على الصحيح من امذهمب 5 

قال اءن مفلح فى أصوله : قاله أ كثر أحاينا : القبافى » وأو المطاب » 
وصاحب الروضة » وغيرم . 

وقدمه هو وغيره 2 

قال فى فروعه ‏ فى « استقبال القبلة » . لاحب عليه تقليد الأوثق على الأصح 

قال فى الرعاية : على الأقيس . 

وعنه : يجب عليه . 

قال ابن عقيل : يازمه الاجتّهاد فيهما . فيقدم الأرجح . 

ومعناه قول اللحرق » كالقبلة فى الأعمى والمامى . 

قال ابن مفلح فى أصوله : أما لو بان لاعاى الأرجح منهما : لزمه تقليده . 

فات 3 ظاه ركلا م كثير من الأصماب حااف لذناثك : 

١١ الإنصاف ح‎ 1١ 


داعو 


وقال فى المهيد : إن رجح دين واحد .. 

قدمه فى أحد الوجهين . 

وفى الآخر : لا . لأن العلماء لا تنكر على العانى تركه . 

وقال أيضا : فى تقديم الأدين على الأعر وعكنة هيات 

قات : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : تقديم الأدين » حيث قيل له : 
من نسأل بعدك ؟. قال : عبد الوهاب الوراق . فإنه صالح » مثله يوفق لاحق . 

قال فى الرعاية : ولا يكفيه من لم نسكن نفسه إليه . وقدم الأعر على الأورع 1 
او 

فإن استوى يجتهدان مخير . 

ذكره أو اللخطاب وغيره من الأحاب . 

وقال ابن مغلح فى أصوله : وقال بعض الأححاب : هل يازم المقلد المذهب 
بعذهب » والأخذ برخصه وعزائمه ؟ فيه وجهان . 

قلت : قال فى الفروع فى أثناء « باب شروط من تقبل شهادته »© - وأما 
لزوم القذهب بمذهب »ء وامتناع الانتقال إلى غيره فى مسألة : ففيه وجهان » وفاقا 
المالاك والشافعى رحمبما الله . وعدامه أشهر . انتهى . ٠‏ 

قال فى أعلام الموقمين : وهو الصواب المقطوع به . 

وقال فى أصوله : عدم الازوم قول جمهور العلماء » فيتخير . 

وقال فى الر اله السكبرى : يازم كل مقلد أن يلتزم عذهب مغين فى الأشهز 
فلا يقلد غير أهله . 

وقيل : بلى . 


وقول : ضرورة . 


دوه 


550007" عمل بهء أو ظنه حم » أ ولم بحد مفتياً 7 : زم 
قوله » وإلا فلا . 

واختار اي منم الانتقال فها عمل به . 

وعند بعض الأصصاب : يحنهد فى أصح المذاهب فيتبعه . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : فى الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى كل أمره ونهيه . وهو خلاف الإجماع . 

وتوقك أبضا فشوازة: 

وقال أيضاً : إن خالفه لقوة دليل أو زيادة عل أوتقوى : فقد أحسن . 
ولا يقدح فى عدالته بلا نزاع . 

وقال أيضا : بل يحب فى هذه الال . وأنه نص الإمام أحمد رحمه الله . 

وهو ظاهر كلام ان هبيرة . 

وقال فى آذاب المفتى : هل لاعاى أن يتخير » ويقلد أى مذهب شاءء أم لا؟ 
فإ نَكان منتسيا إلى مذهب معين بنينا ذلك على أن العامى : هل له مذهب أم لا ؟ 
وفيه مذهبان . 


أرما : لا مذهب له . فله أن بستفتى من شاء من اناف ناس دنا 





إن قلنا : كل مهد مصيب . 

والوعم الثاني : له مذهب . لأنه اعتقد أن المذدهب الذى انتسب إليه هو 
المق . فعليه الوفاء عموجب اعتقاده . فلا يستفتقى من مخالف مذهبه . 

وإن ل يكن انتسب إلى مذهب معين » انبنى على أن العامى : هل يلزمه 
أن يتمذهب عذهب معين يأحَذ برخصه وعز انمه ؟ وفيه مذهيان . 

أعرهما : لا يازمه »كالم يلزم فى عصر أوائل الأمة أن مخص الأمى العامى 
عالما معينا يةلده » سما إن قلنا : كل مجتهد مصيب . 





سانو 


فعلى هذا : هل له أن إستفتى على أ مدفت شاءة أم يأزمه أن يبحث حتى 
يعم عل مثله أسد المذاهب » وأحكها أصلا ؟ فيه مذهبان . 

الثالى : يازمه ذلك . وهو جار فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء 
وأر باب سائر الملوم . 

فعلى هذا الوجه : يازمه أن يحتهد فى اختيار مذهب يفده على التعيين . 
وهذا أولى بإلحاق الاجتهاد فيه على العامى ما سبق فى الاستفتاء . انتهى . 

ولا حوز لاءامى تتيم الرخص . 

ذكره ابن عبد البر إجماعا . 

ويقسق عند الإمام أحمد رحمه الله » وغيره . 

وعمله القاضى على متأول أو مقلد . 

قال ابن مفلح فى أصوله : وفيه نظر . 

قال : وذ كر بعض أ#ابنا فى فسق من أخذ بالرخص روايتين . 

وإن قوى دليل أوكان عامياً فلا . كذا قال . اتتهى . 

وإذا استفتى واحداً أخذ بقوله . 

ذ ثره ابن البنا » وغيره . 

وقدمه ان مفلح فى أصوله . 

وقال : والأشهر يلزم بالتزامه . 

وقيل : و بظنه حقاً . 

وقيل : و بعمل به . 

وقيل : يازمه إن عليه ةا » 

و إن لم يحد مفتيا آخر لزمه »كا لو حكم به حاكم . 

وقال بعضهم : لا يازمه مطاف إلا مع عدم غيره . 


لبو ا 


ولو سأل مفتيين 6 واخلتفا عليه 5 ير 5 على الصحيح من المذهب 5 
اختاره القاضى » وأنو امطاب » والمصنف » وغيره, . 
قال أبو الخطاب : هو ظاه ر كلام الإمام أحمد ره الله . 
وذ كر ابن الينا وح : أنه 1-7 بقول الأرجح 5 
وقدم فى الروضة : أنه يازمه الأخذ بقول الأفضل فى عامه ودينه . 
قال الطوفى فى مختصره : وهو الظاهر . 
وذكر ابن البنا أيضاً : وجباً آخر يأخذ بأغاظيهما . 
وقيل : يسأل مفتياً آخر . 
وقيل : يأخذ بأرجحهما دليلاً . ظ 
وقال فى الفروع فى « باب استقبال القبلة  »‏ ولو سأل مفتيين فاختلفا . فهل 
يأخذ بالأرجح »أو الأخفء أو الأشدء أو مخير؟ فيه أوجه فى المذهب . وأطلقون 
ون شال ضر نسكن نفسه » ففى تكراره وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع فى باب اسقيال القبلة 
وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : أظه رهما لايلزم . 
فهذه حمل صالحة نافعة إن شاء الله تعالى . 


قوله (وَإنَ تا 1 رَغْلدنا إل جل 0-0 معام كه 
ا فحسكم :1 فد كه ف الل . وَيْفَدَ في القسّاصٍ وله 2 
ا الشَكاي د ظأهر كلآمه . 2 لطاب فى الهداية ) . 
وهر التي 


جزم به فى الوجيز » وغيره . 


سيره ل 


وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والماوى الصغير» والفروع . 

وقال القاضى : لاينفذ إلا فى الأموال خاصة . 

وقدمه فى النظم ١‏ 

وقاله فى الحرر » والفروع » وغيرهما . 

وعنه : لا ينفذ فى قود » وحد قذف » ولعان » ونكاح ' 

وأطلق الروايتين فى الجرر . 

وأطلق الكلاف فى الكانى . 

. وقال فى الفروع : وظاهر كلامه ينفذ فى غير فرج كتصرفه ضرورة فى تركة 

ميت فى غير فرج . 

ذكره ابن عقيل فى عمد الأدلة : 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله نفوذ حككه بعد حم حاك ء لا إمام 1 

وقال : إن حك أعرعنا عفني :أو حكايها فاسالة اطباض دي ؛ 

وقال : يكفى وصف القصة له . 

قال فى الفروع : يؤ يده قول أبى طالب : نازعنى ابن عمى الأذان . فتحا كنا 
إلى أبى عبد الله . فقال : اقترعا . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه اله : خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار « 
و بقية الفسوخ كإعسار . وقد يتصادقان . فيكون لحك إنشاء لا ابتداء . 

ونظيره : لو حكاه فى التداعى بدين وأقر به الورئة . انتهى . ظ 

فملى المذهب : يازم من يكتب إليه حكه القبول » وتنفيذه كاك الإمام » 
وليس له حبس ف عقو بة » ولا استيفاء قود » ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من 
وصى حك . 


قاله فى الرعايتين » وزاد فى الصغرى : وليس له أن محد . 


لم 188 سم 
فائرثان, 
إعراهما : أورجع أحد الخصمين قبل شروعه فى ال 2 : فله ذلك . 
وإن رجم بعل شروعه ( وقبل عامه : ففيه وحهان . 


وأطلقهها فى المغنى » والسكاف » والشرح » والرعاية اللكبرى . 
أعا نما :له ذلك . 








الثالى : ليس له ذللك . انم 


ك)* 

قلت : وهو الصواب . 

وصودحه ىق النقلم : 

واختار فى الرعاية التكيرى : إن أشهدا علمهما بالرضا مكمه قبل الدخول 
فى الحم : فليس لأحدهها الرجوع . ظ 

الدَائر : قال فى عمد الأدلة بعل ذ كر التحكيم وكذا جوز أن يتول 
متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والخاصمة » وصلاة 





الجنازة 2( وتفو بص الأموال إلى الأوصياء 2 وتفرة قة زكاته بنقسةه 0 وإقامة الحدود 
على رقيقه 2 وخروج طائفة إلى الجهاد تاضضا انا 0 وعمارة المساحدد 6 والأمر 
يالمءعروف والنهى عن المنسكر 6 والتمز بر لعويد وإماء . وأخياة داك ٠.‏ انبى 


باب أدب القافى 


قوله ( َنبنى أت يكون قويا من عير عنفو ء لين من غير 

هذا الذهب . وعايه الأحاب . 

قال فى الفروع : وظاهر الفصول بحب ذلك . 

قوله (حَلما ذا أناة وفطنة ) . 

قد تقدم أن القاضى قال فى موضمع من كلامه : إنه يشترط فى الها 3 : أن 
ايكون بليذا وهو الضواك:: 

قوله ( نصير”ا كي المكام كئله ) . بلا تراع . 

وقوله ( 97 عفيقاً 4 . 

فهذا منه بثاء على الصحيح من المذهب » من أنه لا يشترط فى القاضى : أن 
يكون ورعا» و إما يستحب ذلك فيه . 

وتقدم : أن اشرق وجماعة من الأصحاب اشقرطوا ذلك فيه . وهو الصواب 

فاثر نار 


إمر اهما : لوافتات عليه خصم . 





قال المصنف » والشارح : له تأديبه والمفو عنه . 

وقال فى الفصول : بزحره . فإن عاد : عزره . واغتبره بدقم الصائل والندُوز ‏ 
وقال فى الرعاية : وينتهره » و يصيح عليه قبل ذلك . 

قال فى الفروع - فد أن 55 ذلك وظاهره : ولول يثبت بليئة . 

سكن هل ظاهره يمختص بمجلس الهم ؟ فيه نظ ركالإفرار فيه وفى غيره » 


مدا 01م عسم- 


أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك . لسكثرة المتظلمين على المسكام وأعدائهم . لاز 
فيه وفى غيره . ولهذا شق رفعه إلى غيره . فأدبه بنفسه حتى إنه <ق له . 

قأت : فيمالى مها . 

وقد ذ كر ابن عقيل فى أغصان الشحرة عن أحابنا : إن شق 1 فمه إلى 
الحا 1 لابرفم . 


الثاني : قال المصنف » والشارح » وغيرها : له أن ينتهر اللصم إذا التوى 





واإصيح عليه ٠‏ وإن استحدق التوزبر عزره عا برى . 


وعره ررى لاه دا رار 


5 لم ه 

قوله ل( وَينْفَذ عند مُسيره من ربع لوم دُخُوله ليتلقؤة ) 

هذا المذهب 1 

أعنى أنه برسل إلم م يع مهم 2 ل. ن غير أن يأمرمم شلهيه ٠‏ وعليه أكثر 
الأصحاب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقلامه'فى الفروع » وغيره . 

وقال جماعة من الاب : ا مم بتلقية . 

قلت ١‏ مهم صاحب الحداية 0 والمذهب 14 والخلاصة . 

اه :0 > تير 0 

قوله ( وَيِدَخْل الملك ب» وم إلا دين 3 أو الاميس 4 َو السّنت 46 . 

وهو المذهب 3 

يعنى : أنه بالميرة فى الدخول فى هذه الأيام . 

وحرم به ف 7 34 والفظم 3 والرعايتين 4 والحاوى 34 والوجيز 4 والغنى « 
والشرح » وغيرهم . 00 

وقدمه ف الفروع 04 وغيره ٠.‏ 

وذ كر جماعة من الأصحاب. : يدخل يوم الاثنين.. فإن ل يقلدر : فيو م. اليس 


0 كك 


منهم : صاحب المذهب . 
وقال فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم : فإن لم يقدر أن يدخل 
بوم الإثنين : فيوم اللخيس أو السبت . 
قال فى التبصرة : يدخل ضحوة » لاستقبال الشهر . 
قال فى الفروع : وكأن استقبال الشهر تفاؤلاً كأول النهار. ول ينسكرها 
الأجماب : 
قوله ( لآسًا أجل ثيآبو ) . 
قالقى التبصرة : : ركذا أعالة : 
وقال أيضاً : تسكون ثياسهم كلها سودء و إلا فالعامة . 
وقال فى الفروع : وظاه ركلامهم : غير السواد أولى ؛ للأخبار . 
فوائر 
الزُولى : لايتطير بشىء » وإن تفاءل لسن 
نايز : قوله ( وَجَْلسُ مُسْتَقبلَ القئلة . فإدًا تسم النامن أَمَرَ 
ده فقرى عَلَم ) بلا نزاع . 
وقال فى التبصصرة : وليقل 00 إلا لحاجة . 
اذاتر قوله ( وبنفذ . 4 1 فيسل ديوان لمكم من م اذى كأن 
لهُ) بلا 4 بلا براع . 
قال فى التبصرة : وليأمركاتب ثقة يثبت ماله ع#حضر عدلين . 
الرابعم : دبوان الحكم : هو مافيه محاضر وسحلات وحجج وكتب وقف » 
ونحو ذلك مما يتعاق بالحكم . ظ 


0 نيم : ظأهر قوله و1 عل من كر بع) . 





سس ا ”7 مسيم 
ولوكانوا صبيانا .وهو يح : صرح به الأصماب 7 
قالرتان, 
و و ص 7 0 2 5 ٠.‏ - 
إمراكما : قوله ل( وَريِصلى نحية الممشحد» إن كان فى مسحد ) . 
سحسي ب | 0 1 7 
بلا نزاع . فإن كان فى غيره خيرء والأفضل الصلاة . 


التَائْتَ : أفادنا المصئف : أنه يجوز القضاء فى الجوامع والمساجد . وهو صميح . 


ولا يكره . قاله الأصماب . 
قوله (وَ يلس عَلّ ساط ) ونحوه . 
وهو ادهب . 


قال فى الفروع : والأشهر ويجلس على بساط ونحوه . 
وحزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وقال فى الحرر » والوجيز » وغيرها : على بساط . 
وقال فى الحداية » وغيره : على بساط » أو لبد أو حصير . 
فائرن : قوله ( وَجَمْعخْاسَةُفى مكان ف ل فسيتحر كاجام 35 
وَالذار الو اسعة ) . 

بلا نزاع . ولسكن يصونه ما يكره فيه . ذ كره فى الوجيز» وه وكا قال . 

قل (ولا يتف » ولب إلا في عير علس اللخ 
إن شَاء) . 

مراده : إذا لم يكن عذر . فإ نكان ثم عذر : جاز اتخاذها . 

إذا عامت ذلك » فالصحيح من المذهب : أنه لايتخذها فى مجلس الحكم 
171 

قال ابن الجوزى فى المذهب : يتركهما ندبا . 





عت ءًّ ا 
وقال فى الأحكام السلطانية : ليس له تأخير الحض_ور إذا. تنازعوا إليه بلا 
عذرء ولا له أن تحب إلا فى أوقات الاستراة . 
فالرتار, 


3-2 


ان :اقول ْ رض ) التصّص 0 الأول َالْأوَل) . 





قال ف المستو عب - ينيئى 3 0 نَ على و أساة دن 2 ثب الناس . 
المَائٌ قوله ( وَ لامعَدَ عدم ١|‏ م السّابق فى أ كبر من 0 وَاحدة )4 
واعلم أن تقد السابق على غيره واجبب » على.الصحيح.من المذهب . 





حَزْم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وجزم فى عيون المسائل بتقديم من له بينة » أمّلا تضحر بينته . 
وجعله فى الفروع 0 1 

وقال فى الرعاية : و يكره عدم ا 


آله 
2 


قوله (١‏ فإن حم وا كف والحلة و نك َم أحَد 8 * بالقرعة 4 
هذا الملاهب مطفا . 

وحزم به فى الهداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 4 
والشرح » وشرح ابن منجاء ومنتخب الأدى . 

وقدمه ق الغر وع. ش 

وذ كر جماعة من الأسصحاب : يقدم المسافر المرتحل . 

قلت : منهم ضاحب الرر ؛ والنظ » والرعايتين » والحساوى » والوجيز» 
الو 

وقال ذلك فى السكافى » مع قلتهم . 

زاد فى الرعاية : والمرأة لمصلحة . 


د ب 4 0-2 

مم سحن لور مره.- 7 هس © 0 ٠‏ 6 8 0 6 مور 

قوله ( وعدل بن الحصمين فى للظه وافظه وَعلسه والدخول 
عليه 4 

حتمل أن يكون مراده :2 أ دلاك واحب عليه : وهو الذهب ٠.‏ 

قال فى الفر وع : و يازمه » فى الأصح : العدل بينهما فى لطحظه ولفظه » ومحجاسه 

وجزم به فى الشرح . 

وقيل : لا يازمه 4 بل إساحب . 

و يحتمله كلام المصئف . 

وقدمه فى الرعابة الكبرى . 


2 


روم ب 


قوله ( إلا أن يكو نَ أَحَدْما كفا . كيْقَدمْ الئل فى المُول 
وَيَْفمُهُ فى اوس ) . 

هذا المذهمب 7 

قال فى الفروع » وتحر يد المناية : والأشهر يقدم مسلم على كافر » دخولاً 
وجاوسا . 

قال ابن مندا فى شرحه : هذا أولى . 

وحم به فى الوحيز » ومنتخب الأدى 52 أبن عبدوس » وغيرثم . 

وحِزم به فى الهداية » والغحرر» والمنور » فى الدخول . 

وحِرْم به فى اللخلاصة : فى الجاس . وصمحه فى الرفم . 

وقدمه فمهما فى الشرح . وصححه فى النظم . 

وقدمه فى الدخول فتط فى الرعاية الصغرى . 

وقيل : يسَؤى بينهما فى .ذلك أيضا . 


وقدمه فى الفر وع. 


4 ل 


1 .وهو ظاهر كلام ارق 
وقدمه فى الهداية فى الجاوس 
وأطلقهما فى رفعه : فى الغحرر » والرعاية الصغرى 
وأطلقهما فمهما فى الرعاية السكبرى » والحاوى الصخير . 

وقال فى المثنى : يجوز تقديم المسلم على السكافر فى الجاوس . 

وظاهر كلامه 5 أنه اسوى بيتهمأ ف الدخول : 

وفى الرعاية قول عكسه . 

قال ابن رزين فى محختصره : بسوى بين الحصمين فى مجاسه ولظه ولفظه ‏ 
ولو دمى ف وحه . 

فظاهره دخول اللحظ والافظ فى الخلاف . 

فتلخص لنا فى المسألة ثملانة أقو ال : التقديم طلقا + ومتعه وأطلةا ٠‏ والتقديم 
فى الدخول دون الرفم . 

وظاهر اللخلاصة » والغنى : قول رابع : وهو التقديم ف الرفم دون الدخول . 

قائرة : لوس أحد اللخصمين على القاضى : ردّ عليه . 

وقال ١‏ ف الترغيب : بصيرحىق لم الآخر 4 ليرد علمهما مالا 3 نتادى عرفا . 

وقال فى الرعاية : و إن ساما معا رد علمهما معاً . و إن سل أحدها قبل دخول 
حخصمه أوضنة 14 قبل إدد عليه قله حتمل وحهين 78 انتهى 

وله القيام السائغ وثر ركه . على الصحيح من الذهب . 

وقيل : يكره القيسام لما . فإن قام لأحدها قام للاخرء أو اعتذر إليه . 
قاله فى الرعاية . 

0 > عماس ةررم 2 2 عع 

فى : حرم عليه ذلك . قاله الأحاب . 


سس .”م اعد 


قوله ( ولا عله كيف يدعي ؟ فى أَحَد اوجن ).. 

زفو لعن ظ 

جزم به فى الوجيزء والهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع » والحاوى . 

وفى الآخر : يحوز له تحر ير الدعوى إذا لم بحسنا . 

وأطلقهما فى المننى » والحرر » والشرح » والنظم » وشرح ابن 1 

افير : محل لحلاف : إذا لم يازم كه . فأما إن زم ذكره فى الدعاوى ‏ 
كشرط عقد ‏ أو سبب ونحوه ‏ ول يذاكره المدعى : فله أن يسأل عنه ليحترز عنه . 

قوله ( وَلَهُ أن يشْمَمَ إلى خصمه » ليدظرَةُ أَوْ يَضَمَ عن » وَيَزِنَ 
عَنْهُ ). 

ويجوز للقاضى أن يشفع إلى خهم المدعى عليه لينظره بلا خلاف أعامه . 

ويجوز له أن يشفم ليضم عنه . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : له ذلك على الأصح . 

قال فى تحر يد الءناية : له ذلك على الأظور 

وجزم به فى الوجيز » وشرح ابن منجا ء والشرح » والهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة . 

وعنه : ليس له ذلاك . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والكافى . 

ويحوز له أن بزن عنه أيضًا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
وقطم ب هكثير متهم 


وفيه احتّال لصاحب الرعاية الكبرى : لا تجوز ذلك . وما هو ببعيد . 


سس يي 59 سم 


قوله ( وَنيِى .أن يعر علب الفقبَاه من كل مدهب إن 
سكن وَيُتَاوِمٌ يا كل عليه ) . 

من استخراج الأدلة . وتعرف الأق بالاجتهاد . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ما أحسنه لو فمله الحتكام » بشاورون وينتظرون . 
فإن اتضح له حكم وإلا أخره 5 

قوه ( ولا مكدع »ون كان حل مث ) . 

ويحرم عليه أن يقلد غيره . على الصحيح من المذهب » و إنكان أعر منه . 

نقل ابن الحسكم : عليه أن بهد . 

ونقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحداً . وعليك بالأثر . 

وقال للفضل بن زياد :“لا تقلد دينك الرجال ..قإنهم لن بساموا أن يغلطوا » 
وعليه جماهير الأداب . 1 

وجزم به فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخسلاصة » والمخنى » 
والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيزء والحرر » والنفلم » والْنور » ومنتخب 
الأدى » وتذكرة ابن عبدوس » والرعاية الصغرى » وغيرمم . 

وقدمه فى الفروع . 

وعنه : تجو ز. 

قال أبو الحطاب : وحكى أبو إسحاق الشيرازى : أن مذهبنا جواز تقايد 
العالم . قال : وهذا لانعرفه عن أحابنا . 

واختار أبو اللخطاب : إن كانت العبادة مما لاحوز تأخيرها _كالصلاة ‏ فعلها 
بحسب حاله » ويعيد إذا قدر» كن عدم الماء والتراب . فلاضرورة إلى التقليد . 

وقال فى الرعاية التكبرى : وإن كان الخمم مسافراً يخاف فوت رفقته : 


احتمل وحهين . 


سد 8 0 ”7 اسم 


وتقدم ذلك فى أوائل أحكام المفتى فى الباب الذى قبله . 
فائرة : لوحك ول يجتهد » ثم بان بأنه حكر بالحق : لم يصح . 
ذ ثره ابن عقيل فى القصرل" من الفصول . 
قلت : لو خرتج الصحة على قول القاضى أبى المسين » فيا إذا اشتبه الطاهر 
بالطهور » وتوضأ من واحد فقط » فظهر أنه الطهور : لكان له وجه . 
نيم : قوله ولا قضى وَهُوَ عَضِيَانَ » ولا حاقن ) وكذا أو حاقب 
(ولا ف شدة ة الأُوع والمطاش 2 لَه 0( وَالوَجَع » وَالنمّاس» 
وَالبْد ال م1 وك المع ) . 
وكذا فى شدة المرض والموف » والفرح الغالب » والمال وال الكل : 
ومراده بالغضب : القضب الكثير . 
وكلام الأصحاب فى ذلك محتمل لاسكراهة والتحر 
وصرح أبو الخطاب فى انتصاره بالتحر جم . | 
قلت : والاليل فى ذلات يقتضيه . وكلامهم إليه أقرب . 
وقال الزركشى : وظاهر كلام اللمرق » وعامة الأ>اب : أن المنم من ذلك 
على سبيل التحر م . 
وذ كر ابن البنا فى الصال : السكراهة . 
فقال : إن كان غضباناً » أو جائما : كره له القضاء . 
وقال فى المذنى : لا خلاف نعلمه أن القاضى لاينبنى له أن يقضى وهو غضبان . 


فائرمَ :كان لاننى صلى الله عليه وس أن قفي ف شال الت دون رهد 





ذكره ابن نصر الله فى حواثى الفروع فى «كتاب الطلاق » . 
قوله ( فإن خالف وَحَكم »فوافق اق : نفد + مه ). 


. كذافى الأصول‎ )١( 
١١ < أت الإنصاف‎ 


لام د 


وهذا المذهب . 

قال فى الفروع : نقذ فى الأصح : 

قال فى تر بد العناية : نهذ فى الأظهر . 

واختاره القاضى فى ارد . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » والمننى » والشرح ‏ ونصراه ‏ واغرر » والنفظ » وشرح 
أبن منجا » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

وقال القاضى : لا ينفذ . وهذا مما يقوى التحر يم 1 

وقيل : إن عرض له بعد أن فهم الحكم : غذء وإلا فلا . 

وتقدم نظير ذلك فى المفتى فى الباب الذى قبله فى أوائل أحكام المفتى . 

قوله (وَلا بل البدية إلا ين كن ممندى اليه قبل ولآيتد 
نشرط أن لأ يَكونَ له حَكومّة ) . 
1 وهذا المذهب . قاله فى الفروع » وغيره . 

وعليه ماهير الأحاب . 

قال فى القاعدة المسين بعد المائة": منم الأصماب من قبول القاضى الحدية . 

وجزم به فى المحداية » والمأهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز > 
والحرر والنظ » والرعابة الصغرى » والحاوى » وغيرهم . 

. وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : له أن يقبلها م نكان مبدى إليه قبل ولايته » ولو كان له حكومة ‏ 

قلت : وهو بعد حدا . 

وقال أبو بكر فى التنبيه : لايقبل الحدية » وأطلق . 

وذ ؟ سهماعة من الأحماب : لايقيل احدة من كان سبدى إليه قبل ولايته 
إذا أحس أن له حكومة . 


]وج د 


وجزم به فى المغنى » والشرح » والرعابة » وغيرهم . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى المستوعب : ولا يقبل اله_دية إلا من ذى رحم حرم منه . ومآ 
هو ببعيك . ٠‏ | 

وقال القاضى ف الجامم الصغير : ينبنى أن لايقبل هدبة إلا من صديق » 
كان يلاطفه قبل ولايته » أو ذى رحم حرم ينه 6 تيد أن لايكون له خصم . 
ا 

وعبارته فى المستوعب قر يبة من هذه . 

وذ كق النصول اغالا : أن الفاطى ف غبرعل كاليا 203 
فوائر 
ارزّولى : حيث قلنا مجواز قبوها » فردها أولى . بل يستجب . 
صرح به القاضى وغيره . 
قال فى الفروع : ردها أولى . 
وقال اءن مدان : يكره أخذها. 


الثائ : لاحرم على المفتى أخذ الهدية . 





جَرْم هدق الفروع » وغيره 1 
وقال فى آداب المفتى » وأما الحدية : فله قبوها . 


وقيل : بحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما بريد . 





من لاينتفع به كنفم الأول . اتتهى . 

)١(‏ مهامش نسخة الشيخ عبد الله بن حسن مانصه : يعنى يقول صاحب الفصوله 

-ؤاقه أعلم ‏ إن حي هدية القاضى إذا كان فى غير عمله : َه الهدية إلى القاضى 
من كان مهدى إليه قبل ولابته . 


ةا اذ سنا 


٠ 
و‎ 
3 
2 
3 
عض‎ 
4 
3 


وقال ابن مفلح فى أصوله : وله قبول هدية . يفتيه بما بر , 
وإلاحرمت . 

زاد بعدهم - أو لثقفعه بجاهه أو ماله . وفيه نظر : 

وقل الأروذى : لا يشبل هدية إلا أن يكاقء - 

وقال : لو جمل للمفتى أهل بلد رزقا ليتفرغ لم 

وتقدم أن للحاكم طلب الرزق له ولأمنائه . وهل يموز له الأخذ إذا لم يكن 
له ما يكفيه أم لا ؟ وكذلك الفتى فى أوائل « باب القضاء » 

الثَاكمْ « الرشوة 6 ما يعطى بعد طلبيه » و « الحدية 6 الدقم إليه ابتداء . قاله 





فى الترغيب . ذكره عنه فى الفروع فى « باب حم الأرضين الغنومة » . 
الرابعئ : حيث قلنا لايقبل الهدية » وخالف وفعل : أخذت منه لبيت امال 

على قول . مهبر ابن م : 

وهو امال فى لنت ؛ والشرح . 

وقيل : ترد إلى صاحبها » كقبوض بعقد فاسد . وهو الصحيح . 

قدمه فى المفنى ؛ والشرح . 

وقيل : لا يعلكها إن تحل مكافأتها . 

وأطلقون فى و 

فعلى الوجه الأول : توْخَذ هدية العامل للصدقات . ذ كره القاضى , . 

واقتصر عليه فى الفيوع »وقال : فدل على أن فى انتقال الملك فى الرشوة 

والهدية : وحهين 





0 557 5 يضم اللام ويسكون التاء ةين الأ 1 
وحديثه متفق عليه من حديث أبى حميد الساعدى . 


- 


إبما فى الرعاية : أن الساعى يعتد ارب المال بما أهداه إليه . نص عليه . 

وعنه : لاء مأخذه ذلك . 

ونقل مهنا - فيمن اشترى من وكيل » فوهبه شيئاً ‏ : أنه الموكل .. 

وهذا يدل لكلام القاضى المتقدم . 

ويتوجه فيه » فى نقل اللاك : لحلاف . 

وجزم به ابن تيم - فى عامل الزكاة ‏ إذا ظهرت خيانته رشوة أو هدية : 
أخذها الإمام لا أرباب الأموال . 

وتبعه فى الرعابة » ثم قال : قلت : إن عرفوا رد إلمهم . 

قال الإمام أحمد ره الله فيمن ولى شيعا من أمر السلطان ‏ : لا أحب 
له أن يقبل شيئًاً . بروى « هدايا الأمراء غلول 296 . والها 1 خاصة : لا أحبه 
له » إلا من كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلل . 

واختار الشيخ تق الدين رحمه الله فيمن كسب مالا عحرما برضى الدافع » 
شم تاب » كثمن حمر ومهر بغى » وحلوانكاهن ‏ : أن له ما سلف . 

وقال أيضاً : 1 به ولا برده » لقبضه عوضه و بتصدق به . كما نص عليه 
الإمام أحد ‏ رحمة الله فى حامل الجر . 

وقال ‏ فى مال مكتسب من حمر ونحوه ‏ : يتصدق به . فإذا تصدق به : 
فلافقير أ كله » ولولى الأمر أن يعطيه لأعوانه . 

وقال أيضا - فيمن تاب : إن علم صاحبه دفعه إليه » وإلا دفعه فى مصالح 
المسلمين . وله مع حاجته ‏ أخذ كفايته . 

وقال فى الرد على الرافضى - فى بيع سلاح فى قتنة وعنب تر : يتصدق 
بئمنه . 

)00 رواه الإمام أحمد فى السند من حديث ألى يد الداعد رع و الله 

صلى الله عليه وسلم . : 


ع[ د 


وقال 5 هو قول عاق الفقهاء ٠.‏ 

وقال فى الفروع : كذا قال . وقوله مع الجاعة أولى . 

وتقدم مايقرب من ذلك فى « باب الغصب » عند قوله « وإن بقيت فى يذه 
غصوب لايعرف أربابها ع 


الخام: : لايحوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان » ونحوه . 





ذكره القاضى وأمأ إليه . لأنها كالأجرة . والشفاعة من المصالح العامة » فلا 
يحوز أخذ الأجرة عليها . وفيه حديث صرب فى السكن . 

ونص الإمام أحمد رحه الله فيمن عنده وديعة فأداها . فأهديت إليه 
هدية ‏ : أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة . 

وحكم الحدية عند سائر الأمانات : كك الوديعة . 

قله فى القاعدة اللجسين بعد الماثة . 
يكل فى ذلك مَنْ لسرف أنه وكيلة ) . 

وهذا المذهي . وعليه جاهير الأصماب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء وائلاصة » والغنى » 
والشرح » والوجيز» وغيره من الأسحماب . 

وقدمه فى الفروع . 

وجعلبا الشر يف وأو اللخطاب :كالحدية . 

وجزم به فى الرعاية . كالوال . 
وسأله حرب : هل لاقاضى. والوال أن يتحر ؟ قال :لا . إلا أنه شدد فى 
الوالى .7 ْ 


ا د 


فائرة : قوله ( وَيْسْتَحَسْ له عيَادةُ المرضى وَسْبُودُ البتائز. مالم 
قا لان 4ه 

وذكر فى القرغيب : و بودع الغازى » والحاج . قاله فى الرعاية . 

وزاد : وله زيازة أهله و إخوانه الصاحاء » مالم يشتغل عن الك 

قله (ولا حُطُورٌ لالم *. . 

يعنى : من غير كراهة . وهو المذهب . 

قال فى الحرر » والفروع » وغيرههما : وهو فى الدعوات كغيره . 

وقال أنو اللخطاب : تسكره له المسارعة إلى غير ولمة عرس . و يوذ لاذلك . 

وقال فى الترغيب : يكره . 

قال فى الرعاءة :كا لوقصد رياء ؛ أوكانت تخصم . 

وقدم فى الترغيب : لايازمه حضور وأمة العرس 

قوله ( وإن كثرت: ترك كلهاء ول تحب بَنْضَهم ون بض ) 

قال القاضى وغيره : لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر . وهو صحيح . 

وذكر المصنف ؛ وصاحب الترغيب » وجماعة : إن كثرت الولائم صان 
ققنة..وركياء 

فال فى الفروع : ولم بذ كروا : لو تضيف رجلا . قال : وامل كلامهم مجوز . 
و يتوجه كالمر ضٍِ + واغله أول... 

قوله ( و َحِذَ كاتيا مُسئلما مَكَلَمَاعَدْلاً حَافا عَالَا) . 

ويذ كرف الفروع « مكاناء 5 

وقال : و يتوجه فيه مافى عامل الركاة . 

وقال فى الكافى : عارفاً . 


#415 سهد 


. قال للصنف. » والشارح : وينبغى أن يكون وافر المقل » ورعا نلزهاً‎ ٠ 
.. و تحب أن يكون فقيماً جيد الخط » حراً . وإ نكان عبداً جاز‎ 

فار : اتخاذ السكاتب على سبيل الإباحة . على الصحيح من 595 : 
0 
ويحتمله كلام اللصنف هنا . 
واختار المصنف » والشارح : أن ذلك مستحب . 
وجزم به الزركشى . 

ا ل ا ا 
قوله ( ولا حك" لنفسه ء ولا لمن لا تقبل شهاد :ه كح 
حكه لنفسه : لا جوز ولا يصح بلا تزاع , 

وحكه من لا تقبل شهادته له : لا يموز أيضا ولا ينفذ . على الصحيح من 

المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحكاه القاضى عياض إجماعا . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال أو بكر : تجوز لَه ذلك . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها في المميج . 

وقيل : مجوز بين والديه وولديه . وما هو ببعيد . 

وأطلق فى.الحرر جواز حكه لمن لا “قبل شهادته له وجهين . 

ون ب 2 
الؤولى : يحم ليتيمه . على قول ألى بكر . قاله فى الترغيب . 
وقيل + وغل قولاغيزه أين ا 


سد 0 اسع 


قال فى الرعاية : فإن صار وموئٌ اليتبم حا كا : 9 له بشروطه . 

وقيل :لا . 

الثافة + موز أن يستخلف واللء وولده »كه لغيره بشجادتهما : 

ذكره أبو المطاب ء وان الزاغونى » وأبو الوطاء . 

وزاد : إذا لم يتعلق عليهما من ذلك مهمة . ولم بوجب لما بقبول شهادتهما 
ريبة » ولم يثبت بطريق اليزكية . 

وقيل : ليس له استخلافهما . 

قال فى الرعاية » قلت : إن جازت شهادته للها وتركيتهما : جاز » و إلا فلا . 

الثال : ليس له الح على عدوه . قولا واحداً . وله أن يفتى عليه . 

عل اسع دن لعن 

وقيل : ليس له ذلك .كا تقدم فى أحكام المفتى . 

الراب: : قوله ( إن حَضَرَ حَممةُ نظرَ يتما 4 . بلا ترا ع . 

فإن كان حبس لتعدل البينة » فإعادته مبنية على حبسه فى ذلك . 

قال فى الفروع : و يتوجه إعادته . ش 

وقال فى الرعاية : تعاد إن كان الأول حكم به . مم أنه ذكر : أن إطلاق 
الحبوس حكم : 

ظ قال فى الفروع : ويتوحه أنه كفءله » وأن مثله : تقدير مدة حبسه وتحوه . 

قال : والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه » و إلا فأمره وإذنه حكم 
يرفع الللاف .كا يأتى . 

قوله ( دَإن كن حبس فى نئمة » أوافتيآت عل القانى كله : حل 
سَبيلة) . 


جد حر هت 


وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة , والمغنى » والشمرح » 
والوجيز» وشرح ابن منجا » وغيرهم . 
قال المصنف » والشارح : لأن المقصود محبسه التأديب . وقد حصل . 
وقال ابن منحا : لأن بقاءه فى الحبس ظلم . 
.قلت : فى هذا نظر . 
وقال فى الحرر » وغيره : و إن حبسه تعذيراً أو تهمة : خلاه » أو بقاه بقدر 
مايرى. ِ 
وكذا قال فى الفروع » وغيره . 
قلت : وهو الصواب . 
واعله مراد من أطلق . 
وتعايل لع يذل عليه ٠.‏ 
0000 
قوله ( إن 1 له لم0 3 َال : حبست ظلما » ولا حق 
ّ ولأختهم لى: : نأدَى بذاك ملام د وَإِلاأْحْلقَة 
وَحَلى سَبيله 4. 
وكذا قال فى الوجيز » ومنتخب الأدمى » والنفظ » والحاوى » وغيرهم . 
وأقره الشارح » وابن منجا على ذلك . 


وقال فى الحدابة 4 والمذهب 4 والحرر » والفروع ( وغيرهم 'ودى ذلك : 


ول يذكروا « ثلاث » . 
قلت : محتمل أن مراد من قيد بالثلاث : أنه يشتهر ذلك » و يظهر له غر جم 
إن كان ء فى الغالب . 


ومراد من لم يقد : أنه ينادى عليه حتى يغاب على الظن أنه ليس له غر يم - 
ويحصل ذلك ف الغالب فى ثلاث . 


لومس 


لكن حك ف الرعايتين القولين . وقدم عدم التقييد بالثلاث . 
فظلاهره : التنافى بينهما . 
فوائر 
ابؤُولى : لو كان خصمه غائباً : أبقاه حتى يبعث إليه . على الصحيح من 
٠‏ الذهب : 
قدمه قف الفروع 04 والرعايتين 5 
وقيل : خلى سبيله »كا لو جهل مكانه » أو تأخر بلا عذر . 
قات 3 وهو صضعيف ٠.‏ 
وقال ف الفروع : والأولى : أن لابطلقه إلا بكفيل . 
واختاره ف الرعاءتين 5 
فلت : وهوعين الصواب . إذا قانا : يطلق . 


التائيئ : لو حبس بقيمة كلب » أو خر ذمى . فقيل : تخلى سبيله . 





وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقال : إن صدقه غر عه . 

واختاره القَاضى » وغيره . 

وقدمه الشارح . 

وهو ظاهر ما قدمه فى الغنى . 

وقيل : يبقى . 

وأطاقهما فى الفروع . 

وقيل : يقف ليصطاحا على ثىء . 

وجزم فى الفصول : أنه يرجم إلى رأى الحا كم الجديد . 


لمج سم 


الاك : إطلاق الحاكم الْحبوسَ من الجبس أو غيره : حكم . 
جزم به فى الرعاية » والفروع ٠‏ 
وكذا أمره بإراقة نبيذ . 
ذكره فى الأحكام السلطانية فى الحتسب . 
وتقدم فى « ياب الصلح » أن إذنه فى ميزاب و بناه وغيره : عنم الضمان - 
لأنه كإذن اجيم . 
ومن منع » فلأنه ليس له عت_ده أن يأذن . لا لأن إذنه لا يرفع الملاف 
ولهذا لجع بإذنه فى قضاء دين ونفقة وغير ذللك . ولا يضمن بإذنه فى النفقة على 
لقيط وغيره بلا خلاف » وإن أن لعدمها . 
وهذا إذن الام فا أبر مختلف فيه :كاف بلا خلاف . 
وسبق كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن الحا 0 ليس هو الفاسخ . و إنما 
يأذن له و حك له اف أذن أو حك لأحد ل عقد أو فسخ » فعقد أو 
فسخ : 1 يحتمج بعد ذلاك إلى حكم بصحته » بلا تزاع لك. نلو عقَد هو أو قسح 
فو فعله . وهل قعله حكم ؟ فيه الرن المقهور !قو 
وقال فى الرعاية : 00 بت عليه قود ازيد. فأمر بقتله » ول يقل «حكت به» 
أو أمر رب الدين الثابت أن يأخذه من مال المديون . ول يقل « حكات به »> 
احتمل وجهين . وكذا حبسه وإذنه فى القتل وأخذ الدين . انتهى . 
ارايعم : قعله حكم . 
قاله فى الفروع » وغيره . 
وقد ذكر الأصصاب فى حت الأمة : أن اجتهاد الإمام لايحوز نقضه كم 
لا يجوز نقض حكه . 
وذكروا ‏ خلاف المصنئف ‏ : أن الميراب ونحوه محوز بإذن . واحتحوا 
بنصبه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ميزاب العباس رضى الله عنه . 





ا م 


وقال المصنف فى الغنى » وغيره فى « بيممافتح عنوة 6 إن باغه الإإمام لمصلحة 

رآها : صح . لأن فمل الإمام كم الام . 
وقال فى المغنى أيضاً : لاشفعة فمهاء إلا أن محكم ببيعها حا كء أو يفعله الإمام 

أو ثائية:. 

وقال فى المفنى أيضا : إن تركها بلا قسمة وق لها . وأن مافءله الأئمة ليس 
لأحد نقضه . 

واختار أو اللخطاب رواية : أن السكافر لا بلك مال مسل بالقهر . 

وقال : إنما منعه منه بعد القسمة . لأن قسمة الإمام تحرى يجرى الحكم ' 
انهى . 

وفعله حكم ٠‏ كنزو بح بتيمة » وشراء عين غائبة » وعقد نكاح بلا ولى . 

وذ 5ه المضنف ف عد النتكاح بلا ولى » وغيره . 

وذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله أصح الوجهين . 

وذ 5 الزن - فيمن أقر ازيد » فلم يصدقه . . وقلنا : بأخذه الل ام 1 
ثم ادعاه المقر لم يصح . لأن قبض الحاكم عنزلة م 0 

وذ كر الأسصحاب فى القسمة المطلقة 0 أن قرعة الحاكم 5 لا سبيل 
إلى نقضه . 

وقال القاضى فى التعليق » والجد فى ارد : قعله حك | ُ حك به هو» أو 
غيره » وفاقا » كفتياه . 

فإذا قال ه حت بصحته 6 نقذ حكه باتفاق الأنمة . قاله الشيخ تقى الدين 
ر جه الله : 

وقال ابن القيم فى أعلام الوقن : فتيا الحا 0 امكاح نه قد حم 
غيره بغير ما أفتى : لم يكن عدا حك نولاق 1 . ولهذا يجوز أن يفق 


لاحاضر والغاب 34 ومن جور حكه له ومن لاحوز 8 انمهى . 


سس 1 الس 
وقال فى المستوعب : حكه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ « ألزمتك 6 أو « قضيت 
له عليك » أو « أخرج إليه منه » و إقراره ليس كمه . 
. مه 2 -هثدر. 5ه َم ا ووه 
الخام: : قوله ( ثم ينظر فى أَمْرِ الابتام وَالمَحَانِنِ والوؤقوف ) . 
بلا نزاع : وكذا الوصايا . 
فلو نفذ الأول وصيته : لم يسَدْ لَه » لأن الظاهس معرفة أهليته . لسكن براعيه 





قال فى الفروع : فدل أن إثبات صفة ‏ كعد الة وجرح وأهلية وصيه وغيرها ‏ 

. خلا لمالاك رحه الله » يقبله حاكم خلافا لمالاك . وأن له إثبات خلافه . 

وقد ذكر الأصماب : أنه إذا بان فسق الشاهد : يعمل بسامه فى عدالته » . 
أو حك . 

وقال فى الرعايتين هنا : و ينظر فى أموال الغياب . 

زاد فى الرعاية التكبرى : وكل ضالة ولقطة » حتى الإبل ونحوها . انتعى . 

وقد ذكر الأحماب ‏ منهم : المصنف ف هذا السكتاب فى أواخر الباب 
الذى بعد هذا : إذا ادعى أن أباه مات عنه وعن أخبله غائب . وله مال فى ذمة 
فلان » أو دن عليه . وئبت ذلك : أنه يأخذ مال الغائب . على الصحيح من 
المذهب . ويدفم إلى الأ الحاضر نصيبه . ش 

وتقدم فى « باب ميراث المفقود » أن الشيخ تق الدين رحه الله قال : إذا 
حصل لأسير من وقف شىء : تسمه » وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه جميعه . 

واقتصر عليه فى الفروع . 

السارسء : من كان من أمناء الحا 0 للأطفال » أو الوصايا التى لاوصى لها 





ونحوه محاله : أقره . لأن الذى قبله ولاه . ومن فسق : عزله . ويضم إلى الضعيفه 
أميناً . 


وحرم يه فى الغنى 3 والشرح وغيرنهها . 


سس 78# لس 


وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

قال فى الفروع : ويتوحه أ مسألة النائب . 

وحمل فى الترغيب أمناء الأطفال كنائبه فى الخلاف » وأنه يضم إلى وصى 
فاسق أو ضعيف أميتاً . وله إبداله . 

. 5 .. 2 و #2 ه20 

سيم : ظاهر قوله ( م ينظرٌ فى حَال القاضى قبْله . 

وجوب النظر فى أحسكام من قبله . لأنه عطفه على النظر فى أمر الأيتام 
والمجانين والوقوف . 

وهو ظاهر الوجمر » وغيره : 

وقدمه فى الرعلية السكيرى . 

وقيل : له النظر فى ذلك من غير وجوب . وهو المذهب . 

فال فى الفروع : وله فى الأصح ‏ النظر فى حال من قبله . 

قال الزر شى : وقوة كلام الخمرق تقتضى : أنه لاحب عليه تتبع قضايا من قبله 

وهو ظاهر الحرر . 

وقدمه الزركشى 8 

وجزم به فى الشرح . 

وقيل : ليس له النظر فى حال من قبله ألبتة . 

5 0 .- سه داوم 020 5 سه" ٠.‏ اه 1 

قوله ( فإن كان من يلح للقضاء : لم ينض من أ أمه ء 

© اي ا م 8 ّ. ّ 

إلا مَاخَالفَ نص كتاب أو سْنّة ) . 

كقتل المسل بالسكافر . نص عليه » فيلزمه نقضه . نص عليه . 

إذا عامت ذلك » فالصحيح من المذهب : أنه ينقضش حكه إذا خالف سنة» 


جداع ا 


وحزْم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : لا ينقض حكه إذا خااف سنة غير متواترة . 
قوله ( أو إِجَاءًا ) . 
الإجماع إجماعان : إجماع قطعى » و إجماع ظنى . 
فإذا الف حك اإعاءا قطبا :شن حك قطما : 
وإن م يكن قطعيا : لم ينقض . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع . 
وقيل : ينقض . 
وهو ظاهر كلام المصنف هنا » وكلام الوجيز » والشرح » وغيرهم من 
الاب . 
فير : صرح المصنف : أنه لاينقض الحكم إذا خالف القياس . وهو صحيح . 
وهو المذهب مطلقا . وعليه جاهير الأحماب . وقطم به أ كترم . 
وقيل : ينقض إذا خالف قياساً جلياً » وفاقا لماللك والشافعى رحمهما الله . 
واختاره فى الرعايتين . 
وقال : أرغالك حكم غيره قبله ٠‏ 
قال : وكذا ينقض من حكم بفسقه » وحاكم متول غيره . 
وقيل : إن خالف قياساً » أو سنة » أو إجماعاً فى حقوق الله تعالى كطلاق 
وإن كان فى حق اد : لم ينقضه إلا بطلب ربه . 
وجزم به فى الرد » والمغنى » والشرح . 


فائرة : لو حك بشاهد وعين : لم ينقض . 


ل 0 


وذ كره القرافى إجماعا . 
وينقض حكه با لم يعتقده » وفاقا للأئمة الأر بمة . 

وحكاء القرافى أيضا إجماعا . 

وقال فى الإرشاد : وهل ينقض بمخالفة قول صاحب ؟ يتوجه نقضه إن 
جعل حجة كالنص » وإلا فلا . 

قال فى القاعدة الثامنة والستين : لوحكم فى مسألة - مختلف فبها- بما يرى 
أن الحق فى غيره : أنم وعصى بذلك . ولم ينقض حكله , إلا أن يكون مخالقاً لنس 
ريح . ذكره ابن أبى مومى . 

وقال السامرى : ينقض حكه . 

نقل ابن الحم : إن أخذ بقول حابى » وأخذ آخر بقول تابعى ٠‏ فهذا برد 
حكه ٠‏ لأنه حم تجوز وتأول الخطأ . ش 

سيد فليرده . و يطلب صاحبه حتّى 

قله رو 6 مل سا : : تقض أَحْكامَهُ ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

نقل عبد الله : إن لم يكن عدلا » ل يز حكه . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة » ومنتخب الأدى » وغيرهم : 

وقدمه فى الرعايتين » والشرح ٍ » والنظم » والحاوى الصغير » والفروع وغيرثم . 

قال فى حر يد العناية : هذا الأشهر . 

ومحتمل أن لاينقض الصواب منها . 

واختاره المصنف » وابن عبدوس فى تذكرته » والشيخ تق الدين رحمهم الله 
وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور . 

١١ج الإنصاف‎ ٠ 


- 


وقدمه فق الترغيب ٠.‏ 
وهو ظاهر كلام الحرقى » وأبى بكر » وائن عقيل » وابن البناء حيث أطاق : 
أنه لا ينقض من الحكس إلا ما خالف كتايا أو سنة أو إجماعا . 
وعليه عمل الناس من مذد . 
ولا سم الناسش غيره . 
وهو قول أبى حنيقة » ومالك رحمهما الله . 
وأما إذا خالقت الصواب : فإنها تنقض بلا تزاع . 
قال فى الرعاية : ولو ساغ فيها الاجتهاد . 
فائ رتاه 
إمراهما : حكه بالثىء حم يلازمه . 
ذكره الأصحاب فى المفقود . 


قال فى الفروع : ويتوحه وجه. 

يعنى : أن لحك بالثىء لا يكون حكا بلازمه . 

وقال فى الانتصار ‏ فى اعان عبد » فى إعادة فاسق ‏ شهادته لا تقبل . لان 
رده لها حك بالرد. فقوا نقض له . فلا يحوز : مخلاف رد صبى وعبدء لإلغاء قوطما . 

وقال فى الانتصار أيضاً ‏ فى شهادة فى نكاح ‏ لو قبلت لم يكن نقضا 
للأول . فإن سبب الأول الفسق » وزال ظاهرا » لقبول سائر شهاداته . 

وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها : لم يكن نقضاً لاقضاء الأول » بل 
ردت لاتهمة . لأنه صار خصما فيه . فكأنه شبد لنفسه» أو أوليه . 

وقال فى المغنى : رد شهادة الفاسق باجتهاده . فقبوها نقض له . 

وقال الإعام أنهد ب رة :اشات فى رد عبد لأن الح قد مضى » والخالفة 





فى قضية واحدة نقض مع العم : 


سس 20# سس 


وإن 2 ببينة خارج'» أوجبل عامه بينة داخل : لم ينقض . لأن الأصل 
جريه على العدل والصحة . : 
ذكره المصنف ف المغنى فى آخر فصول « من ادعى شيثًاً فى يد غيره 6.. 
قال فى الفروع : و يتوجه وجه » يعنى: بنقضه . 
الاير : ثبوت الشىء عند الخاكم ليس حك به او وير 
وق 57 القاضى على ما يأتى . 
وكلام القاضى هناك مخالفه . 
قال ذلك فى الفروع . 
وقد د لكلامه فى الفر وع - فى « باب كتاب القاضى إلى القاضى » أن فى 
الثبوت خلافا : هل هو حك أم لا ؟ بقوله فى أوائل الباب : فإن حم الالكى ‏ 
اخلاف ف العمل بالخط ‏ : فلحنيل تنفيذه . دإن يحم المالى ؛ بل قال 
« ثبت كذا » فكذلك . لأن الثبوت عند المالكى م00 
ثم إن رأى الحنبلى الثبوت حك : نفذه . وإلا فالملاف . | 
ونان اق 2 ا »أملا؟. 


ع و ساي 


قوله (وَإِذا استَْداه أحَد عل حَميم له :أحضرة 4: 
يعنى يازمه إحضاره . 

وهذا المذهب . 

وعليه جماهير الأصحاب . ا 

قال فى الحداية : هذا اختيار عامة شيو خنا . 

قال فى الخلاصة : وهو الأصح . 

قال الناظم : وهو الأقوى 


قال ابن منحاق. شرحه : وهو المذهب . 


سس لم4 سس 


واختاره أبو بكر » والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وجزم به فى الوجبز » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لاحضره حتى يعم أن لما ادعاه أصلا : 

وقدمهفى الحاوى . | 
ا وهو ظاهر ماقدمه فى الرعابة الصغرى 

وصبحه فى النقلم , 

وأطلقهما فى الحدابة » والمذهب » والشرح » والرعابة الكبرى » والمحرر . 

فلوكان لما ادعاه أصلا » بأ نكان بينهما معاملة : أحضره . 

وفى اعتبار تحر بر الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان . 

وأطلقهما فى الحررء والرعاية الكبرى . 

قال فى الفروع : ومن استعداه على خصم فى البلد : لزمه إحضاره . 

وقيل : إن حرر دعواه . 

وقال فى الحرر : ومن استعداه على خصم حاضر فى البلد : أحضره . لكن 
فى اعتبار نحر بر الدعوى وحبان . 

فظاه ر كلام صاحب الحرر » والفروع : أن للأنين مسألة واحدة . 

وجملا االخلاف فيها وجهين ٠‏ 

وحكى صاحب الهداية » والمذهب » والمصنف » وغيرهم : هل يشترط فى 
حضور الخصم أن يعم أن لما ادعاه الشاكق أصلا أم لا ؟ 

ول بذ كروا نحرير الدعوى . 

فالظاهر : أن هذه مسألة وهذه مسألة . 

فعلى القول بأنه يشترط أن ا أن لما ادعاه أصلا : يحضره . لكن فى اعتبار 
بحر بر الدعوى قبل إحضاره الوجهين . ١‏ 
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وذ كرهما فى الرعاية اللكبرى مسألتين . 
فقال : وإن ادعى على حاضر فى البلد » فبل له أن يمحضره قبل أن يعم أن 
بينهما معاملة فها ادعاه ؟ على روايتين . 
و إن كان بينهما معاملة : أحضره » أو وكيله . 
وفى اءتبار نحر بر الدءوى لذلك قبل إحضاره : وجهان . انتهى . 
وهو الصواب . 
وذكر فى الرعاية الصغزى » والحاوى الصغير : المسألة الثانية طريقة . 
فامرتايم ! 
أعر الما : لايعدى دا 1 فى فثل مالا تتبعه الحبة . على الصحيح من المذهب . 
وقال فى عيون المسائل : ولا ينبغى للحا كم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه 
خصمه . هكذا ورد عن النى صل الله عليه وسلِ . 8 
الثائيَ : متى لم محضره : لم رخص له فى مخلفه . و إلا أعر به الوالى . ومتى 





مشر فل تأدييه عا نزاة.: 
تسم : مراد المصنف هنا وغيره : إذا استعداه على حاضر فى البلل ٠‏ 
أما إن إن كان المدعى عليه غائباً : فيأتى فى كلام المصنف فى أول الفصل الثالت 
من ال باب الأنى بعد هذا . 
وكذا إذا كان غائباً عن الحلس . ويأتى هناك أيضاً . 
قوله (وَإن اسسْتَْدَاءُ عل القاضى كله : سَأَلَهُ ما يدّعيه ؟ فَإِنقَالَ : 
لى عَليْهِ ون من مُمَامَلة» أوْرشْوَةٍ : اسل . فإن اعترّف بذّلك : 
مره مَرَهُ بروج منْه ٠‏ وَإِنْ أنكرة؛ وكل :|ذ نما برريد بذك يذل . 
5 ع ير 


فإن عرف لما ادعَاهُ أسلاً : أحْسَرَهُ . 3 فهَلْ محضره ؟ كل 


روانان ) . 


سد لد 


يعنى : و إن ل يعرف لا ادعاه أصلا . 
واعلم أنه إذا ادعى على القاضى المعزول . فالصحيح من المذهب : أنه يعتير 
تحر نر الدعوى فى حقه . 
0٠‏ حزم به فى الحرر» والوجيزء والرعايتين . 
قال فى القروع : ويعتير تحر يرها فى حاكم معزول فى الأصح . 
وقيل : هو كخيره : 
اسع : وإن ادعى عليه الجور ف المج » وكان للندعى 
قر وح بالبينة . 
وإن لم يكن معه بينة : فى إحضاره وجهان . اتنهى 
وعنه : متى بعدت الدعوى عرفا : لم حضره حتى بحررها » ويبين أصلها . 
وزادف الحرر ‏ فى هذه الروابة ‏ فقال : وعنه كل من شى بإحضاره ابتذاله 
إذا بعدت الدعوى عليه فى العرف : لم محضره » حتى بحرر ويبين أصلها . 
وعنه : متى تبين » أحضره . وإلا فلا . 
فير : لايد من مراسلته قبل إحضاره على كل قول . على الصحيح من 
الذهعب . . 
صمحه فى تصحيح الغخرر 
قال فى الفروع : و نراسله فى الأصح . 
قال ابن منجا فى شرحه : ومراسلته أظهر . 
قال النالم : وراسل فى الأقوى . 
وحرم به .كثير من الأصماب ملهم : صاحب الوجيز . 
وقدمه فى الرعاية الكيرى . 
وقبل : بحضره من غير مراسلة . 
وهو رواية فى الرعاية . 


عب 0 سم 


وهو ظاهر كلام المصنف ف المغنى . فإنه لم يذ كر المراسلة . 

بل قال : .إن ذكر المستعدى : أنه يدعى عليه حقا من دين » أو غصب : 
أعداه عليه » كغير القافى 

وأطلقهما فى الحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير 

قواه م فإن قال : حكم عل بشهادة ع كان . فالقولٌ 
قو شير عين). 

وهو المذهب . 

ا به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والمذنى » واللحرر » 
والشرح » وشرح ابن منجا » والرعاية » والحاوى » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : لايقبل قوله إلا بيمينه . 
فَائرم : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : تخصيص الحساكم المعزول بتحرير 
الدعوى فى حقه : لا معنى له . فإن الخليفة ونحوه فى معناه . وكذلك العالم الكبير 
والشيخ المتبوع . 

قلت : وهذا عين الصواب . 

وكلامهم لا مخالف ذلك . والتعايل يدل على ذلك . 

وقد قال فى الرعاية الكيرى : وكذلاك اللخلاف و الحكس فى كل من خيف 
تبذيله » ونقص حرمته بإحضاره » إذا بعدت الدعوى عليه عرفا . 

قال : كسو قى ادّعى : أنه زوج بنت سلطان كيير » أو استأجره مخدمته . 

وتقدم : أن ذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال فى اللخلاصة. بعد أن 5 ؟ زعم القَاضى المعر ول :وكذلاك ذوو الأقدار. 

قوله ( إن قال الحا كم لمموك : 5؟ تْ حكنت فى ولايتى 


لان حنَ : قبل ) . 


الام ل 


هذا المذهب . سواء ذ كر مستنده » أولا 
جزم به القساضى فى جامعه » وأنو االحطاب فى خلافيه الكبير والصغير > 

وابن عقيل فى تذ كرته ؛ وصاحب الوجيز» وغيرهم . 

واختاره الخرق » والمصنف » والشارح . 

قال فى حريد العناية : وكذا يقبل بعد عزله فى الأظهر 

وقدمه فى انحر » والشرح » والهداية » والمذهب» والمستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وقيده فى الفروع بالعدل . وهو أولى . 

وأطلق أ 00 

وحتمل أن" لا قبل . وهو لأبى االخطاب . 

قال المصنف : وقول القاضى فى فر وع هذه المسألة : يقتضى 3 لا يقبل قوله 
هنا . 

فعلى هذا الاحتّال : ه وكالشاهد . 

قال فى الخحرر : و محتمل أن لايقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار . 

وقال فى الرعاية : ومحتمل رده » إلا إذا استشهد مع عدل 00 

ه: أن ساك حك بهء أو أنه حم حاكم جائز الحكم ٠‏ ول بذ كرائفسه . 

ء احتهال الحرر قولا . انتنبى . 

وقيل : ليس هو كشاهد . 

وحم به فى الروضة . فلا بد من شاهدين سواه . 

ويأنى فى كلام المصنف « إذا أخبر الخاكم فى حال ولايته : أنه كم لفلان 
بكذا 6 فى آبخر الباب الأتى سد هذا . 

وهو قوله « وإن ادعى إنسان : أن الماك حك له ؛ فصدقه : قبل قول الحام » 


ل 


فعلى المذهب : من شرط قبول قوله : أن لايتهم . 

ذكره أبو اللخطاب » وغبره . نقله الزركثى . 

ليم : قال القاضى مجد الدين : قبول قوله مةيد با إذا لم يشتمل على إبطال 
حم حا آخر . فلو حك حنى برجوع واقف على نفسه . فأخبر حالم حنبل : 
أنه كان حم قبل حم الحننى بصحة الوقف الذ كور : ل يقبل . 

نقله القاضى تحب الدين فى حواثى الفروع . وقال : هذا تقييد حسن 
شبقى اعهاده . 

وقال القاضى محب الدين : ومقتضى إطلاق الفقباء : قبول قوله . 

فلوكانت العادة تسحيل أحكامه وضبطها بشهود » ولو قيد ذلك بما إذا لم 
يكن عادة :كان متجها . لوقوع الريبة » لخالفته لامادة . انتهى . 

قلت : ليس الأمركذلك . بل يرجع إلى صفة الحاكم . 

و بدل عليه ماقاله أبو الخطاب وغيره . على ماتقدم 


0 


فوائر 
الؤُولى: قال الشيخ تتى الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه فى غير عمله » أو بعد 
عزله : كيره . 





ويأى ذلك أيضاً . 

الائمئ : نظير مسألة إخبار الحاكم فى حال الولاية والعزل : أمير الجهاد » وأمين 
الصدقة » وناظر الوقف . 

قاله الشيخ تق الدين رحمه الله . 

واقتصر عليه فى الغر وع. 

قال فى الانتصار :كلل من صح منه إنشاء أمر صصح إقراره به 


ل عبج سس 


الثالك : أو أخيره حا كم آخر حك أو بوت فى عملهما : عمل به فى غيبة الخير 
عل الصحيح من المذهب 8 

قدمه فى الفروع : 

وقال فى الرعاية : عمل به مع غيبة الخبر عن الجلس . 

ارابعئٌ : يقبل خبر الحا 1 لحا 1 آخر فى غير عملهما » وفى عمل أحدهما . 
على الصحيح من المذهب . ش 





واختاره ان حمدان . 

وصححه فى النظم ٠ ٠‏ 

قال الزركشى : وإليه ميل أ حمد. 

وقدمه فى الشرح » والفروع دواق رذن والزر كشى + 

وعند القاضى لا يقبل فى ذلك كله إلا أن يخبر فى عمله حا كا فى غير عمله » 
فيعمل به إذا بلغ غلا وضار حكةه تله ظ 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور» والترغيب . 

م قال : و إنكانا فى ولابة الخبر : فوجهان . 

وفيه أيضأً » إذا قال : ممت البينة فاحكر » لا فائدة له مع حياة البينة . بل 
عند العحز عنها . 
فعلى قول القاضى » ومن تابعه : يفرق بين هذه المسألة » و بين ماإذا قال 

الام للمزول « كنت حككت فى ولايتى لفلان بكذا » أنه يقبل هناك . ولا 

يقبل هنا . 

فقال الزركشى : وكأن الفرق مامحصل من الضرر بترك قبول قول العزول» 
مخلاف هذا . 


دوجس لد 


و عاهة” 


قوله ١‏ وَإِنْ ام غير برزة 7 5 وَأَمَرَهَ 
يال وكيل 4. 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأحاب . 
وقطم به ال كثر . 
وأطلق ابن شهاب وغيره : إحضارها . لأن حق الآدمى مبناه على الشعمَ والضيق 
ولأن ميا انين اننا َ . فلا حصل معه خيفة الفحور . والدة بسيرة » كسفرها 
من محلة إلى محلة . ولأنها ل تنشىء هى . إنما أنشىء بها . 
واختار أبو اللخطاب : إن تعذر حصول الحق بدون إحضارها : أحضرها . 
وذ كر القاضى : أن الحا كم يبعث من يقضى ينها وبين خصمبا . 
فوائر 
ارو لى : لا يعتبر لامرأة برزة فى حضورها محرم” . نص عليه . 





وحزم به الأصحاب 1 

وغيرها : توكل »كا تقدم . 

وأطلق فى الانتصار : النص فى الرأة . واختاره إن تعذر الحق بدون 
حضورها. كا تقدم . 

الاي : « البرزة © هى التّى تبرز لحوائيها : 

قاله الصنف » والشارح » والناظ » وصاحب الفروع » وغيرهم . 

وقال فى الطلع : هى السكهلة التى لا متحب ا-تحاب الشواب . 

و« المخدرة » مخلافيا . 

وقال فى الترغيب : إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر» فهى مخدرة . 

نااك : لمر يض نوكل كالخدرة . 

قوله ( وَإِن اذى عَلّ غائب عَنٍ لبد ف مَوْضِع لحك فيه : 





شنا 


2 


كس إل ثقات من أَهْل ذلك اه نام 


شان ويل نتمم : م الدّعيه ه. 2 حضرة » وإن بعدَت 
السَافة ) . 

وهذا المذهب . 

وجزم به فى الحرر » والنظم » والوجيز» والنور» ومنتخب الأدمى » وشرح 
ابن منحا ء والهداية » واللذهب »ء والخلاصة » والمستوعب . 

وقدمه فى المغنى » والشرج - ونصراه ‏ والفروع » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » وغيرهم 

وقيل : حضره من مسافة قصر فأقل . 

وقيل : لا حضره إلا إذا كان لدون مسافة القصر . 

وعنه : لدون بوم 0 

حزم به فى التبصرة » وزاد : بلا مؤنة ولا مشقة . ش 

قال الزركشى ؛ وقيل : إن جاء وعاد فى بوم : أحضر » وو قبل نحرير 
الدعوى 

وقال فى الترغيب : لا حضره مع البعد حتى تتحرر دعواه . 

وفى الترغيب أيضاأ : يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقَهى 
فيه بالتسكول . 

قال : وذ كر بعض أصحابنا : لاتحضره مم البعد » حتى يصح عنده ماادعاه . 

وجزم به فى التبصرة . 


لمم : محل هذا إذا كان الغائب فى محل ولايته . 





ل بام ل 
فائرتال, 

إعر انما : أو ادعى قبله شهادة : 0 لسمع دعواه» و بعد عليه » ول بحلاف 
عند الأسحاب . ا ٠‏ 

خلافاً لاشيخ تقى الدين رحمه الله فى ذلك . 

قال : وهو ظاهر قل صالح ( وحنيول 5 

. وقال : لو قال « أنا أعلمها ولا أؤدمها » فظاهر . 
ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل : كانيا بوض لقان ماتلف . ولا 


المائيٌ : لو طلب خصمه » أو حاكم ليحر تالس السك : لزه الحضور . 


حيث يلزم إحضاره بطلية منه . 


امم لم 


. 5 سمس © صملء. 57 4 2 - 3 

قوله ( إذا حلس إليْه خصمان » فله أن قول م المُْدَعى 
4 أو رت تخ هس م 3 
ميا ؟ وه أن يفكت ع تدا ) . 

الصحيح من المذهب : أنه إذا جلس إليه الخصمان : أن له أن يقول « من 
المدعى منكما ؟ 6 وعليه جماهير الأسحاب . 

قال فى الفروع : وله أن يسكت عتى يبدا . والأشبر أن يقول : أيكم 
الدعى ؟ . ش 

وحم به فى الهداية » وللذهب »ء واأستوعب »ء والخلاصة » والباغة» واللحرر» 
ابن عبدوس » وغيرثم ٠‏ ش 

وقيل - لا يقوله حى ينذا بأنفسيما 8 

فإن سكتا » أو سكت الحا كم : قال القائم على رأس القاضى « من المدعى 
متكا ؟ 6 . 

فارتان, 

الُولى : لا ييقول الها ؟ ولا القائم على رأسه لأحدها « تسكم » لأن فى 

إفر اده ذلك تفضيلاً له و رك للإنصاف . 





العَائمءٌ : لو بدأ أحدها فادعى » فقال خصمه « أن المدعى » لم يلتفت إليه 
ويقال له « أجب عن دعواه » ثم ادع بما شئت 6. 

قوله ( وَإن ادَعيَامََا: قدّمَ أَحَدّها بالقرْعة) . 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب 00 


قال الشارح : قياس المذهب : أن يقرع بيمهما . 


7 ناه 


وجزم به فى الطداية» والماهب ء والمستوعب » واللخلاصة » والبلغة » والوجيز 
والمنور 4 ومنتخب الأدمى 6 وغيرهم 5 

وقدمه فى الخحرر ؛ والنظم ( والرعايتين 14 والحاوى الصغير » والفروع 4 ونجريد 
المنابة ع( وغيرهم 5 

وقيل : يقدم الحا كم من شاء منهما . 

فائر نام 

إعردنحها: لا نسمع الدعوى المقلوبة . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصماب 1 

وقدمه ى الفروع : ٠‏ 

وقال ب ومعممأ بعضهم 6 واستنبطها ٠‏ 

قلت : الذى يظهر: أنه استنبطها من الشفعة فيا إذا ادعى الشفيع على شخص 
أنه اشترى الشقص » وقال « بل أمهبته 6 أو« ورثته ؟ فإن القول قوله مع ؟ينه . 

فلو نكل عن الهين » أو قامت للشفيع بينة بالشراء : فله أخذه ودفع ثمنه . 

فإن قال « لا أستحقه 6 قيل له : إما أن تقبل » وإما أن تيرئه . على أحد 
الوجوه . ٠‏ 

و قطع به المصنف هناك . 

فلو ادعى الشفيم عليه ذلك : ساغ ٠‏ وكانت شبمهة بالدعوى المقاوبة . 

ومثله فى الشفعة أيضاً : لوأقر البائع بالبيع ؛ وأنكر المشترى ‏ وقلنا : يحب 
الشفعة ‏ وكان البائم ب بقبض الْمّن من المشترى . فإن الْهْن الذى فى يد الشفيع 
لا يدعيه أحد . فيقال للمشترى : إما أن تقبض » وإما أن تبرىء . على أحد 
الوجوه . 

وتقدم ذلك فى كلام المصنف . 


لاغ د 


وقال الأصحاب ‏ ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله : لو جاءه بالسلم قبل 
محله » ولا ضرر فى قبضه : ازمه ذلك . 

فإن امتنم من القبض . قيل له : إما أن تقبض حقك أو تبرىء منه . 

فإن أبى : رفم الأمر إلى الخا” م 

على ما تقدم فى باب السل . 

وكذافى الكتابة . 

فيستنبط من ذلك كله : صحة الدعوى اأقلوبة . 

المَائيئْ : لاتصح الدعوى والإنكار إلا من جائر التصرف . 

وقد صرح به المصنف فى أول « ياب الدعاوى والبينات 6 فى قوله « ولانصح 
الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف » انتهى ٠.‏ 2 

ونصح الدعوى على السفيه تما يؤخذ به ف حال زه له » وبعد وك 


حجره . و تحاف إذا أنسكر . 
قوله ( م قو اعنم : ماتقول فما ادَعَاهُ ؟ 4 . 
هذا الملذهب . 
قال فى الغخحررء وغيره : هذا أصح . 


وحِزم به فى الحداية » واللخلاصة » والوجيز » واأنور » ومنتخب ب الأدمى « 
وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه ف الحرر ؛ والنضم » والرءايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والمغنى » 
والشرح ‏ ونصراه . 

ويحتمل أن لامللك سؤاله » حتى يقول المدعى « وأسأل سؤاله عن ذلك 6. 

وف المذهب » والمستوعب : وجهان . 

نهم : ظاهر كلام المصنف » وغيره : أن الدعوى آسمع فى القليل والكثير. 
وه و كذلك . وعليه جاهير الأصماب . 


اع بس 


وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الترغيب : لانسمم فى مثل مالا تتبعه الهمة » ولا يعدى حاكم فى 
مثل ذلاك . ْ 
قوله (دَإن أن له: لم كم دست يالب المدعى بالأسكم ) 
هذا المذهب . 


قال فى الفروع : ولا يحك له إلا بسؤاله فى الأصح . 
وحِزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والبلغة » والحرر » والوجيز» 
والمنورء ومنتتخب الأدى » وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 
قال المصنف : هكذا ذ كره أصحابنا . 
قال : و يحتمل أن لاجرزه لكك بوسيلة المدغى .. لأن: المال: يدل 
على إرادته ذلاك . فا كتنى بها »كا ١‏ كتق فى مسألة المدعى عليه رات ولآن 
كثيراً من الناس لا يعرف مطالبة الا 0 بذلك . اتتهى . 
ومال إليه فى الكافى . 
وقال فى الفروع أيضاً : فإن أقر حكم . قاله جماعة . 
وقال فى الترغيب : إن أقر فقد ثبت . ولا يفتقر إلى قوله «قضيت» فى أحد 
الوجهين . مخلاف قيام البينة . لأنه يتعلق باجتهاده . 
قال فى الرعاية : وقيل يثبت المق بإقرارء و بدون حكم . 
فائرقٌ : أوقال الام لصن «تستدى عليك كذا ؟ » فقال « نم 6 أزمه . 
ذكره ل ل 0 
قوله ( و إن إن أنكر مثل أن عر المذعى « أَكَرَضْنةُ 5 
أوه بنع ة يول «ما أَرَضنى » ولا بأعنى » أ « ما ا و عل 
عااقاق ولاه نه ارده 1 »مح : اللْوَاب ) . 


آآ١8‏ الإنصاف ح ١١‏ 





ا د 


مراده : مالم يعترف بسبب الحق . 

فاو اعترف بسبب المق » مثل ما لو ادعت من تعترف بأنها زوجته : المهر . 
فقال « لا تستحق علء شيئاً » لم يصح الجواب . ويازمه الممر» إن لم يتم بينة 
بإسقاطه » ككوابه فى دعوى قرض اعترف به « لا يستحق على" شيئاً © . 

ولهذا لوأقرت فى مرضها « لا مهر طا عليه » ل يقبل إلا ببينة : أنها أخذته 
نقله مهنا . 

قال فى الفروع : والمراد أوأنها أسقطته فى الصحة . وهوكا قال . 

فائرتانر 

إمرضما : لو قال لمدعى دينار؟ً « لا تستحق على" حيّة © فعند ابن عقيل : أن 
هذا ليس يجحواب . لأنه لايَكْتَقَ فى دفع الدعوى إلا بنص ء ولا يكتنى بالظاهر . 
ولهذا لو حلف « ولله إنى لصادق فيا ادعيته عليه » أو حلف المنسكر « إنه 
لتكاذب فيا ادعاه على 6 لم يقبل . 

وعند الشيخ تق الدين رحمه الله : يكم الحبات » ومالم يندرج فى لفظ حبة » 
من ياب الفحو ى . إلا أن يقال : يعم حقيقة عرفية . 

وقد تقدم فى اللعان وحهان : هل بشترط قوله « فما رميتها به ؟ 6 . 

الاسم : لو قال « لى عليك مائة © فقال « ليس للك على" مائة © فلا بد أن 
يقول « ولا شىء منها » على الصحيح من المذهب ءكالوين . 

وقيل : لايعتير . 

فملى الأول : لو نكل عما دون الماثة : حكم عليه يمائة إلا جزءا . 

وإن قانا برد المين : حلف المدعى على مادون المائة » إذا لم يسند المائة إلى 
عقد . لكون الْمْن لايقم إلا مع ذكر النسبة . ليطابق الدعوى . ذكره فى 
الترغيب . ْ 

وإن أجاب مشتر لمن يستحق البيم بمجرد الإتكار « رجع عل البائع بان © 


سد ممع لد 


وإن قال 2 هو ملكى اشتريته من فلان ‏ وهو ملسكه » فنى الرجوع وجمان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وإن انمزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق : رجع على البائع فى ظاهر 
كلامهم . 

قلله فى الفروع » كا برجع فى ببنة ملك سابق . 

وقال فى الترغيب : يحتمل عندى : أن لايرجم . لأن الطلقة تقتضى الزوال 
من وقته . لأن ماقبله غير مشهود به . 

قال الأزجى : ولو قال « لك على" شىء 6 فقال « ليس لى عليك شىء » 
إ لى عليك ألف درم » لم تقبل منه دعوى «الألف» لأنه نفاها بنفى «الشىء6 

ولو قال ه لك على" درم قال 9 ابن لى فيك درم ولاداتي » إفاى 
عليك أاف » قبل منه دعوى «الألف» لأن معنى نفيه : ليس حقى هذا القدر. 

قال : ولو قال « ليس لك على شىء إلا درهم » صح ذلك . 

ولوقال « ليس لك على" عشرة » إلا خسة » فقيل : لايلزمه شىء » 
لتخبط اللفظ . ظ 

والصحيح : أنه يلزمه ما أثبته . وهى الخجسة . لأن التقدير « ليس له عل 
عشرة » لكن حخسة » ولأنه استثناء من النفي ايكون إتبانا : 

قوله (وَلَدَى أن يَقول «لى ييه »ون لم ل قل اغا و" 


سد لل وت 


«ألك بدنة 461. ْ 
وله قول ذلك قبل أن يقول المدعى « لى بينة © فإن قال « لى بينة © أمره 
بإخضازها . 
ومعناه : إن شت حشر ها. 
وهذا الذهب مطلقا . 
وقدمه قى الفروع : 


د 1ك د 


قالفى الداية » والخلاصة » وغيرهها : وإن أنكر سأل الدعى « ألك بينة ؟ 6. 

وقال فى الخحرر : لايقول الام للمدعى « ألك بينة ؟» اعم أن 
هذا موضع البينة . 1 

وحزم به فى الوجيز . ١‏ 

وقال فى الرعاية السكبرى » والحاوى : فإن قال المدعى « لى بينة 6 وأحضيرها : 
حم بها ٠‏ و إن جبل أنه موضعها. : قال له « ألك بينة ؟ » فإن قال « 5 6 طلمها 
وحكم بها . 

ْ ل 

وقال في المستوعب » والمفنى : لابأمره بإحضارها . لأن ذلك حق له . فله أن 
يفعل مابرى . ٠‏ 

قوله ( كَإدًا أَحْضَرَهَا : تيعهأ الحاكم ) . 

بلا نزاع . لسكن لابسأها الحاكم . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح » والفروع . 

وقال : و يتوجه وجه . 


فائرم : لايقول الحاكم لما « أشهدا 6 وليس له أن يلقنهما . على الصحيح 





من المذهب . 
: 0 ولا ينبئى ذلك . 
وقال فى الموجز : يكره ذلك » كتعنيفهما واتتهارهها . 
وظاهر الكافى ف التعنيف والانتهار : > 


قوله ( فإدًا أُحْضَرَهَا : سما اط . فَِحَكَم بها إذَا سَألَُ 


المدّعى 4. 
الصحيح من المذهب : أنه للا 5 إلا سؤال المدعى 4 


ا8خ# سا 


وعليه جماهير الأححاب . 
وجزم به فى الشرح » وغيره . 
وقدمه فى الفروع . 
وقيل : له الحسكم قبل س 
وهى شبمهة بما إذا أقر له . : ما تقدم . 
.. فار : إذا شهدت البينة : لم يحز له ترديدها وك فى الخال عل الصسيع 
من المذهب . 3 
قلمه فى الفروع . 
وقال فى الرعاية : إن ظن الصلح : أخر 1+ كم. 
وقال فى الفصول : وأحببنا له أمرها بالصلح ؛ ويؤخره . فإن أبيا : 
وقال فى المذنى » والشر. رد لك ٠‏ فإن كان 27 
فبينه عندى © يعنى : يستحب ذلك . 
وذ كره غيرهها . 
وذ كره فى المذهب ء والمستوعب » فيا إذا ارتاب فمهما . 
قال فى 00 : فدل أن له الح م مع الريبة . 
قلت : الحك م مع الريبة : فيه نظر بين . 
وقال فى الترغيب » وغيره : لاوز الحم بضد مايعلمه » بل يتوقف ٠‏ ومع 





اللبس ,أمر بالصلح . 
فإن عحل فم قبل البيان : حرم ولم يصح . 
تمسر : ظاهر قوله « فإذا أحضرها سمعها الما ؟ م وحكم » 6 أن الشهادة ف 





0-5 . الحق حقان : : حق لأدى .معين 2 وححو ق لله . 


ساعكة؟ - 


فإن كان الحق لأدمى معين » فالصحيح من المذهب : أنها لا تسمع قبل 
الدعوى . 
جزم به فى المغنى » والشرح . 
ذكراه فى أثناء كتاب الشهادات . 
وقدمه فى الفروع . 
وسمعها القاضى فى التعليق » وأبو الخطاب فى الانتصار . والمصنف فى الْغنى : 
إن لم بعلم به . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : هو غر يب . 
وذ كر الأصحاب : أنها نسمع بالوكالة من غير خصم . ونقله مهنا . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : نسمم ول وكان فى البلد . 
. وبناه القاضى » وغيره : على جواز القضاء على الغائب . اننهى . 
والوصية : مثل الوكالة . 
قال الشيخ تقى الدبن رحمه الله : الوكالة إها تثبت استيفاء حق أو أشافه. 
وهو مما لاق للمدعى عليه فيه . فإِنْ دفعه إلى الوكيل وإلى غيره سواء . ولهذا 
لم يشترط فبها رضاه . 
وإن كان الحق لله تعالى _كالعبادات » والحدود ‏ والصدقة » والكفارة ‏ : 
لم تصح به الدعوى » بل ولا تسمع . 
ونسمم البينة من غير تقدم دعوى . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسصماب . 
وجزم به المصنف » والشارح » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع ؛وغيره. 
قال فى التعليق : شهادة الشهود دعوى . 


قيل : للاإمام أحمد رحمه الله فى بينة الزنا تحتاج إلى مدع ؟ فذ كر خبر 


لس ع5 سم 


ألى بكرة رضى الله عنه7"؟ » وقال : م يكن مدع . 

وقال فى الرعاية : نصح دعوى حسبة من كل ملم مكلف رش-يد فى حق 
الله تعالى ‏ كمدة » وحد» وردة » وعتق واستيلاد » وطلاق » وكفارة ‏ ونحو 
ذلك » و بكل حق لأدمى غير معين » وإن لم يطلبه مستحقه ٠:‏ 

وذكر أبو المعالى : لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن برّكاة » إذا ظهر له 
عرد 

وفها أوجبه من نذر وكفارة ونحوه : وجهان 

وقال القاضى فى الخلاف ‏ فيمن ترك الزكاة ‏ : هى 7 كد . لأن للإمام 
أن يطالب مهاء مخلاف السكفارة والنذر . 

وقال فى الانتصار : فى حجره على مفلس الزكاة »كسألتنا» إذا ثبت وعوبيا 
عليه » لا الكفارة . 

وقال فى الترغيب : ما ثهله حق الله والآدمى كسرقة : تسمم الدعوى فى 
(لال » وتحلف منكر . 

ولوعاد إلى مالكه ؛ أو ملكه سارقه 5 للح عو ا 

وقال فى السرقة : إن شهدت سسرقة قبل الدعوى » فأصح الوحهين : 
لا تسمع . وتسمع إن شهدت : أنه باعه فلان . 

وقال فى المانى : كسرقة وزناه بأمته لمهرها : تسمع . ويقضى على نأكل بمال . 

وقاله ابن عقيل » وغيره . 


فائرمٌ :5 : تقبل بيئة عتقى 4 ولو أسكر العيد ٠.‏ تقله ين 





وذ كره فى الموجز » والتبصرة . 
واقتمر عليه فى الفروع . 


)١(‏ شهد هو واثنان على المغير بن شعبة بالزنى فبتوا الشهادة . وكان الرابع 
زياد . قل 3 الشهادة فأبطل عمر شهادة ألى بكرة ومن معه وحدثم حد القذف . 


غ2 سا 


ننييم : وكذا الحسكم فى أن الدعوى لاتصح ولا تسمع . وتسمع البينة قبل 
الدفوى ق كل تق لآدن اع نين ارقت مغل النقراة.ه أو عل سعدا 
أو رباط » أو وصية لأحدها . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وكذا عقو بة كذاب مقتر على النساس » 
و زالعكلم فبهم 

ل و3 الإمام أحمد رحمه الله » والأحماب . 

وقال الشيخ تقى الددن ره الله » فى حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم 
مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم 

وهذا قد يدخل فى كتاب القاضى . وفائدته : كفائدة الشهادة : 

وهو مثل كتاب القاضى إذا كان فيه ثثبوت محض . فإنه هناك ك يكون مدع 
فقط بلا مدعى عليه حاضر . 

لكن هنا الدعى عليه متخوف . و إنما المدعى ا من القامى سماع البينة 
أو الإقرار» كا إسمع ذلك شهود الفرع ٠‏ فيقول القاضى « ثبت ذلك عندى » 
بلا مدعى عليه 4 . 

قال : وقد ذ كره قوم من من الفقهاء . وفعله طائفة من الفقهاء . وفعله طائفة 
من القضاة » ولم يسمعها طوائف من النفية والشافعية والمنابلة . لأن القصد 
بالمكم فصل الخصومة . 

ومن قال يلصم المسخر : نصب الشر » م قطمة . 

وذ كر الشيخ تقى الدين رحمه الله » ماذ كره القاضى ‏ من 5-5 الحنفية 
على سماع البينة من غير وحجود مدعى عليه فإن المشترى المقر له بالبيع قد قبض 
المبيع وس المْن . فهو لايدعى شيئاً » ولا يدعى عليه شىء . و إما غرضه تثبيت 
الإقرار والمقد . والمقصود سماع القاضى البينة . وحكه بموجمها من غير وجود مدعى. 
عليه » ومن غير مدع على أحد . لكن خوفا من حدوث خص مستقبل . فيكون. 


هذا الثبوت حجة عنزلة الشبادة . فإن لم يكن القاضى بسمم البينة بلا هذه الدعوى 
وإلا امتنع من سماعها مطلقا » وعطل هذا المقصود الذى احتالوا له . 
قال الشيح تقى الدين رحمه الله : وكلامه يقتضى أنه هو لاحتاج إلى هذا 
الاحتيال » مم أن جماعات من القضاة المتأخر ين من الشافمية والهنابلة ‏ دخلوا 
مع الحنفية فى ذلك » وسموه « الخصم المسخر » ' 
٠‏ قال: وأماعلى أضلنا الصحيح » وأصل مالك رمه الله : فإما أن تمنع الدعوى 
على غير خصم منازع » فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات » 5 ذ كره من 


ذكره من أصحابنا .. 00 
وإما أن نسمع الدعوى والبينة بلا خصم .كا ذكره طائفة من ار 
والشافعية . 05 ٠‏ 


وهو مقتطنى كلام الإمام أحمد رحمه الله وأصابنا فى مواضم ٠.‏ لأن أسمع 
الدعوى والبينة على الغائب والممتنم . وكذا على الحاضر فى البلد فى المنصوص . 
فم عدم خصي : أولى . 

قال » وقال أحابنا : كتاب الما لقيو الفرع 

قالوا : لأن المكتوب إليه محم بمسا قام مقامه غيره . لأن إعلام القاضى 
للقاضى قا م مقام الشاهدين 0 ش 

خملوا كل واحد من كتاب الحام » وشهود الفرع : قم مقام غيره . وهو 
بدل عن شهود الاصل . 

وجعاوا كتاب القاضى كنطابه . 

وإنما خصوه بالكتاب : لأن العادة تباعد الما كين . 

وإلا فاو كانا فى ل واحد : كان مخاطبة أحدها للاخر أباغ من السكتاب . 

وبنوا ذلك على أن الحا يثبت عنده بالك بادة 0 به :دإنا يس به 


9 
ا آخر ليحكم بهم يمل الفروع بشهادة الأصول . 


مسد +58 سمه 


قال : وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة فى غير وجه خصم 
وهو يفيد : أ نكل ما يثبت بالشبادة على الشهادة : يثبته القاضى بكتابه . 
قال : ولأن الناس مهم حاجة إلى إئبات حقوقهم بإثبات القضاةء كإثباتها 
بشهادة الفروع .. و إثبات القضاة أنفم. لكونه كنى مؤنة النظر فى الشهود . وبهم 
حاجة إلى الحسكم فيا فيه شبهة أو خلاف لرفع . وإما مخافون من خصم حادث . 
قوله (وَلاً خلاف فى أله يمور له 0 بالإقرار وَالينَة فى 
ل 8 


جلسه ؛ إذا سمعة معه 000 ات 


كم 7001 


١‏ فإن 0 شه ممه أَحَدء أ سَمعَه مَمَهُ شَاهَدٌ وَاحد : فلة 
لمكم به . لع علي 

فى رواية حرب . وهو - : 

جزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدىءوتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم 

وقدمه فى الحرر » والنضم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 


والزركشى » وغيرهم . 
وقال القافى : لتك" به 0 


وهو روابة عن الإمام 0 رحهه الله 5 
وحزم به فى الروضة . 
قال فى اللخلاصة ميم يدف الأصح .. 
وقال فى جر يد العناية : والأظهر عندى : إن “عه معه شاهد واحد : حك به 
وإلا فلا . 
قوله ( وَلِيْسَ لها لمكم امه 
يعنى فى غير مجلسه . 
١‏ ا 5-8 ١‏ م 
( نص عليه . وَهوَ اختيّارٌ الأمْحَاب ) . 


لداؤه - 


وهو المذهب بلا ريب . وعليه الأسصحاب . 

قال ف الحداية : اختاره عامة شيوخنا . 

قال فى الفروع » وغيره : هذا المذهب . 

قال فى اللحرر : فلا يجوز فى الأشهر عنه . 

قال الزركشى : هذا اللذهب المثهور المنصوص » والختار لعامة الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . ش 

وعنه : ما يدل كل جَوَاز ذَلِكَ . سواه كآنَ فى حَد أو غيْرِه : 

وعنه : يجوز فى غير الحدود . 

ونقل حفبل : إذا رآه على حد : لم يكن ع له أن يمه إلا بشهادة من شهد 
ف لق شهادته شهادة رجل . 

ونقل حرب : فيذهبان إلى م . فأما إن شهد عند نفسه فلا . 

قره ( إن آل « مَاليَ مين » هَلقَوْلُ قَوْلُ الشسكر 0 


امهم 


قيلي : أن له اليمين ل حَليه . إن" سن إثلاقة م أشلقة : 
وَحَلى سَبيله ). 
وليس له استحلافه قبل سوال المدعى . لأن المين حق له . 

وقال فى الفروع : وإن قال الماعى « مالى بينة » أعامه الحا 1 بأن له المين 
على خصمه . ش 

قال : وله محايفه 6“ علمه قدرته على حقه . نص عليه . 

نقل ابن هالى ؛ إن عل عنده مالا لايؤدى إليه حقه » أرجو أن لا يأنئم : 

وظاهر رواية أبى طالب : يكره . 

وقاله شيخنا . ونقله من حواشى تعليق القاضى . 

وهذا يدل على نحر بم مليف البرىء دون الظلم . انتعى . 


د اد 


فَائْرمْ : يكون تحليقه على صفة جوابه ملخصمه . على الصحيح من المذهب - 
نص عليه . 

وجزم به فى الرعاية » والوجيز » والمغنى + والشرح . 

ذ كراه فى آخر باب المين فى الدعاوى . 

وقدمه فى القروع » وغيره : 

عنه : نحلف على صفة الدعوى . 

وعنه : يكبى تحليفه « لاحق لات عل »© . 

5 يم : ظاهر قوله ل( أله وَل سَييله )4 أنه لا محلفه ماني بدعوى أخرى 
وهو صحيح .وهو المأهب مطلقاً . فيحرم تحليفه . 

أطلقه المصنف » والشارح » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع . ظ 

وقال فى المستوعب » والرغيب ظ وار عابة : له.تحليفه عند من جهل حلفه 
عند غيره . لبقاء الحق . بدليل أخذه 

ا 


إمريثتهما :لو أمسك عن نحليفه » وأراد نحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة > 





كان له ذلك . 
ولو أبرأه من عينه برىء منها : فى هذه الدعوى . 
فاو جدد الدعوى وطلب المين : كان له ذك : 
جزم به فى الكاى » والمغنى ء والشرح » والرعاية الكبرى»والفروع » وغيرهم 
اماس : لا شبل عين فى دق دض معين إلا بعد الدعوى عليه » وشهادة 
الشاهد ع الصحيح من المذهب . 


قدمه فى الفروع 6 وغيرة : 


سس سنج لد 


وقال فى الرعاية : إلا بعد الدعوى » وشهادة الشاهد » والتركية . 

وقال فى الترغيب : يفبغى أن تتقدم شهادة ا الشاهد » وتركية المين . 

وله إن أخلنهء از حَلفَ من غير ير سوال المدعى مسد سد 
يمينه 2 . 

1 وهو المذهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح » والرعاية » والحاوى » والوجيز ؛ ومنتحب 
الأدمى » وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر» والفروع . 

وعنه : يبرأ بتحليف المدعى . 

وعنه : يبرأ بتحليف المدء ى وحلفه له أيضاً » وإن ل يحافه . 

ذ كرما الشيخ تي الدين رحمه الله من رواية مهنا : أن رجلاً اهم رجلاً 
بشىء للف له ء ثم قال « لا أرضى إلا أن تحاف لى عند السلطان » أله ذيك ؟ 
كال : لا ء قد ظلمه وتمنته . 


واختار أبو حفص : نحليفه » واحتج برواية مهنا . 


1 


فو ابر 
ابزُولى : يشترط فى المين أن لايصلما باستثناء . 

وقال فى الغنى : وكذا بما لايفهم . لأن الاستثناء زيل حم اليين . 
وقال فى الترغيب : مى يمين كاذبة . 

وقال فى الرعاية : لايتقعه الاستثناء إذا لم يسمعه اللا 1 الحاف له . 
الاسم ٠:‏ لاجوز التورية والتأويل إلا لظلوم . 

وقال فى الترغيب : ظلما ليس يحارفى محل الاجتهاد . 

غالنية على نية الهأ 1 حاف » واعتقاده . 


د 588 اعنم 


فالتأويل على خلافه لا ينغم . ! 
وتقدم ذلك فى كلام المصنف فى أول « باب التأويل فى الحلف.» . 
الاك : لا يجوز أن حاف المعسر « لا حق له على" » ولو توى : الساعة » 
نواه اف أن نين ألا 
نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وجوزه صاحب الرعاية بالنية . 
قال فى الفروع : وهو متحه . 
قلت : وهو الصواب » إن خاف حبسا . 
ولا يجوز أيضا : أن حلف من عليه دين مؤجل » إذا 5 منعه من 
سفر . نص عليه . 
قال فى الفروع : ويتوجهكالتى قبلا .9 
قوله ( وَإِنَ نكل : فَضَىعَلَيْه التكوو. لمر عائةماواكارة 
ا شيُوختا ) . 
وهو المذهب . 
نقله الجاعة عن الإهام أحمد رجه الله ٠.‏ 
فريما كانه أراغر: 
قال فى الفروع : نقله واختاره الجاعة . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والفروع » وغيرثم ٠‏ 
وقال فى اغخرر : و يتخرج حبسه » ليقر أو بحاف . 
وعند أبى الخطاب : ترد الهين على اللدعى . 


وقال : قد صو به الإمام أحمد رحمه الله . 


د ناتك 3 


وقال : ما هو ببعيد حاف ويأخذ . 
تقل أبو طالب : ليس له أن بردها . 
ثم قال بعد ذلك : وما هو ببعيد . يقال له : احلف وخذ . 
قال فى الفروع : يجوز ردها . 
وذ كرها جماعة » فقالوا : وعنه برد المين على المدعى . 
قال : ولعل ظاهره يحب . 
ولأجل هذا قال الشيخ ‏ يعنى به المصنف ‏ واختاره أبو اللخطاب : أنه 
لاحك بالنسكول » ولسكن يرد اللهين على خصمه . 
وقال : قد صو به الإمام أحهد رحمه الله » وقال: ماهو ببعيد » حلف و يستحق 
وهى رواية أبى طالب المذ كورة 1 
وظاهرها : جواز الرد . 
واختار المصنف فى العمدة ردها . 
واختاره فى الهداية » وزاد : بإِذْن النا 
واختاره ابن القبم رحمه الله فى الطرق الحسكية . 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : مع علم مدع وحده بالمدعى به : : لم ردها . 
وإذالم يحلف لم يأخذ »كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته . 
وإن كان المدعى عايه هو العالم بالمدعى به » دون المدعى » مثل : أن يدعى 
الورئة أو الوصى على غريم للميت » فينكر : فلا يحاف الدعى . 
قال : وأما إن كان المدعى يدعى العل » والمنسكر يدعى العل : فهنا يتوجه 
القولان » يعنى الروايتين . 
فائرتايم 
إعمراهما : إذا ردت المين على المدعى : فبل تسكون بمينه كالبينة » أ ) كإقراد 
للدعى عليه ؟ فيه قولان . 


سا ااه امس 


قال ابن القهم فى الطرق المكية : أظهرها عند أحابنا : أنها كإقرار . 

فملى هذا : لوأقام المدعى عليه بينة بالأداء أو الإبراء بعد حاف المدعى » 
فإن قيل : عينه كالبينة , سمعت المدعى عليه . 

وإن قيل : هى كالإقرارلم تسمع لكونه مكذبا للبينة بالإقرار . 

الثائيمٌ : إذ قضى بالنكول » فهل يكون كالإقرارء أوكالبذل ؟ فيه وجهان . 

قال أبو بكر فى الجامع : التكول إقرار . . 

وقاله فى الترغيب فى القسامة . على ما يأنى . 

وينبنى عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة » واستحلفناها » فنسكات . قبل 
ِقَمى علها بالنسكول » وتحجمل زوحته ؟ إذا قلنا هو إقرار : 25 علمها بذك . 

وإن قلنا : بذل» لم يحم بذلك . 

لأن الزوجية لا تستباح بالبذل . 

وكذلك لو ادعى رق مجرول النسب . وقلنا : يستحلف . فتكل عن المين . 

وكذلك لو ادعى قذفه » واستحلفناه فنكل . فهل محد لاقذف ؟ ينبنى على 
ذلك . 

نم قال ابن القيم فى الطرق المسكية : والصحيح أن النسكول يقوم مقام 
الشاهد والبينة » لا مقام الإقرار والبذل . لأن الناكل قد صرح بالإنكار » وأنه 
لا يستحق المدعى به . وهو يصر على ذلك » فتورع عن الهين . فكيف يقال : 
إنه مقر مع إصراره على الإنكار » و تحمل مكذياً لنفسه ؟ 

وأيضاً : لوكان مقرا لم يسمع منه نكوله بالإبراء والأداء . فإنه يكون 
مكذباً لنقسه . 

وأيضاً : فإن الإقرار إخبار » وشهادة من المرء على نفسه » كيف مجعل 
مقر شاهداً على نفسه بسكوته ؟ والبذل إباحة وتبرع » وهو لم يقصد ذلك . ول 
مخطر على قلبه . وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت . 


#7 ل 


فلو كان النكو ل بذلا وإباحة : اعتبر خروج المدعى به من ااثلث . 

قال رحه الله : فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة » بل هو جار يحرى_الك_اهد 
والبينة .انتهى . 

قوله ( 0 « إن حَلَفت وَإِلآً قصلت عَلتِكَ » ثلا )4 . 

يستحب أن يقول ذلك له ثملام) . على الصحيح من المذهب . 

وجِزم به فى الهداية ؛ والذهب » والخلاصة » وشرح ابن منجا» والوجيز» 
والمنور » ومنتتخب الأدمى ٠‏ وتذكرة ان عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى اخرر » والنفظم» والفر وع © وغيرهم . 

وقيل : يقوله مرة . 

قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : ملام » أومرة . 

وقال فى الرعاية الكبرى : مرة . 

وقيل : ثلاث . انتعى . 

والذى قاله الإمام أحمد رحمه الله : إذا نكل ازمه الحق . 

قوله ( إن" له ملف : قفَى عَلَيه ‏ إذَاسأله الدعى ذَلكَ) . 

وهو امذهب ٠‏ وعليه جهاهير الاصراب 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وصدحه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : ل له قبل سؤاله . 

وتقدم نظير ذلاك أيضاً . 

تنب : ظاهى قوله ( كَمُتَال نا كل « لك رَدَّ مين عَلّ الدعى» . 
فإِن رَدَهَا حاف المدعى وحكم آذ). 

أنه يشترط إذن الناكل فى رد الدين . 


و١‎ <- _الإنصاف‎ 1١ 


لداهره” مد 


وهو قول ألى اتاطاب »كا تقدم عنه فى الهداية . 

والصحيح : أنه لا يشترط ‏ على القول بالرد ‏ إذن الناكل فى الرد . 

وهو ظله كلام الإمام أحجد ره الله . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والقروع ؛ وغيرهم . 

قوله ( وَإِن' نَكَلَ أَيْضًا : مَرَقَما . َإنْعَادَ أَحَدهاء فبَذلَ اليَمينَ 
اكد يَسْمَمبًا فى ذلك المجْلس » حَتَى ' حشكما فى علس آخرَ) . 

قال فى الغغرر : ومن بذل منهما الهين بعد نسكوله :لم تسمع منه إلا قى يجاس 
1 » بشرط عدم الحسك : 

وكذا قال ف المغنى . والشرح ء والرعايتين » والحاوى » والوجيز » وغيرثم ٠‏ 

قال فى الفروع : والأشهر قبل الحسك بالنسكول . 

وقيل : آسمم ولو بعد الحكر ' 

و حتمله كلام المصنف . 

قال ابن نصر الله » فى حواشى الفروع : وهو بعيد . ولم يذكره فى الرعاية . 
انتهى . 

وقال الصنف » والشارح : إذا نكل المدعى : سثل عن سبب نلكوله ؟ 

فإن قال « امتنمت لأن لى بينة أقيمها 6 أو « حسابا أنظر فيه 6 فرو على حقه من 
المين . ولا يضيق عليه فى المين ء يخلاف المدعى عليه . 

وإن قال « لا أريد أن أحلف » فبو ناكل . 

وقيل : مهل ثثلاثة أيام فى المال . ذ كره فى الرعاية . 
فوثر 

متى تعذر رد اأمين » فبل يقضى بتكوله » أو يحلف ول » أو إن باشر 
ما ادعاه » أو لاحلف حاكم ؟ فيه أوجه . 


سايوة؟ ل 


وأطلقون فى الفروع . 

قطع فى المننى » والشرح :بأن الأب ؛ والوصى » والإمام والأمين : لاحلفون. 

وقال فى الحاوى الصغير : وكل مال لاترد فيه المين : 0 فيه 0 : 
كالإمام إذا ادعى لبيت للال » أووكيل الفقراء » ونحو ذلك . 

وقاله فى الرعاية الصغرى . 

وقال + وكذا الأب »:ووصيه ٠‏ وأمين الحاكم ]ا هوا نكا لصفيو أو 
مجنون . وناظر الوقف » وق المسجد . 

وقالفى السكبرى : قذى بالنكول فى الأصح : 

وقيل : على الأصح . 

وقيل : حبس حي يقر » أو يحلف . 

وقيل : بل بحلاف المدعى منهم و يأخذ ما ادعاه . 

وقيل : إن كان قد 0 : حلف عليه » وإلا فلا . 

قلت : لاتحلف إمام ولا جام . 

وقطم المصدف : أنه تحلف إذا 0 وبلخ 

ويكتب الها ؟ م مخضراً أ ينكوله . 

فإن قلنا : 6 ؛ حلف لنفيه » إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه ‏ 

فإن أبى : حاف الماعى وأخذه » | إن جعل النسكول مع يمين المدعى كيينة » 
لا كإقرار خصمه على ماتقدم . 

وقال فى الترغيب : لا خلاف بيننا : أن مالا يمسكن ردها يتضى بشكوله 
بأن يكون صاحب الدعوى غير معين كالفقراء » أو يكون الإمام » بأن يدعى 
ليت امال ديناً » ونمو ذلك . 

وقال فى الرعاية » فى صورة الا ؟ م : بحس حتى يقر و بحلف . 


وقيل : بحم عليه . 


لم لد 


وقيل : حلف الها 0 

وقال فى الانتصار :ل أحابنا نتكوله منزلة بين منزلتين . فقالوا : لايقضى 
به فى قود وحد . وحكوا به فى حق مرريض وعبد ودبى مأذون لما . 

وقال ق التزقيت فى القينامة ؛ فق قضى عليه بتكوله باللدية : فق ماله . لأنه 
كإقرار . 

وبه قال أبو بكر فى الجامع . لأن النسكول إقرار. 

واختار الشيخ تتى الدين رحمه الله أن المدعى بحلف ابتداء مع اللوث ٠‏ وأن 
الدعوى فى التهمة كسسرقة » يعاقب المدعى عليه الفاجر» وأنه لا يجوز إطلاقه . 
وحبس المستور» ليبين مر وأو ثلاثا » على وحهين . 

نقل حنبل : حتى يتبين 5 8 

ونص الإمام أحمد رحمه الله ومحةقو أصحابه على حبسه . 

وقال : إن تحليف كل مدّعَى عليه وإرساله مانا : ليس مذهب الإمام . 

واحتتج فى مكان آخر بأن قوماً اتهموا ناساً فى سرقة » فرفموم إلى النعمان 
ابن بشير رضى الله عنهما . لخبسهم أيام ثم أطلقهم . فقالوا له : خليت سبيلهم بغير 
ضرب ولا امتحان ؟ ققال : إن م ضر بهم . فإن ظهر مالم وإلا ضر ب 
مثله . ققالوا : هذا حكلك ؟ فقال : حم اله تعالى وحم رسول الله صلى الله 
عليه و سل : 

قال فى الفروع : وظاهره أنه قال به . وقال به شيحنا الشيخ تقى الدين 
رحمه الله تمالى . 

وقال فى الأحكام السلطانية : يحبسه وال . 

قال : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 0 وقاض أيضاً » وأنه يشهد له قول 
الله تعالى ( 54 : ه ويدرأ عنها المذاب : أن تشهد أر بع شهادات بللّه إنه لمن 


الكاذبين ) حملنا على الحدس لقوة التهمة . 


3-5 


وذكر الشيخ تق الدين رحمه الله : الأول قول أ كثر العلماء . 

واختار : تعرز بر مدع بسسرقة ونحوها على من م براءتة . 

واختار : أن خبر من ادعى يحق أن قلانا سرق كذا كير إسى مجبول . 
فيفيد تهمة كا تقدم . 

وقال فى الأحكام السلطانية : يضربه الوالى مع قوة التهمة تعز يرا . فإن 
ضرب ليقر : لم يصح . وإن ضرب ايصدق عن حاله » فأقر تحت الضرب : قطم 
ضر به ء وأعيد إقراره ليؤخذ به . ويكره الا كتفاء بالأول . 

قال فى الفروع : كذا قال . 

قال الشيخ تتى الدبن رحه الله : إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة . 

فقالت طائفة : يضر به الوالى والقاضى . 

وقالت طائفة : يضر به الوالى عند القاضى . 

وذكر ذلاك طوائف من أصحاب الأمة مالك » والشافعى وأحمد رجهم اله . 

قوله ( وَإِنْ آل المذعى « 0 «6 بعد قله « مَالى و «6 1 
لع راطرق) 

وهو الذهن» لمن عل 

وجزم به فى المغنى » والكافى » والترغيب » والوجيز » والهداية » والمذهب » 
والخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى اغخر رء والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

ومحتمل أن ألسمع . 

وهو وجه أختاره ابن عقيل وغيره . 

قال فى الفروع : وهو متجه حلفه أولاً . 

وجرم فى الترغيب بالآول . 


جم د 


وقال : وكذا قوله «كذب شهودى « وأول 5 

ولا تبطل دعواه بذاك ف الأصح : ولا ترد 5 السيب : بل بذ تصنت 
المدعى غيره ٠.‏ 

وقال فى الترغيب : إن ادعى ملكا مطلقاً » فشهدت به و بسيبه . وقلنا : 


0 


فواير 

إعراهها : أو ادعى شيعا . فشهدت له البينة بغيره : فبو مكذب لم . 

قاله الإمام أحد رحه الله وأبو بكر . 

وقدمه فى الفروع . 

واختلر فى المستوعب : تقبل البينة » فيدعيه 9 يقيمها . 

وقى المستوعب أيضا والرعابة : إن قال « أستحقه وما شبدت به » وإتما 
ادعيت بأحدهها لأدعى بالآخر وقنا آخر 6 9 شهدت به : قبلت . 

الثاني : لو ادعى شيا » فأقر له بغيره : لزمه إذا صدقه ار له . والدعوى 


محالها 5 نص عليه 3 


الال : لو سأل ملازمته حتى يقيمها : أجيب فى الجاس . على الأصح فى 





الروايتين . 

فإن لم يحضرها فى المجلس صرفه . 

وقيل : ينظر ملام . 

وذكر اللصنف وغيره : ويجاب مع قربها . 

وعنه : وبعدها ككفيل فيا ذكر فى الإرشاد » والمهج » والترغيب » وأنه 
يضرب له أجلا . متى مغى فلا كفالة . 

ونصه : لايجاب إلى كفيل » كبسه . 


7 


و ف ملازمته حى يفرع له الما 31 من شخله 6 مع غيبة سبينة و بعدهأ : حتمل 
وحهين ٠.‏ 

قاله فى الفروع : 

قال الميموق - ل أرة يذهب إلى الملازمة إلى أن يعطله من عله ٠.‏ ولا كن 
أحدا من عنك خصمه . 

05 0 رشداك 8 الال م 0 ده اك 

قوله ( وَإِنْ قال « لى يبنة وأريد عينة » فإن كانت فائبة 4. 

1م ا هدم 

يعبى : عن اللجاس ( فله إحلافه 4 . 

وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة . 

وجَزْم به فى الداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والكاقى « 
والوجيز » والنور » ومنتتخب الأدى وتذاكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه ى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : القريبة كالحاضرة فى المجاس . 

قال فى الخحرر : وقيل : لا علكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد . 

وقيل : ليس له إحلافه مطلقاً ٠‏ بل يقي 
الخلاف . 

قوله ( وَإِنَ كانت خاضرة » قبل له ذلك ؟ عَلَ وَجَِْنٍ) . 


وأطلقهما ف اطداية 6 والمذهب 34 واللخلاصة 3 وشرح ابن منحا ٠.‏ 


البينة فقط . وقطموا به فى كتب 


أرما : له إقامة البينة أو تحليفه إذاكانت حاضرة فى الجلس . وهو 
المذهب : 





نصره المصنف » والشارح . 
وجِزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 


وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع »وغيرم . 


حم 6 جه 


والوم الثاني : يملسكهما ؛ فيحلفه ويقيم البينة بعده . 
وقيل : لا علالك إلا إقامة البينة فقط . 
قال فى الفروع : قطعوا به فى كتب الخلاف 5 تقدم . 
فَائرمٌ : لوسأل تحليفه ولايقى البيينة » للف : فنى جواز إقامتها بعد ذاك 
وسبان . تالقان : 
وأطلقهما فى المغنى » والكافى ؛ والشرح » وشرح ابن منجا » والرعايتين » 


أمرما : ليس له إقامتها بعد تحليقه . صححه الناظ . 





والثالى : له إقامتها . 





قذمه ابن رز بن فى شرحه . 
و / 9 ا 00 0# 61-7 8 000 وه 8 -َ 00 
قوله و وَإِنَ سكت المدعى عليه , فل يقرو تك ال له 
هه آم - 100 2-0 - -وى الى - 
القاضى : إن أَجَبْت » وإلا جَمَلتك نا كلا . وَقضيت عَلَيِك ) . 
وهو المذهب . 
جرم .بنة ف الوجيز » والمنور» ومنتخب الادى 2 وغيرهم . 
وقدمه فى امخرر ؛ والنظ » والرعايتين » والحساوى الصغير » والفروع » 
واختاره أو اتخطاب » وغيره . 
و قل : سه سي جيب : 
اختاره القاضى فى الجرد . 


وذ كره فى الترغيب عن الأصحاب . 


هم 
ومرادهم بهذا الوجه : إذا لم يكن للمدعى بينة . 
فإ ن كان له بينة : قَضى مها وجهاً واحداً . 
فائرتانم 
مدقا : مثل ذلاك السك : أو قال « لا أعر قذر حقه 6 . 
ذكره فى عيون المسائل » والمنتخب . 


و اقتعس عليه فى الفر وع . 





الثائءَ : قوله « ول له القاضى : إن أحبت وإلا أحملك نا كلا » ثلاث 
مرات » قاله المصنف » والشارح » وابن حمدان وغيرهم . 

قوله ؛“« ون قآل «لى اناد أن" أ نظن فيه » يلوم المدَعى 
عار يم 

هذا أحد الوجهين . 

حزم به في الداءة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والوجيز» وشرح ان مندا » ومنتخب الأدمى : 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وقيل : يلزمه إنظاره ثلاثاً . وهو المذهب . 

صححه فى المغنى » والشرح 3 والنظم : 

قال فى الفروع : لزم إنظاره فى الأصح ثلانة أيام . 

لجان مدو ند 1 

وجزم به فى الكافى » والمنور . 

وقدمه فى امحرر . 

ارم : لو قال « إن ادعيت ألا برهن كذا لى بيدك أحبت » وإن ادعيت 


لم70 لد 


قاله فى لحرو 03 والفروع 4 والمنور » ا 


قوله (وَإِن قآل « قد قضيحه » أو « قد برَأنى وى يده بالقضَاء 
أو بالا برا » وَسََلَ الأنظَارَ : أنظر مثا . وللمدّعى مُلاَرَمتهُ 4. 

وهو المذهب . 

حرم به فى الكاقى » والمغنى » والغخرر « والشرح » والوجيز » ونتجريد المتابة 

وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لابنظر . كقوله 2 لى ببية تدفم دعواه 6 . 

سير : حل الخلاف : إذا لم يكن اللخصم أنسكر أولا سبب ال 

أما إنكان أنكر أولا سبب الحق » ثم ثبت . فادعى قضاء أو إبراء سابقا : 
لم تسمع منه وإن أتى سنة :تفن عليه 

ونقله ابن منصور . 

وقدمه فى الحرر» والنفم 2 والفروع ٠.‏ 

وقيل : السمم البينة 

وتقدم نظيره فى أواخر « باب الوديعة » . 

فاق : مثل ذلك قف الحكم : لو ادعى القضاء أو الإءراء 4 وحعلتاه ف 
ذلك 7 

قاله فى الرر» والفروع » وغيرهما . 

قوله ( فإنا عجَرَ) . 

يعنى : عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء . 

(حَلف المدّعى عل في ما ادَعَاُ . وَاسْتَحَقَ #* بلا نزاع . 

لكن لو نكل المدعى 2 عليه . 

وإن قيل برد المين : ذله عليك خصمه » فإن أبى 5 عليه . 


سلجم لد 


فَائْرمٌ : لو ادعى أنه أقاله فى بيع ذله تحليفه . 

ولو قال « 6 من الدعوى » فقال فى الترغيب : انبنى على الصلح على 
الإنكار . والمذهب حته . وإن قلنا : لا يصح لم لسمع . 

قوله (وَإنٍ ادَعَى عليه عَينا فى بده 278 5 مير :جل لمم 
ها . وهل يلاف الشتتى عَليْهِ ؛ وهو الفر (عَل جهن . 
1 وأطلقهما فى الرعايتين » وشرح ابن منجاء والحاوى الصغير . 


أمر هي لا بحلاف . وهو المذهب . 





صححه فى الخرر ؛ والفروع » والنضم 

وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى المذنى ؛ والششرح 

والومم الثابى : لا حاف . 

فعلى الذهب : إذا نكل أخذ منه يدها . 

قوله ( فإن كان قر له حَاضْرًا مَكلْفًا سئل . قإن ادَمَاهَا 
لنفسه » و1 كن وَأَحَنَمَا) . 

فإذا أخذها فأقام الآخر بينة : أخذها منه . 

قال فى الروضة : ولمقر له قيمتها على المفر . 

قوله ( وَإِن' أل « لِنْسَت لى ولا أل بن مي ؟ » سْلسَتْ إل 
المع فى أَحَد الْوَجْمين » . 

وإن كانا اثنين اقترءا علمها » وهو المذهب . 

صححه المصنف » والشارح » والناظ » وصاحب التصحيح » وغيرهم . 


وحزم به ف الوجيز » وغيره . 


مم 


وقدمه فى الحرر والنفظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
ونجر يد العناية 3 وغيرم 


5-2 ا 7م 


سس كه م و المر. نوااعر مع 

كف الآخر: لا سم إليه إلا بديتة » وَ مجعلها ال كي د أمين ‏ . 

. ذ كره القاضى‎ ٠ 

وقيل : شر بيك رب اليد ٠.‏ 

وذ كره ف امخرر 3 والذهب 1 

وضعفه فى الترغيب ٠.‏ 

و 2 فى الغنى . 

فملى الوجهين الأخير بن : تحاف للندعى . 

وعلى الوجه الأول : تحلف » إن قلنا : ترد المين . 

وقال المصنف » والشارح : وويتخرج لنا وجه : أن المدعى محلف : أنها له 
ونسلم إليه » بناء على القول برد العمين إذا نكل المدعى عليه . 

فتتلخص أر بعة أوجه : تسل للمدعى » أو ببينة » أو تقر بيد رب اليد » أو 
يأخذها المدعى و جلف إن قلنا ترد المين : 

فابرتاي, 


إمراهما : وكذا الك لو كذبه المقر له » وجهل لمن هى ؟ . ' 





الثاني : لو عاد قادعاها لنفسه » 53 لثااث:: / يقبل . على ظاهر مافى المغنى » 





وغيره . 
وهو لاص ما قدمةه ف الفروع 5 
وقال ف اغحرر » وغيره : تقبل على الوجه الثالث . وهو الذى قال : إنه المذهب . 
وجرم به الزركشثى . 


و7 ل 


م إن عاد امقر له أولا إل دعواه 0 تميل . 
وإن عاد قبل ذللك : فوحهان . 
وأطلقهما فى الفروع . 


أقرت برقبا لشخص » وكان المقر به عبد : فهو كال غيره 
وعلى الذى قبله : يعتقان . 
وذكر الأزجى فى أصل المسألة : أن القاضى قال : تبق على ملاك المقر . فتصير 
وخا انها 


5 ,ىه ع - 0 م 03 وعوعم 
قوله ( وإن قن مها لغائتف 00 :سَقَطت عل 
9 4 5 0 2 6 0-5 ا 
الدَعوَى :5 6 .كان للمد : 


وى 


وَجهاب 4. 
وذ كرها ف الرعايتين 5 روايتين 5 


افيا ف شرج ان مندا 4 والرعايتين 4 ل بد المناية 3 والحاوى الصمير 


أعر قش : لاحلف . وهو المذهب . 


ويه ف التصحيح 2 والنظم 1 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه ف الخرر 04 والفروع 4 وغيرها 5 


والثالى : حلف مع البينة . 


قال ابن رزنف ختصره . وحلف معنأ « على أى 

وقيل - إن حهل قضاء على غاب : حلف ») وإلا قلا . قاله ف الرعاية 

.4 00 9 هم مو سه 5 9 24 
قوله ْ وَإِنْ لم يكن له بدن 1 لف الدع عَلَيْهِ : أله أنة لا بلزمه 


5 060 - 


وهو صحيح . لكن لو نكل : غرم بدها . 
فإن كان المدعى اثنين : ازمه لها عوضان . 
.2 د عدم 55 وه مس م ا يي 
قوله ( إلا أن يقي ينه : ما لمن سَتَى . فلا يحْلف ) . 
ولسمع البينة » لفائدة زوال التهمة وسقوط المين عنه . ويقذى بالك إن قدمت 
بينة داخل ٠‏ ولوكان الودع والمستأجر والمستعير المحاكة ٠.‏ 
قدمه فى الم روع ٠‏ 
قال الزركنشى : وخرج القاضى القضاء بالك :. بنساء على أن للمودع و 7 . 
الخصة فيا 9 ف بده ٠.‏ 
وقدم المصنف : أنه لا يقضى باللاك . لأنه ل يدعها الغائب ولا وكيله . 
وجزم به الزركشى 
سباي 
أمرهما : قال فى الفروع : وتقدم أن الدعوى لاغائب لا تصح إلا نيعا . 
وذ كوا روا : أن الحا م يفصى عنه ) ويد ماله . له . قلا يد من معرفته أنه لاغائب 
وأعلى طر يقة : البينة . فتسكون من المدعى للغائب تبعاً أو مطلقاً لاحاجة إلى إيقاء 
الحاضر و براءة ذمة الغائب . 
عر 2 
ظ اثانى قولهل وَإِنا أقر ما لَجْهُول قزل : إن أنتماقة أو تنك 
1ك ١1‏ 
وهذا بلاتزاع 3 ن لوعاد فادعاها لنفسهء فقيل : آسمع . لعدم صعة قوله . 
قال فى الرعاية السكبرى : قبل قوله فى الأشهر . 
وقيل : لانسمم . لاعترافه أنه لاملكها . 
صمحه فى تصحيح الخر رء والنظم فى هذا الباب . 
وأطلقهما فى باب الدعاوى . 


ع 1/71 سيت 


وأطلقهما فى السكافى » والحررء والفروع » والرعاية الصغرى » والمساوى 
الصغير » والزركشى . 

وقال فى الترغيب : إن أصر حم عليه بشكوله . 

فإن قال بعد ذلك « هى لى 6 0 يقبل فى الأصح 5 

قل : وكذا تحرج إذا أ كذبه المقر له » ثم ادعاه لنفسه » وقال : غلطت . 
و 

ننس : بعض الأسحاب يذكر هذه المسائل فى « باب الدعاوى 6 و بعضهم 
يذكرها هنا . وذ كر الصنف هناك مايتعلق بذلك . 

قوله ( وار عم م لدَعْوَى إل * 2 ره أرب بر را شل 0 اللدعى 24 

هذا المذهب . وعليه الأحماب » إلا ما استثنى . 

واخقسار الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة » 
لحديك المضرص .:وآن الثبوت الحض يصح بلا مدعى عليه . 

وقال : إذا قيل : لانسمع إلا محررة » فالواجب أن مر ادعى حملا : 
استفصله الا 3 

وقال : المدعى عليه قد بكو ن ممما » كدعوى الأنصار ققل ا 
ودعوى المسروق منه على بنى أبيرق : 

ثم المجبول قد حرق مطلقا . وقد يتنحصرى قوم »كقومام نسكحنى 
أحدها 6 وقوله « زوحى إحداضا © . انتهى . 

والتفريع على الأول . 

فعلى المذهب : يعتبر التصريي فى الدعوى . فلا يكنى قوله « لى عند فلان 
كذا 6 حتى يقول « وأنا الأن مطالب له به 6 . 


ذكره فى الترغيب » والرعابة » وغيرها . 


جد اعفد سه 


وقال : وظاهر كلام جماعة : يكنى الظاهر . 
قلت : وهو أظهر . 
فائريان 

إمراما : قال فى الرعاءة : لوكان المدعى به متميزاً مشهوراً عند الخصمين 
والحاك :كفت شهرته عن نحديده . 

وقال فى الفروع : وتسكنى شهرته عندها . 

وعند الا 1 عن تحديده . لحديث الحضرمى » والكندى . 

قال : وظاهره عمله بعلمه أن مورثه مات ولا وارث له سواه . انتهى . 

المَائممٌ : لو قال « غصبت “وب . فإن كان باقن فلى رده و إلا قيمته 4 صح 
اصطلاحا .. 

وقيل : طعيه . 

فإن خنى : ادعى قيمته . 

وقال فى الترغيب : لو أعطى دلالا ثوبا قيمته عشرة ليبيعه بعشربن . 
لجحده . فقال « أدعى ثو بأء إن كان باعه فلى عشرون » و إنكان باقيا فلى عينه » 
وإن كان فنا فلى عشرة »6 . 

قال فى الفر وع : فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى اأرددة لاحاحة . 

قال فى الرعابة : صح اصطلاحا . ظ 

وقيل : بلى . انتهى . 

وإن ادعى « أن له الآن »لم تسمم بينة « أنه كان له أمس » أو « فى يده » 
فى الأصح من الوجهين » حتى يبين سبب بد الثانى نحو غاصبه » مخلاف ما أو 
شهدت أنهكان ملكه بالأمس » اشتراه من رب اليد . فإنه يقبل . 

وقال الشيخ تق الدبن ‏ رمه الله إن قال « ولا أعل له مزيلاً » قبل 


كر الحا كم أنه بيس عليه 1 


176 ست 


وقال أيضاً : لا يعتير فى أداء الشهادة قوله « وأن الدبن بافى فى ذمة الغريم 
إلى الآن » بل م الحا 3 باستصحاب الخال إذا ثبت عنده سبق المق إجماعا . 

وقال 55 فيمن بيده عقار » فادعى رجل عثبوت عند الما 1 « أنه كان 
لجده إلى موته » ثم لورثته » ول يبت أنه ماف عن موروثه_لاينزع منه بذلك . 
لآن أصلين تعارضا . وأسباب انتقاله أكثر من الإرث » ولم تجر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة . ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقار الناس مهذه الطريق . 

وقال ‏ فيمن بيده عقار » فادعى آخر « أنه كان ملسكا لأبيه © قبل يسمع 
من غير بينة 1 

قال لا رسام إلا ب شرعية» أو إقرازمن هوي يدم ) أو رت تركة.: 

وقال فى بينة شهدت له عاكه إلى حين وتفه » وأقام الوارث بينة « أن 
موروثه اشتراها من الواقف قبل وقفه » قدمت بينة وارث . لأن معها مزيد عل 
لتقديم من شهد أنه ورثه من أبيه 5 وآخر أنه باعه . انتهى . 

قوله ( إلا فى الوصيّة والإقرار . كنا تَجُورُ بالمجهُول ) . 

وكذيك فى العبد المطلق فى المهر » إذا قلنا : يصح . 

وهذا المذهب . وعليه جاهير الأصماب . 

وجزم به فى المغنى » والحرر » والشرح » والحارى الصغير » والوجيز » وغيرهم. 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الرعايتين : كو صية » وعبد مطلق فى مهر » أو نحوه . 

وقيل : أو إقرار . 

وقال فى الهداية ؛ والمذهب » والمستوعب : ولا تصح إلا حررة » يعر ما 
المدعى » إلا ف الو صِيّة حاضّة . فإنها تصح من الجهول . وقاله غيرهم . 

وقال فى عيون اأسائل : يصح الإقرار بالجهول » اثلا يسقط حق القر له . 


ولا تصح الدعوى . لأنها حق له . فإذا ردت عليه عدل إلى معلوم . 
6 الإنصاف ١١‏ 


75 سم 


واختسار فى الترغيب : أن دعوى الإقرار بالمءلوم لاتصح . لأنه ليس بالحق 
ولا موحدية 6 فكيف با جهول 5 . 

وقال فى الترغييب أيضاً : لو ادعى درهما » وشهد الشهود على إقراره : قبل . 
ولا يدعى الإقرار» لموافقته لفظ الشهود » بل أو ادعى : المع : 

وقال الأمدى أو ادعتثت امرأة 2 أن زوحها : أقر أنها أخته كن الرضاع 4 أو 
ابنته » وأنكر الزوج . فأقامت بينة على إقراره بذلك : لم تقبل . لأنها شهادة على 
الإقرار على الرضاع . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى : لعل مأخذه : أنهسا ادعت بالإقرار 
لا بالمقر به . 

ولسكن هذه الشهادة تسم بغير دعوى . لما فيها من حق الله . 

على أن الدعوى بالإقرار فمها نظر . فإن الدعوى مها تصديق المقر . 


و 


فوائر ظ 
ازُولى : من شرط صحة الدعوى : أن تسكون متعلقة الال . على الصحيح 





من المذهب . وعليه جهاهير الأصحاب . 

وقدمه فى الغر وع. 

وقيل : تسمع بدين مؤجل لاثباته . 

قال فى الترغيب : الصحيح أنها تسمع . فيثبت أصل اق لازومه فى المستقبل 
كدعوى تي 6وأنة يحتمل فى قوله « قتل أبى أحد طؤلاء اللجسة 6 أمها اسمع 
للحاجة » لوقوعه كثيراً . و يحلف كل منهم . 

وكذا دعوى غصب وإتلاف وسسقة ء لا إقرار وبيع . إذا قال : نسيت . 


. 
لانه مفهسر 8 


ج787 سنب 


وقال فى الرعاية الكبرى : تسمع الدعوى بدين مؤْجل لإثباته » إذا خاف 
سفر الهود أو المدبون مدة بغير أجل : 

الدَائيرَ : يشترط فى الدعوى انفكا كها عما يكذمها . 

5 عليه « أنه قتل أباه منفرداً 4 ثم ادعى على آخر المشاركة فيه : لم 
تسمع الثانية . ولو أقر الثانى » إلا أن يقول « غلطت » أو « كذبت ف الأولى » 
فالأظهر : تقبل . 

قاله فى الترغيب . 

وقدمه فى الفروع لإمكانه . والمق لا يندوها . 

وقال فى الرعاية : من أقر لزيد بشىء . ثم ادعاه » وذ كر تلقيه منه : سمم » 
وإلا فلا . 

وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه » فهل يازم ذ كر تلقيه ؟ حتمل وجهين . 
الما : لو قال « كان بيدك » أو لك أمس » وهو ملي الآن » ازمه سبب 
زوال يده . على أصح الوجهين 

والوجه الثالى : لا يلزْمه . 

وقيل : يازمه فى الثانية دون الأولى . 

قال فى الفروع : فيتوحه على الوجهين . 

ولوأقام المقر بينة : أنه له » ول يبين سبباً : هل تقبل ؟ . 

وتقدم الكفاية بشهرته عند الأصمين أو الما 1 قريباً . 


الرابعة : لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة » وقال « أدعى بما فيها » مع 





حصور خصمه : لم تسمع . قاله ف الرعاية ٠.‏ 
وقال فى الفروع : لايكنى قوله - عن دعوى فى ورقة ‏ « أدعى عا فمها )6 . 


الخاصة : لسمع دعوىق استيلاد وكتابة وتذبير. على الصحيح دن المذهمب . 


سام ل 


وقيل : تسمع فى التدبير إن <مل عتما بصفة . 
وقال فى الفصول : دعواه سببًا قد بوجب مالا -كضرب عبده ظما ‏ 
يحتمل أن لا تسمع حتى يجب المال . 
وقال فى الترغيب : لا تسمع الدعوى مستازمة » لا كبيع خيار ونحوه » وأنه 
لو افق بدا أوهبة : لم تسمم إلا أن يقول « ويلزمه التسلب إِك» لاحتال كونه 
قبل الازوم . 
ولوقال « بيع لازماً » أو 2 هبة مقبوضة 6 فوجبان . لمدم تعرضه للتسايم . 
قوله (وَإِنْ كن الْمدَعَى عَينَا حَاضْرَة : عي . وَإِنَ كانت قائبة 
دك صقاتها إن كانت تَنْصَبط بهاء الأول دكن يمتها ) . 
وجزم به الشارح » وان منجا » والفروع ظ وغيرم . 
قوله (وَإنَ كانت تألفة من ذْوَات الأمتَال » أو فى النمة (ذ كن 
قَدْرَهأ وما وَصفتهأ 4. 
اك وق صفة الل . 
وإن 3 ؟ فبيتيا كان أون: 
ييعنى الأولى : أن يذ كر قيمتها مع ذ كر صفة الل . 
قاله الأصحاب . لأنه أضبط 
وكذا إنكان غير مثلى . على الصحيح من المأهب . 
قدمه فى الفروع . 
وهو ظاهر كلام المصنف » وغيره . 
وقال فى الترغيب : يكفى ذ كر قيمة غير المثلى . 
فائرة : قوله ( وَإِنْ 3 تتضَبط بالصّقات» لبد من ذكر قيمتبا 4 





كالجواهر ونحوها بلا بزاع :. 


بام ب 


لكن يكنى ذكر قدر نقد الباد . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى اخخر ر» والنظ » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم - 
وقيل : و يصغه أيضاً 1 

قوله ( وَإن اذى نَكَاحًاء قلا بد ص ؛ ذكر المَرأَة بيبا إن 

خضرت 6 إلآذ كك اميا ونا ود كل خوط اشكَاٍ ا 

فى الصحيح من المذهب . 000 

وهو الملاهب » كا قال . 

يعنى يشترط فى صحة الدعوى بالفنسكاح : ذكر شروطه . 
وعليه ماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » والمننى » وار ر» وغيرهم . 

وسصمحه فى الفروع » وغيره . 

فقال : يعتبر ذكر شروطه فى الأصح . 

واختاره المصنيف » والشارح »وغيرها. 

وقدمه فى الرعابة » وغيره . 

وقال فى الترغيب : يعتبر فى النكاح وصفه بالصحة . انتهى 

وقيل : لا يعتبر ذ كر شروطه . 

فعلى المذهب : لو ادعى استدامة الزوجية » ول يدع المقد ؛ فهل بشترط ذكر 

شروطه فى صحة الدعوى أم لا ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى الكافى » والمننى » والشرح » والفروع . 
أمر فى : لا يشترط . وهو الصحيح . 


صمحه فى البلغة » والرعايتين . 


الام ب 


وإليه ميل المصنف 0 والشارح ٠.‏ 
وهو ظاهر كلامه فى الوجبز . 
والثالى : يشترط 
فاترتان, 
إعررتها : قال المصئف » والشارح : لوكانت المرأة أمة والزوج حرا » فقياس 
ماذ كرنا : أنه محتاج إى ذكر عدم الطؤل وخوف العنت . 
الاير : لو ادعى زوجية امرأة فأقرت » فل يسمع إقرارها ؟ 





وهو ظاهر كلام الكرق » وصحه الحد 75 أولا يسمع؟ 5 

وإن ادعى زوجيتها واحد : قبل . 

وإن ادعاها اثنان : 1 لدع ه المصنف ف المْغنى ‏ فيه ثلاث روامات. 
قوله ( وَإِن ادّعى بَيماء أ عقا سواة .قبل ُشترط ذ كر شرُوطه ؟ 


حتمل وَجْهَِنِ ) . 
وكذا فى الترغيب . 
يعنى : إذا اشترطنا ذكر ذلك فى التكاح 
وأطلقبها اءن منحا فى شرحه » والرعاية الكبرى . 
أمرصحما : بشترط ذ كر شروطه . وهو المذهب . 
قال فى الفروع : اعتبر ذكر شروطه فى الأصح . 
قال فى الرعابة الصغرى : ذكر شروط ته فى الأصح . 





وحزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الخرر 04 والحاوى الصغير» وتجرد دل العناية 4 0 
والومم الثالى : لابشتر 


سس 1/8 ل 
اختاره المصنئف 04 والشارح . 
وقيل : يشترط ذكره ف ملك الإماء والنسكاح » ولايشترط ذكره ف غيره ٠.‏ 
.مه ساي +« ال كخم ى سس ص س1 سير روس > © لسر صل 
قوله ل( وَإِن ادعت المراة نَكاحًاعَلَ رجحل » وادعت معة نفقة » 


كك 


وَمَهرًا : سمعت دَعْواهاً 4 بلا : زاع . 
(وَإِنَ ]1 تدع سوى النكاح . كَل نعم دَمْوَاهًا؟ عل وبين ) 
وأطلقهما فى الكاف » والمغنى » والحرر « والشرح » والرعايتين » والحاوى 
الصغير» وشرح ابن منجا » والفروع » ونجر يد المناية ؛ وغيرهم . 


أمرافيا : لانسمع 5 وهو المذهب ٠.‏ 





اختاره أنو امطاب . 
وصحد<ه فى التصحيح : 
وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى النفلم : 
والوص, الدالى : تسمع . 
0 
قمليه : هى فى الدعوى كالزوج : 
فائرتار, 
إمر اها : لو نوى بجحوده الطلاق : لم تطلق . على الصحيح من المذهب . 
عاذ لفمدق فق التق : 
واختاره فى الترغيب . 
وقال : المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به . إذا ادعاه واحد . قاله فى 
الفروع . 


حل را نين 

قات : قد تقدم فى « كتاب الطلاق 4 فى قوله «ليس لى امر أ » 5 « ليست 
لى بام رأة © روا اية : أنه لغو . 

قال فى الفروع : والأصح كنابة . 

وقال فى الحرر هناك : إذا وى الطلاق بذلك وقم . 

وعنه : ليقع شىء . 

فالجحود هنا لعقد النكاح . لا لكونها امرأته . 

لايم : أو ع أنها ليست آمر أته ؛ وأقامت بينة أنها أمر أته : فهل كن منها 
ظاهر كه وحهان . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 

قلت : الذى يقطم به : أنه لامكن منها . 

وكيك كن تيا نوها امو مايه هو تمق آنا ايك زوج 
حتى ولوحكم له به حاكم لآن حكدلا حل حراما + 

قوه (َإِن لذنَى كس موروثه 1 لقن و ار بع 4 
أ و شارك فرة 000 مد أوغَطلاء أؤشئه تمند 0 
وهذا بلانزاع . 

وإنلم يذكر المياة فى ذلك » فوجهان . 

وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى . 

قلت : الأولى عدم اشتراط ذكر المياة . 

شائر تار 
إمراهما : قوله لإ وَإِنْ ادّعَى الإرث: 3 كر سَيْيُهُ 4 بلاتراع . 
ولوادعى دينا على أبيه : ذكر موت أيه . وحرر الاين والتركة . على 


الصحيح من المذهب ٠.‏ 





امم سس 


اختاره القاضى 2 وغيره . 
وهو ظاهر ما قدمه ف الفروع ٠.‏ 
واختار المصنف : أنه يكفى انان يقول « إنه وصل إليه من تركة أبيه 


مايئى بديئة 64 . 


5 
3 


انان : قوله ( وَإنْ ادَعَى سَيعًا محل :مه ربعيو جنس حليته .إن 
كان تل بده وَفضّة : مه عآ سَاء مهما للْحَاجَة 4 بلا تزاع . 
و 7 0 أزعفاة ! بشترط دك سه وها وأعدا اكز ة مفيةب 
وقد حنى على اللدعى . 
قوله ( وَََُْدْ فى البَيئَةِ الَدالة ظَاهرًا » وَبَطنَا . في اختيار 
أنى بكر وَالتَاضَى ) وهو المذهب . 
1 قال فى الفروع : تعتبر عدالة البيئة ظاهراً وباطنا . 
أطلقه الإمام والأصحاب . 
قال الزركثى : هذا المذهب عند أ كثر الأصحاب : القاضى وأصحابه » 
وألى ممد » والخرق فيا قاله أبو البركات . انتهى . 
قات : وحكاه فى الهداية عن اعأرق . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى احرر » وغيره . 
قال فى الغحرر : واخقاره االحرق . 
وأخذه من قوله « وإذا شهد عنده من لايمرفه سأل عنه 6 . 
وفى الواضح والموجز : كبينة حد وقود . 
قال ابن منحافى شرحه : العدالة المعتبرة فى شود الزنا : هى العدالة المعتيرة 
ظاهراً و باطناً وجها واحدا . وإن اختلف فى ذلك فى الأموال لتأ كد الزنا . 


انتقى ه: 


ديك يت 


وعنه : تقبل شهادة كل مس ا تظهر منه رببة . اختارها الأرقى . 
قاله المصنف فى هذا الكتاب هنا . 
وأخذها من قوله « والعدل : من لم تظهر منه ريبة 6. 
وكذا قال القاضى وغيره . 
قال الزركشى : وليس بالبين . لما تقدم له » من أنه : إذا شهد عنده من 
لايعرف حاله سأل عنه . 
فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله . انتهى . 
واختار هذه الروابة أو بكر» وصاحب الروضة . 
قاله فى الفروع . 
فعليها : إن جهل إسلامه رجع إلى قوله . 
وى جهل حريته ‏ حيث اعتيرناها ب وجهان ٠‏ . 
أمر لها : لايرجع إليه . 


وهو المذهمب ٠‏ صضضص ف تصحيح الحرر : 





وقال : حرم 4 ف المغنى ؛ والشرح . 
وأورده فى النظم مذهبا . 
والثالى ل دجم إليه 5 | 
وأطلقهما فى الخرر » والرعايتين » والفروع » وتجر يد العناية . 

وإن حبل عدالته : ١‏ يسأل عنه ٠‏ إلا أن جرحه اعخضم َ 

وقال فى الانتصار : يقبل من الغريب قوله « أنا حر عدل » لاحاجة » كا 
قبانا قول لأرأة 2 إمها ليست مزوحة 4 ولا معتدذة 6 , 

فائدة جليلة 
وهى أن للم : هل الأصل فيه : المدالة أو الفسق ؟ 





اسم ل 

اختلف فها فى زمننا . 

فأحبيت أن أنقل مااطلءت عليه فمها من كتب الأسحاب . فأقول و الله 
التوفيق . ظ 

قال المصنف ‏ ف المغنى ‏ عند قول الذرقى « و إذا شهد عنده من لا يعرفه 
سأل عنه 6 وتابعه الشارح عند قول المصنف « و يعتبر فى البينة المدالة ظاهراً 
و باطنا © لما نصرا أن العدالة تعتبر ظاهراً و باطناً . 

وحكيا القول بأنه لاتمتير المدالة إلا ظاهراً . وعللاه بأن قالا: ظاهر حال 
المسامين : العدالة . 

واحتحا له بشهادة الأعرالى برؤية الهلال وقبوها . و بقول عمر رضى الله عنه 
« المسامون عدول بعضهم على بعض »© . 

ولا نصرا الأول قالا : العدالة شرط . فوجب العل بها كالإسلام . 

وذكرا الأدلة . وقلا : وأما قول عمر رضى الله تعالى عنه : فالمراد به ظاهر 
المدالة . 

وقلا : هذا حث يدل على أنه لايكتنى بدونه . 

فظاه ركلامهما : أنهما سادا أنه ظاهر العدالة . ولسكن تعتير معرفتها باطنا . 

وقالا ‏ فى الكلام على أنه لايسمم الجرح لاما 2 لأن الجرح .ينقل 
عن الأصل . فإن الأصل فى المسامين المدلة . والجرح ينقل عنها . 

فصرحا هنا بأن الأصل فى المسامين : المدالة . 

وقال ابن منحا فى شرحه ‏ لما نصر أنه تعتبر العدالة ظاهر أو باطنا ‏ : وأما 
دعوى أن ظاهر حال المسامين العدالة : فمنوعة . بل الظاهر عكس ذلك . 

فصرح أن الأصل فى ظاهر حال السل : عكس العدالة . . 

وقال فى قوله « ولا نسمع الجرح إلامفسراً » والفرق بين التعديل و بين 


عم عب 


الجر حَ : أن التعديل إذا قال « هو عدل » يوافق الظاهر . 2 بأنه عدل فى 
الظاهر . الف ماقال أولا . 
ظ وقال ابن رزين فى شرحه ‏ فى أول « كتاب التكاح 6 - ونصح الشهادة 
من مستورى الخال . رواية واحدة . لأن الأصل العدالة . 
وقال الطوفى فى مختصره فى الأصول ‏ ف أواخر التقليد ‏ : وااعدالة أصلية 
فى كل مس . 
وتابع ذلاك فى شرحه على ذلك . 
فظاهر كلامه : أن الأصل العدالة . 
وقال فى الروضة » فى هذا المكان : لأن الظاهر من حال الال المد لة . 
وقال الزركشى ‏ عند قول الخرقى « و إذا شهد عنده من لايعرفه سأل عنه 4 
ومنشأ الحلاف : أن العدالة هل هى شرط لقبول الشهادة ؟ والشْط لابد من نحقق 
وجوده . وإذن لايقبل مستور الحال » لعدم تحقق الشرط فيه » أو الفسق مانع ؟ 
فيقبل مستور المال . إذ الأصل عدم الفسق . 
ثم قل بعد ذلك بأسطر ‏ فإن قيل : بأن الأصل فى المامين العدالة . 
قيل : لانم هذا . إذ العدالة أمر َائْد على الإسلام واو سل هذا معارض 
بأن الغالب ‏ ولا سما فى زمتنا هذا المروج عنها . 
وقد يلزم أن الفسق مانع . ويقال : المانع لابد من تحقق ظن عدمه »كالصبى 
والكفر . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : من قال « إن الأصل فى الإنسان المدالة » ٠‏ 
فقد أخطأ . وإنما الأصل فيه :الجول والظل . قال الله تعالى ( سم : +7 وحملما 
الإنسان . إنه كان ظلوما جهولا ) . 
وقال ابن القبه رحمه الله فى أواخر بدائم النوائد ‏ : إذا شك فى الشاهد : 
هل هو عدل أم لا ؟لم 5 بشهادته . إذ الغالب على الناس :-عدم المدالة . وقول 


د ناا 5 


من قال « الأصل ف الناس المدالة » كلام مستدرك . بل العدالة حادثة تتجدد . 
والأصل عدمها . ذإن خلاف المدالة مستنده حبل الإنسان وظلمه . والإنسان 
جهول ظلوم . قالمؤمن يكل العم والمدالة . وهما جماع احير وغيره يبت على الأصل . 

وقال بعضهم : المدالة واانسق مبنيان على قبول شهادته . 

فإن قانا : تقبل شهادة مستورى الحال ؛ فالأصل فيه : العدالة . 

وإن قلنا : لاتقبل . فالأصل فيه : الفسق . 

قلت : الذى يظهر : أن المسلم ليس الأصل فيه الفسق . لأن الفسق قطما 
يطرأ . والعدالة أيضاً ظاهراً وباطنا تطرأ . سكن الظن فى الل المدالة أولى من 
الظن به الفسى . 

وما يستأنس به على القول بأن الأصل فى الس العدالة ‏ قوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام « مامن مولود يولد إلا على الفطرة . فأنواه مهودانه أو ينصرانه 


١ 
.6 ١ #حسانه”‎ 3 


مو 2 5 >س اس 0 ع2 00 5 

قوله (وَإِذَاعٍَب الا ك' عَدَالما : تمل _سامع ) . 

هكذا عبارة. غالب الأسحاب . 

قال فى الفروع : وفى عبارة غير واحد : و يح بعامه فى عدالة الشاهد وجرحه 
لاتسلسل . 

قال فى عيون المسائل : ولأنه يشاركه فيه غيره . فلا تهمة . 

وقال ات هو والقاضى وغيرها -_- وذا ليس ى . لأنه يعدل هو و #رح 
غيره : وحرح هو ويعدل غيره 9 ولوكان حكما لم يكن لغيره نقضه 5 

قال فى الترغيب : إنما السك بالشيادة ؛ لامهما : 


)١1(‏ ولعل هذا على الجبل والفسق أدل . لأن الذين يبدلون الفطرة أ كثر كثيراً 
من الدين ينموتها بالتقالد الجاهلة فى زمننا . 


7 


إذا علمت ذلك : فعمل الا 1 بعامه فى الشبود » وحكه بعامه فى العدالة 
و الجرح : هو المذهب . وعليه جماهير الاب : 

وحزم به ف الوديز » وغيره . 

وقدمه ف الفروع ل وغيره . 

وقيل : يعمل ف حوره بعلمه فقط ٠.‏ 

وعنه : لا يعمل بعلمة فمهما كالشاهد . على أصح الوحهين فيه ٠.‏ 

قال : الورككي : وحكى ابن حهدان فى رعايته : قولا بالمنع وهو مردود » 
إن صح ماحكاه القرطبى . 

فإنه حكى اتفاق الكل على الجواز . انتهى . 

فاثرتار, 
إعراا : لانحوز الاعتراض عليه لتركه السمية الشهود . 
ذ كره القاضى وغيره فى مسألة المرسل » واءن عقيل . 


وقدمه ف الفروع . 





وذ كر الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله أن له طلب تسمية البينة . ليتمكن 
من القدح بالاتفاق . 

قال فى الفروع : ويتوجه مثله أو قال « حكت بكذا وم بد ار 

الَائيَ : قال فى الرعابة : لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى » قال « شهد 
عندى بما وضع به خطه فيه » أو عادة حكام بلده . 

وإنكان الشاهد عدلاً »كتب نحت خطه « شهد عندى بذلك »6 . 

وإن قيله "كفن « شهد بذاك عندى 6 . 

وإن قبله غيره » أو أخبره بذلك كتب « وهو مقبول © . 

وإنلم يكن مقبولاً كتب « شهد بذلك » . 


وقال المدعى « زدنى شهودا » أو زدك شاهديك » . 


سس لخي سس 
وقيل : إن طلب خصمه التزكية » و إلا فلا » انتهى . 
قوله ( إلا أن ينأب يما اي 1ه 
حملت الشهادة ؟ وم ؟ وف أَى مَوْضْع ؟ وه كنت وَحْدَكَ » أو 
نت وَسَاحبَكَ ؟» فَإن اخْتَا :1" يبلا . وَإِن اتفقا : وَعَظَبمَا » 


وَحَوكفما :إن متا حك هما | ذا سألَهُ المعى ) . 

يلزم الحا 1 سؤال الشهود » والبحث عن صفة تحلمبما : وغيره » إذا ارتاب 
فبهما . على الصحيح م ن المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وظاهر كلام القاضى فى اللخلاف : وجوب التوقف حتى يتبين وجه الطءن 

وقال فى الترغيب : لو ادعى جرح البينة » فليس له تحليف المدعى فى الأصح . 

وقال فى الرعاية : إن اختلفا توقف فمهما . 

وقيل : تسقط شهادتهما . 

قولهز وَإن خَرعيا الشيوذ عانة ه : كلف ) إقامة ( الي الجر 
ان ال الإنظار : أ نظن 7" 

عل الصحيح من الذدمب : 

قال فى الرعايتين : عهل الجارحثلاثة أيام فى الأصح إن طلبه . 

وجزم به كثير من الأحاب . 

وقيل : لايمبل . 

قوله ( ولا يسْمَع ارام إلا مُقَشْرًا عا عا يقد فى العَدَالةٍ إنَا أن 


0 


ل 


امم د 


فلا يكنى مطلق الجرح ٠‏ 
وَمَذاالذهت: 
قاله فى الفروع » والزركشى » وغيرهها . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » وغيره . 
وقيل : يقبل الجرح من غير تبيين سببه . 
وعنه ل( يكن أن شبد : أنه اميق وَآَيْسَ بعل 4 . 
كالتعديل فى أصح الوحهين فيه . 
وقيل : إن اتحد مذهب الجارح والها 31 » أو عرف الجارح أسباب الجرح : 
قبل إجماله » و إلا فلا . 
قال الزر كدي : وهو حسن . 
وقيل : يكفى قوله « والله أعر به 6 ونحوه . 
ذكرها فى الرعاية . 
دسم : قوله بز أو إستفيض عنه #4 . 
اعل أن له أن يشهد مجرحه با يقدح فى العدالة بالاستفاضة عنه ذلك . 
على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقيل : ليس له ذلاك » كالتزكية . فى أصح الوحهين فمها . 
وفى التزكية وجه . اخقاره الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله وقال : المسلمون 
يبشبدون فى مثل عر ابن عبد المدئز » واللسن البصيرئ رط الله تعالى عنهنا 
عا لا يعلمونه إلا بالاستفاضة . 


وقال : لا “لم فى الجرح بالاستفاضة نزاعاً بين الناس . 


اوم - 
وقال فى الترغيب : لايمجحوز الجرح بالتسامع . نعم » لو زك جاز التوقف 
بتسامع الفسق . 


فار مارم 





إعراكما : : قال ف الحرر : الجرح الء مين : أن 5 00 ف العدالة عن 


-. 


رو وبة » أو استقاضة . 


والمطلق : أن يقول 2 هو فاسق 6 أو 2 ليس بعدل 6 . 
قال ازركقئ : وذا هو اأشهور 8 
وقال القاضى فى خلافه : هذا هو المبين . والمطلق أن يقول « الله أغر 6 
0 ْ 
المَائسّ : عر“ض” الجارح بالؤزنا 3 فإن برج 4 و أت بنهام أر 5 شهود : 
0 : قوله جرع : طااء الدن رب ضكيته ) . 
55 على اعتبار العدالة ظاهراً وباطناً .وهو المذهب .كا تقدم . 


فارع : الزكية حق لاشرع . يطليها الحاكم ؛ وإنْ سكت عنها الخصم . 





اا عدي الل 

وقيل “إل فحن الدع فاوأقر بها 5 عليه بدونها . 
وعلى الأول : لابد منها . . 

ويأنى بأم من هذا قريباً . . 
قوله (وَيكنى فى الت كية شاهدان ..شبدان 7 عَدْلَ رضّى ) . 


تاو اه 


قوله 2 يشبدان انه عَدلُ رضى 6. 
يشترط فى قبول المركيين : معرفة الا كم خبرتهما الباطنة بصتحبة ومعاملة » 
ونحوها : على الصحيح دن المذهب ٠.‏ 5 
الإنصاف ج١١‏ 


مسد ه58 الم 


قطع به فى الرعاية الكبرى . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : يقبلان مع جهل الحا 1 خيرتهما الباطنة . 

وقال فى الرعاية » وفيرها : ولا ينهم بعصبية أو غيرها . 

قوله م« يدان 2 عَدّ رضى 6 . 

وكذا لو شهدا 1 أنه عدل مقبول الشهادة © بلا تراع : 

و يكنى قولما ه عدل 6 على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الفروع . 

قال الزركشى : ظاهى كلام أبى عمد الجوزى » وظاهر كلام أبى البركات : 


وقال فى الترغيب : هل يكفى قولما « عدل » ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى الرعاية . 


فوائر 
ارو لى : لا يكنى قولها دلا نعم إلاخيراً » . 





الثائية : قال جماعة من الأسعاب : لا يلزم المرى الحضور للتركية . 

وده نا الرعاية » وغيره . 

وقال فى الفروع : ويتوحه وحه. 

انثاث : لا تحوز التركية إلا من له خيرة باطنة . 

قطم به الأصماب ١‏ 

وزاد فى الترغيب : ومعرفة الجرح والتعديل . 

الرابعمٌ : هل تعديل المشهود عليه وحده تعديل فى حقه » وتصديق الشهود 


0ك 


عليه تعديل ؟ وهل تصح التزكية فى واقمة واحدة ؟ فيه وحهان . 


سا آلو سد 


وأطلقهما فى الفروع » والرعابة . | 
قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يعجبنى أن يعدل . إن الناس يتغيرون . 
وقال : قيل لشر يح : قد أحدنت فى قضائك ؟ فقال «إنهم أحدثوا فأحدثنا » 
قال فى الرعابة الكبرى : وإن أقر الخصم بالعدالة . فقال : « ها عدلان فيا 
شهدا به عل » أو « صادقان » 2 عليه بلا تزكية . 
وقيل : لا ٠.‏ 
وقال _- هل تصديبى الشهود تعديل هم ؟ فيه وحهان 5 
وقال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصفير : والتركية <ق لله . قتطاب 
فانسكضس الخصم ٠‏ فإن أقر بالعدالة : 25 عليه . 
وقيل : لا ع . 
وأطلق المصنف » والشارح ‏ فيا إذا عدل المشهود عليه الشاهد ‏ الوجهين . 
وأطلق فى الرعاية ‏ فى صحة النزكية فى واقعة واحدة ‏ الوجبين . 
وقال » وقيل : إن تبعضت جاز . و إلا فلا تزكية . 
تن : قوله ( وَإنَ عَذَّلهُ اثنان . وَجَرَحَه اثنآن : قَالجرئم أؤْلى) 
بلاتراع . 
وإذا قلنا : يقبل جرح واحد » لخرحه واحد ء ورّكاه اثنان : فالتركية أولى 
على أصح الوحدهين 1 
قاله فى الفروع . 
وجزم به فى الحرر » والرعايتين » والمنور » والزركشى ؛ وغيرهم . 
وقيل : الجرح أولى . وهو أولى . 
وقال ارد كدي 5 ولو عدله علانة 3 ودرحه انان 4 فوحهان 7 


فإن بينا السبب : فالجرح أولى . و إن لم يبينا السبب : فالتعديل أولى . 


لاكاة5 د 
مه 5 0000 سه اسم 0 0 7 لس را ابو 
قوله (وَإِنَ عال المدعى حبس المشبود عليه حتى 0 شبودة 5 
قهل يس ؟ على وَحبَان 4 . 
وأطلقهما ف المغنى 2( والشرح 2( وشرح ابن مدأ 5 


أمرشهها : ياب وبحيس . 





وهو المأذهب . صححه فى التصحيح . 
و<زم به فى الوحيز» وغيره . 
وقدمه فى احرر ٠‏ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
وغيرهم . 
قال فى الهداية » والمذهب : ا<تمل أن حبس . واقتصر عليه . 
قال فى الخلاصة : وى حسه ا<مال . واقتصر عليه . 
والوء, الثاني :لا ميس . 


وقيل : لا حبس إلافى المال . ذ كره فى الرعاية . 








فامرتانم 


إمر ما : مدة حبسه : ثلاثة أيام . على الصحيح من المذهب . 





حزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 

وقدمه فى اعرر 5 والنظم 2 والفروع ؛ وغيرهم . 

وقيل : حبس إلى أن رى شهوده 5 

وقدمه فى الرعاية . 

وقيل : القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد . وهو كما قال . 

وقطع جماعة من الأسماب - مهم : اللصنف » والشارح بأنه حال فى قن 


أو امراة ادعى 0 1 طلاقًا مهمأ بشاهدبن 5 


3 


وفيه بواحد فى قن وجهان . 
الاسم : مثل ذللك فى الحك: أو سأل كفيلا يف2 7 تعديل عين مدعاة قبل 
المركية . 


ال فى امخرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع »؛ وغيرهم . 
هه ا 


قوله ( َإنَ قم شاهدًا 2( اله حىََ قم الآحَرُ : حيسة 
إن كن فى الال ) . 

وهو الذهم . 

حرم به فى الوجيز»ء والحدابة » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى ار » والنظظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

وقيل : لامحبس . 

قوله ( وَإِنَ كن فى عَبْرهِ : قصل وَجْبَإن ) . 

وأطلقهما فى الهداءة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وشرح ابن 
متعا: 


أمر هي : لاحبس . وهو المذهب . 





وقدمه فى الشرح » والفروع . 

وصدحه فى التصحيح . 

والوم, الثالى : بحبس . 

وهو ظاهر ما حزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى رد » والرعايتين » والحاوى » و 

قوله ( ولا قبل فى الترجمة ة وخر وَالتمْدٍ بل وَالتمر؛ ف وَالرسَالة 
إلا وَل عَدَ لين ) . 


لاكبة؟ ل 


هذا المذهب بلا ريب . 

قاله فى الفروع » وغيره . 

وعليه جماهير الأصماب . 

وقطع به الكرقى » وصاحب الوجيز » ومنتخب الأدى ؛ وغيرم . 

وقدمه فى الهداية » واللذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » والمغنى » 
وخر رء والشرح » والنظم » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والفروع » 
وغيرم من الأصحاب . 

وعنه : يقبل قول واحد . 

اختاره أنو بكر . 

وأطلقهما فى الرعاية الكبرى . 

فعلى المذهب : يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة . و يعتبر فمها من 
الشروط ما يعتبر فى الشهادة على الإقرار بذلاك الحق . ظ : 

فإ نكان مما يتعلق بالحدود والقصاص : اعتير فيه الحرية . ول يكف إلا 
شاهدان د 7 ان. 

وإنكان مالا : كنى فيه رجل وامرأتان . ولم تعتبر الحرية . 

وإنكان فى حد زى » فالأصح : أريعة . 

وقيل : يكف اثنان . بناء على الروايتين فى الشهادة على الإقرار بالزنا . على 
ما تقدم . 

ويعتير فيه لفظ الشهادة . 

وعلى الرواية الثانية : يصح بدون لفظ الشهادة » ولوكان امرأة أو والداً أو 
واذاء أو أعى ان خره مدعناء.. 

ويقئل ون انيد ارها : 

ويكتنى بالرقعة مع الرسول . ولا بد من عدالته . 


0-5 

وعبلى المذهب 0 يجب المشافبة 9 

قال القاضى : تعديل المرأة : هل هو مقبول ؟ مبنى على أصل . وهو : هل 

الجرح والتعديل شهادة 3 خبر؟ على قولين : 

فإن قلنا : هو خبرء قبل تعديلون . 

وإن قلنا: بقول الخرقى » وأنه شهادة » فهل يقبل تعديلون ؟ مبنى على أصل 
آخر. 

وهو : هل تقبل شهادتهن فيا لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال » 

إمراهما : تقبل . فيقبل تعديلهن . 





اماس :لا تقبل . وهذا الصحيح . فلا يقبل تعديلون . انتهى 
و 


شوائر 


ارزُولى : : دن رتهم الحاكم العمه ألون" راع ن الشهود 5 مه و رم ( فقيل - 





عير شروط الشهادة فهم 3 
قدمه فى المغنى » والشرح . ققالا : ويقبل قول أصعاب اأسائل . 
قال فى الكانى : وجب أن بكو اعدولا, ولا سألون عدواً ولا صديتاً 5 
وهذا ظاهر ما حرم به ف المستوعب ٠.‏ 
وقيل : تشترط شروط الشهادة فى المسئولين . لافيمن رتمهم الحاكم : 
وأطلقهما فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى » والفروع وار قفي 
وقال فى الترغيب : وعلى قولنا « التزكية ليست شهادة 6 لايعتبر لفظ الشهادة 
والعدد ف ابجبيع . 


اماس 0 سأله حاكم عن زكية من شهد عنذه : أخيره 3 وإلا : يجب : 


مس مه 


اوم 


لهال : مدن صب للحم رح أو تعديل 4 وسماع بدئة : قنع الحاكم بقوله 


وده “ذا قامت البينة عنذهة . 


السر اهم : قال ف الطلع 5 المراد بالتعر يف تعر يف الحاكم 6 ل تعر يف ااشاهد 





قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - : لا يجوز أن يقول الرجل لارجل « أنا أشود 
أن هذه فلانة » ويشهد على شهادته . 
قال : والفرق بين الشهود والما 0 من وجهين . 


أمرما : أن حاجة الحا م إلى ذلك أ كثر من الشهود . 





والثائي : أن الحا كر محم بغلبة الظن » والشاهد لايحوز له أن يشهد» غالبا » 
إلا على الم ٠‏ انتعى . 8 

وقال فى الفروع ‏ فى « كتاب الشهادات 6 ومن جهل رجلا حاضراً شهد 
فى حضرته لمعرفة عينه » وإن كان غائياً ؛ فعرقة له 07 سكن إليه ‏ وعنه : 
اثنان . وعنه : جماعة ب شهد وإلا فلا . 

00 

وملها القاذى على الاستحباب . 

والرأة كالرجل ٠.‏ >. 

وعنه : إن عرفها كا يعرف نقفسة . 

وعنه أو نظر إلمها : شهد وإلا فلا . 1 

ونقل حنبل : يشهد بإذن زوج . 

وعلاه بأنه أملك بعصمتها .2 

وقطم به فى المميج للخير .7 

وعلاه بعضهم بأن النظر حقه . 


قال قى الفروع :وهواسيوه 550820 ' 0 


اس لوم لد 


و يأنى ذلك أيضاً فى « كتاب الشهادات » . 

وقال الشيخ تق الدين ‏ ر حمه الله التعر يف يتضمن تعر يف عين المدهود 
عليه » والمشهود له » والمشهود به » إذا وقمت على الأسماء » وتعر يف المحكوم له 
والمحكوم عليه » واله-كوم به » وتعر يف المثبت عليه » والمثبت له » ونفس المثبت 
فى كتاب القاضى إلى القاضى . والتعريف مثل الترجهة سواء . فإنه بيان مسمى 
هذا الاسم .كا أن الترجمة كذلك . لأن التعريف قد يكون فى أسماء الأعلام 
والترجمة فى أسماء الأجناس . 

وهذا التفسير لا مختص بشخص دون شخص . انتهى . 

ذكره فى شرح الحرر عند قوله « ولا يقبل فى الترجمة وغيرها إلا عدلان » . 

قو ومن بت عَدَالنَه مر بل تيم إلى يديد الث ء ٠‏ عن 
عَدَالتَهِ مَرَةَ أخْرَى ؟عل وَحبَيّن 4 . 

يعنى : مع تطاول المدة . وهما رواءتان . 

قال فى الرعاية : فيه وجهان . 

وقيل : روايتان . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا» والرعاية الكبرى . 

إمراذهىا : محقاج إلى تجديد البحث عن عدالته » مع تطاول اللدة . ويحب . 





ور اللعي. 
قال فى الغخرر : وهو المنصوص 
قال فى الفروع : ازم البحث عنها . على الأصح » مع طول المدة . 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 
وااوم الثابى : لا يحب » بل إستحب . 


صححه فى التصحيح 4 والنظم . 


دلوم 


وقدمه فى الحرر» والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. - 
.6 1 ل عه يام 3 3 - 0 
قوله 9 وَإِن اذعى على غائف » أو مستتر فى الَلد » 
5ى داع .لنت . 1 ا 3 8 2 
أو صى » أو تنون وله بدنة : مها خاي وَحَكْ بها )4 . 

وهو المذهب ٠.‏ وعليه ماهير الأعيدات . 

وليس تقدم الإنكار هنا شرطاً . ولوفرض إقراره» فهو مقر به لثبوته بالبينة. 

قال فى الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود . إذ الغيبة كالسكوت 
والبيئة نسمع عل اكت . ش 

وكذا جمل فى عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلاً على الخصم . 

وعنه : لاحم على غاب ع الله تعالى 5 

فيقغى فى السرقة بالغرم فقط . 

اختاره ابن أبى مومى . قاله فى الكانى . 

و عنه : للا ل على الغا ب 5 5 قر بك حاضر . 

شبيريات 

ازول : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه إذا 2 له أن يعطى المين المدعاة 
مطلءًاً 5 وهو ظاهر كلام الإمام أجد رحمه أ 5 

وقدمه ف الغنى 34 والشرح 4 والنظظم : 

قال الزرككى : هذا أشهر الوجهين . 


وقيل : يعطى بكفيل . وما هو ببعيد . 
وأطلقهما فى الحاوى » والرعايتين . 


الثالى : مراده بالمستقر هنا : الممتتع من الحضور. على.مايأتى بعد ذلك قريباً . 





الثالتٌ : الغيبة هنا ٠‏ مسافة القصر 5 على الصحيح من المذهب 5 


ووم ا 


وقيل : مسيرة دم أيضاً 8 
وقيل : أو فوق نصف بوم . 
قاله فى الرعاية الكبرى . 


السرابع : ظاهر كلام المصنف : صحة الدعوى على الغائب فى جميع الحقوق . 





وهو ظاهر كلام الخرق » وأبى امطاب , والجد » وغيرهم . 
وقال ابن البناء والمصنف » وابن حمدان » وغيرهم : إكا يقضى على الغائب 
فى حقوق الأدميين » لا فى حقوق الله »كالزنا والسرقة . 
نتم فى السرقة يقَضى بالمال فقط . وفى حد القذف وجهان . 
بناء على أنه حق شّ أو لادى . على ما تقدم فى أو « باب القذف © . 
قوله ( وَعَلُ كلف المدعى « أنه 1' برأ ليه منه » وَل من تىء 
مه 5« سٍَّ ر ونين 4. 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » وشرح ابن منجا ء والهادى » 
وغيرهم . 


إعرالها : لا حلفت . 





وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

قال المصنف » والشارح :ل يستحلف فى أشهر الروايتين . 
وقالا : هى ظاهر المذهب . 

وصحه فى التصحيح » والنظلم 5 


د به ناما المفغردات 5 


1 


وهو دن مفردات المذهب ٠.‏ 


وقدمه ف الكاق ع( والفروع 4 وخلاف أبى الحمطاب 8 ونصره ٠.‏ 


تت #١‏ اسم 


.قال الز ركشى : هى اختيار أبى اللخطاب » والشر يف » والشيرازى» وغيرهم . 


والروام الماك 5 اس تحلقة على بشاء دفةه . 





لق الخلاصة : حلفه مع بينته على الأصح . 

قال فى الرعايتين : وحلف معبا على الأصح على بقاء حقه . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور . 

وهو ظاه ركلامه فى منتخب الأدمى 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقدمه فى الغخرر » والحاوى الصغير . 

ومال إليه المصنف . 

ذ أره عنه الشارح فى « بأب الدعاوى »6 عند قوله «وإنكان لأحدها بيئة 
5 له مها © . 

فعلى الرواية الثانية : لايتعرض فى عينه لصدق البينة » على الصحيح من المذهب 

وهو ظاه ر كلام أ كثر الأصماب . 

وقدمه فى الفر وع. 

وقال فى الترغيب : لايتءرض ف بمينه لصدق البينة إن كانت كاملة . و يحب 
تعرضه إذا قام شاهداً وحلف معه . 


فوائر 
١‏ ا 
الى : لاعين مع بينة كاملة 1 له ب إلا هنا . 





وعنه : بلى . فمله على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
وعنه : حاف مع ريبة فى البينة . 1 
وتقدم فى « باب الحجر » أنه إذا شهدت بينة بنفاد ماله : أنه تحلف معها . 


على الصحيح من المذهب . 


555 أوم عسم 


وإذا شهدت بإعساره : أنه لا حاف معها . على الصحيح من المذهب . 

ولنا وحه : أنه حلف معها 2 5 

امالس : قال فى احرر : ومختص الوين بالمدعى عليه » دون المدعى » إلا فى 
القننامة وده ودعاوى الأمناء الأقبولة . وحيث 5 مك بالمين م مع الشاهدء أو نقول بردها . 

وقاله فى الرعاية » وغيره . 

وقاله كثير من الأصحاب » مقرقاً فى أما كنه . 

وتقدم عض ذلات . 

وقال الشيخ تقى الاين رحه الله : أما دعاوى الأمناء القبولة : فغير مستثناة . 
فيحلقون . 3 

وذلاك : لأنهم أمناء لا ضمان 0 الأتعاررظ أو عدون 

فإذا ادعى عليرم ذلك ؛ فأنسكروه : فهم مدعى علمهم . والهين على المدعى 
علمهم . انتهى . 

قلت : صرح اللصنف وغيره فى « باب الوكالة » 1 الوكيل الملاك 
ون التفريط : قبل قوله هم كيه . 

وكذافى ار به » والوديعة » وغيرهها . 


الاك : قوله ١‏ م م إِدَا قم الام » أو لَمْ المكّىُ ) يمنى : رشيداً 


2 


04 


(أَدْ اق المُونَ مول بيه ) . 
وهو يح . لسكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقاً : لل تقبل . 
1 واز كوه يمك 8 2 . قلا يقدح فيه ؛ؤأا إلا قبل . 
قوله ْوَإنَ كان امم ف لبك 2 ع ن الْجْلس 0 القع 


5 لثى مله 6ع 


الَدنَة حت حضر ع 8. 


ولا المع أبضا الدعوى . وهو المذهب 


صمت #1 امم 


جزم به فى المغنى » والشرح ِ وشرح ابن مهنا » والوجيز . 
وقدمه فى اجر رعو النقلم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع وتجريد 
المنابة » وغيرهم . 


و قيل : سمعأن » و مح عليه ٠‏ 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والخلاصة فى سماع البينة . 


ونقل أنوطالت : يسعان.. ولا بح عليه حتى محضر . 

قال فى الحرر : وهو الأصح . 

واختاره الناضم : 

وحرم به فى النور . 

وأطلقيق الرر كك 
قوله ( إن امْتَنمَ منَ الأْصُّور : ممعت اليه ٠‏ مَك بها فى 

حْدَى الوابتان ) . 

زعو ااذه < كان أن الطاب «توالشريك اوس 

وقدمه فى الفروع . 

وهو ظاهر ما جزم به فى الرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 


والزّهْرى ٠‏ ليا المع حتّى هس . كفده ف التصحيح 1 





وجزم به فى الوجيز » والنور . 

وأطاقهما ابن منجا فى شرحه . 

فعلى الرواية الثانية : إن أبى من الحضور: بع ث إلى صاحب الشرطة ليحضره. 

فإن نكن رمنه الاستتار : أقمد على بابه من يضيق عليه قّ دخوله وخروحه 
حتقى خحصر . 

1 قال المصنف » وصاحب الفروع » وغيرهها . 


لتك 1 ل اتلك 


وليس له دخول بدته ٠‏ على الصحيح من ع المذهب.. 


قامه فى الفر وع. 

وقال فى التبصرة : إن صح عند الها 37 أنه فى منزله : أمر بالحجوم عليه 
وإخراجه . 

فعلى الأول : إن أصر على الاستتار: حك عليه . على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . 


قال فى الحرر: فإن أصر على التغيب سمعت البينة» وحم بها عليه قولا واحداً . 
وقاله غيره من الأصاب . 
وقدمه فى الفروع . 
وهو مراد الصنف بقوله ‏ قبل ذلك بيسير ‏ « وإن ادعى على مستتر وله 


بينة : مها الحاكم ٠‏ وحك بها » 

قال فى الفروع : ونصه « ب عليه بعد ملاثة أيام » 

وحزم به فى الترغيب » وغيره . 

وظاهر نقل الأثرم : يحك عليه إذا خرج . 

قال : لأنه صار فى حرمة »كن لأ إلى الحرم . اتتهى 

وح الزركشى كلامه فى الحرر» وقال : وف المقنم إذا امتنم من الاضور : 
هل تسمم البينة و ب مها عليه ؟ على روايتين . 

مع أنه قطم يجواز الك على الغائب . 

وفيه نظر . فكلامه مخالف لكلام أبى البركات . 

فعلى المذهب : إن وحد له مالا : وفاه الما 1 منه » وإلا قال للمدعى « إن 
عرفت له مالا » وثدت عندى وفيتك منه »6 . 
قوله ( وَإِنَ ادع أن باه مَات عَنْه و نأخ هانب ا 


كن. مروت 
فى يد فلان» او دن عَليْه ع المدعى عليه 0 بت يلين سل 
5-5-0 2 ل 


- .م 0-7 

إلى الذعى نصيبّه , وَأَحَذَ الها .2 نصيت المَائى َذْمَظةُ لع . 

اعم أن الك للغائب متنع . 

قال فى الترغيب : لامتناع سماع البينة له » والسكتابة له إلى قاض آخر ليحك 
له يكتابه » مخلاف الح عليه . 

إذا عامت ذلك . فيتصور الحم له على سبيل التبعية كا مثل المصنف هنا . 

وكذا لوكان الأ الآخر غير رشيد . 

فإذا 2 فى هذه المسألة وأشباهها» وأخذ الحاضر حصته » فالحا 1 د 
تصوب الغائب 34 ونصيب غير الرشيد حفظه له . على الصحيح من المذهب : 

وحزم بهفى الوجيز 34 والمنور 2( ومنتحب الاو َ وَتذ كزةانق عبدوس »6 
وغيرم . 
وتحتمل أنه إذاكان المال دينا : أن يقرك نصيب الغائب فى ذمة الغريم حتى 
يقدم الغائب » و برشد السفيه . 

وهو وحه يعض الأصماب ٠.‏ 

قلت : ومحتمل أنه يترك إذاكان مليئاً . 


فَائْرمٌ : تعاد البينة فى الإرث . 





قدمه فى الفروع . 

وذ كره فى الرعابة . وزاد : ولو أقام الوارث البينة . 

نقله عنه فى الفر وع. 

و أر هذه الزيادة فى الرعايتين . 

وبقية الورثة ‏ غير رشيد - انتزع الملل من المدعى عليه طماء مخلاف الغائب 
فى أصح الوجوين . ٠‏ 

وق الآخر: يشمزع أيضاً . 


سس حو اد 


وقال فى الغنى : قا فض أحد الوكيلين الوكالة » والآخر غائب . و بيئة : 
5 لهما . فإن حضر : ل تمد البينة » كالمسكم وقف بت من لم مخلق » تبعا 
استحقه الأن . 

وتقدم : أن -ؤال بعض الغرماء الحجر كدؤال الكل . 

قال فى الفروع : فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو 
أعيان ‏ كولد الأبوين فى المشرتكة ‏ أن الحكم على واحد ء أوله : يمنه وغيره . 

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله : المسألة . 

وأخذها من دعوى موت موروئه » وحكه بأن هذا ستحق هذاء أو لأن 
من وقف بشرط شامل يعم 

وهل حكه لطبقة لثثانية والشرط واحد ؟ رُدد النظر على و<هين . 

م من إبداء مايحوز أن يكنم الأول من السك عليه لو عامه فلثان الدفم به . 

وهل هو نض للأول كك مُميى بنابة ؟ أم هو فسخ ؟ . 

قوله ل( وَِنَ اذى إِنْسّان أن خاي حك ل ين فَسَدَفَهُ : قبل 

قل الما ام وَحْدهُ ) 

إذا قال الحاكم المتصوب « حكت لفلان على فلان بكذا نوو :ولبسن 
أباه ولا ابنه : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأسصحاب . 
وقطموا به . 

ونص عليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله وسواء ذكر مستنده أو لا . 

وقيل : لا يقبل قوله . 

وقال الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله قوللم فى كتاب القاضى « إخباره بمسا 
ثبت : بمنزلة شهود الفرع © بوجب أن لا يقبل قوله فى الثبوت الجرد » إذ اوقبل 
خبره لقبل كتابه . وأولى . 


الإنصاف ح ١١‏ 


حي كا 05 


قال : ويجب أن يقال : إن قال « ثبت عندى »© فهو كقوله « حكت فى 
الإخبار والستكتاب »6 وإن قال « شهد » أو « أقر عندى فلان » فكالشاهدين 
سواء . ان : 

وتقدم ماإذا أخبر بمد عزله : أنه كان حكم لفلان بكذا فى ولايته ؛ فى آخر 
« باب أدب القاضى © . ٠‏ 

وهناك بعض قر رع تتعلق مبذا . ش 

قوله (وَإِنَ آ* يذ كر اا »فيد ذل 2 


به : قبل سَهَادتهما » وََمْضَى القَضَاء ) . 
بوعل القن +«وعله فالأ ماه فر : 

معهم : صاحب الوجيز ؛ وغيره . 

وقدمه فى الفر وع. 

وذكر اءن عقيل : أن الحاكم إذا عن عنده ائنان : : أنه حكم لفلان : أنه 
لا يقبلهما. : 


للدم : مراد الأصحماب 1 1 إذالم بتيةن صواب: نقسسة . فإن تين" 





صواب نقفسه : لم يقبلهما ولم عضه . 

قاله فى الفروع : 

وقال : لأنهم احتجوا بقصة ذى اليدين”'" ؛ وذ كروا هناك : لو تيقن صوابه 
نفسة : لم يقبلهما و 

واحتحوا أيضاً بقول الأصل الحدث الراوى عنه « لاأدرى» وذ كروا هناك : 
زو كذبه »ل يقدح فى عدالته » و يعمل به . 

ودل أن قول ابن عقيل هنا : قياس الرواية المذ كورة فى الدليلين . 


)١(‏ فى قضة تسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى صلاة المذى م-ن 
ركتين 0 ذو اليدن : أقصرت الصلاة » أم سكت يارسول الله 5 الحديث ٠.‏ 


سسا #راه#” ‏ لم 

0 ع اس ه عد دس هتس ملم 0 ساس وسيم 0 558 

قوله ( وَكَذَلِكَ إن سبد : أن فلا فلا بدا عندَك بكذًَا وَكَذَا 
قبل شبّادهما ) بلا راع . 

١‏ وَإِنَ مذ بو أَحَد » لكن وَحَدَهُ فى قمطره فى صصيقة 
تت حَنْمهِ يله 208 فده ؟ عل روابتْن) . 

وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منجا » والهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب ؛ والستوعب 04 والخلاصة 1 

إعريثها: ليس له تنفيذه . وهو المذهب . 

ذكره القاضى وأحابه 

وذ كر فى الترغيب 4 1 الأشهر اط أبيه يحم أو شهادة : لم يشهد و م 
مها إجماعا . 





وقدمه فى الفروع » والحاوى » والرعايتين . 
والروايٌ الشَائمَ : ينفد 
وعنه : بتفذه سواء كان ف قطره 3 أو لا 7 
اختاره فى الترغيب . 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى البغدادى » والفور . 
وقدمه ف الخرر 0 والنظم . 
قلت : وعليه العمل . 
قوله ( وَكذَلِك الشاهد إِذَا َأَى خَطْهُ فى كتّاب بشبَادةٍ 2( و 


كم قبل ل أن يَشْجَد عل روَابتِن ) . 
وأطلقهما ف الداية 4 والمذهمب 6 ومسبوك الذهب 6( والمسة عب 04 والخلاصة 5 


إعراحما : ليس له أن لشهد . وهو الصحيح من المذهب : 


سم 1 


سس الى *## 0 مما 


وذكره القاضى ؛ وأكابه : الذهب . 

وذ كر فى الترغيب : أنه الأشهر . 

وقدمه فى الفروع . والحاوى » والرعايتين . 

والروارٌ الَائيئ : له أن يشهد إذا حرره » وإلا فلا . 

وعنه : له أن يشهد مطلقا . 

اختاره فى الترغيب . 

وحزم به فى الرحيز » ومنتخب الأدى ؛ والذور . 

وقدمه فى الهرر 2« والنفم 

ايم : من على الحاكم منه : أنه لايفرق بين أن 0 أو يعتمد على معرفة 
الخط » يتجوز بذلك :لم يحز قبول شهادته . ولا َ الغفل » أو المخرق . وإن 
لم يتحقق :لم يحز أن يسأله عنه ولا يحب أن يخيره بالصفة . 

ذكره ابن الزاغونى . 

وقدمه فى الفروع . 

وقال أبو الخطاب : لايازم 31 سام سؤللها عن ذلك . ولا يلزمهما جوابه . 

وقال أو الوفاء : إذا عر تحوزهماء فهما كغفل » ولم يز قبولها . 

قوله ( و من كأنَ له لَ إِنسَّان حَقْ» وَأ كه أَحْذهُ كم 
وَقدَرَ لَه عَلَ مَالٍ 0 له أن 2ه ل 





2 


واختاره عامة شيوخنا . وهو المذهب . 

نقله الجاعة عن الإمام أحد رجه الله . 

قال المصنف » والشارح : هذا الشهور فى الذهب . 
قال الزركثى : هذا المذهب المنصوص المثهور . 


وجزم به فى الوجيز » واللحرقى » وغيرهما . 


سس #8 سد 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وذهب بعضهم من الحدثين : إلى جواز ذلك . 

وحكاه ان عقيل عن الحدئين من الأصماب : 

وهو رواية عن الإمام أجد ره الله . 

وخرحه أو الطاب وتبعه جماعة من الأصداب من قول الإمام أجد 

ر حه ان تعالى فى ار مون : يركب وحلب بقدر ما ينفق عليه . والمر أق1اخل 
مؤنتها » والبائم للساعة يِأَخَذْها من مال المفلس بغير رضاه . 

وخرجه فى الخرر » وغيره » من تنفيذ الوصى الوصية ما فى يده إذا كم 
الورئة :مض التركة . 

قال الزركشى : وهو أظهر فى التخري . 

فعلى هذا : إن قدر على حبس حقه : أخذ بقدره » وإلا قوّمه وأخذ بقدره 
505 لاعدل فى ذللك ؛ لخديث رسول الله صلى الله عليه سم طند زج أفق 
سفيان رضى الله ععهما 8 3 ما يكفيك لك وولدك بالمعمروف 6 ولقوله عليه قن 
الصلاة والسلام « الرهن ا ب ومحلوب 6 . 

وحزم به فى الطداية, ا » وغيرها. 

وذكر فى الواضح : أنه لايأخذ إلا من جنس حقه . 

وها احتمالان فى المغنى » والشرح » مطلقان . . 

قال فى القواعد الأصولية : وخرج بعض أحابنا الجواز» رواية عن 0 
عه رعفات اموضواز احذ الزوتيةمن حال وعها تيا وأندقة ولذها بالمرق 

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله » على التفرريق بينهما . فلا يصمح التخر عش 

وأغاز إلى الفرق بأن المزأة تأخذ من يت زوجيا . 

يعنى : أن ها يدأ وسلطاناً على ذلك . وسبب النفقة ثثابت وهو الزوجية » 

فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة . 


لس اها آ”## امم 


وكذيك أباح 2 رواية عنة : أخذ الصضيف >ن مال دن تزل بة و يعت بقدر 
زفق 


قراه 
ومتى ظهر السبب : لم ينسب الآخذ إلى خيانة . 
وعكس دلك بعص الأصحاب : وقال : إذا ظهر السبيب م ل بجر الأخذ شير 
إذن . لإمكان إقامة البينة عليه » مخلاف ما إذا خنى . 
وقد ذكر المصنف » والشارح فى ذلك أر بع فروق . 
فَائُرمَ : قال القاضى أبو يعلى » فى قول النبى صلى الله عليه وسلم لهند « خذى 
ما يكفيك وولدك بللعروف » هو حك لا فتيا . 
واختاف كلام المصنف فيه . قتارة قطم أنه كم . وتارة قطم بأنه فتيا . 
قال الزركثى : والصواب أنه فتيا . 
رات 
أمرها : حيث حوزنا الأخذ بغير إذن » فيكون فى الباطن . 
قاله ف احرر 01 والفروع 04 وغيره| . 
وظاه كلام الصنف هنا : جواز الأخذ ظاهراً وباطنا . 
والأصول اتتى خرج عايها أبو الخطاب » والمصنف ؛ وغيرهها : من حدديث 
هند » وحلب الرهن وركو به تشهد لذلاك . 
والأصول التى خرج عليها صاحب الغحرر : تقتضى ماقاله . 
الثالى : مفهوم قوله ( و1' يسكنة أغذهُ اداع . 
أنه إذا قدر على أخذه بالا 31 :لم يحزله أخذ قدر حقه إذا قدر عليه . وهو 
ديح »وهو المذهب 1 
وعنه : فى الضيف : يأخذ » و إن قدر على أخذه بالحا كم 5 
)١(‏ قرى الضيف : حقه فى المنزل والطعم والترحيب ثلاثة أيام . 


ووم ب 


وظاهر الواضح : يأخذ الضيف » وغيره . 

وإن قدر على أخذه بالحا 1 0 

قال فى الفروع : وهو ظاهر ماخرحه أنو الطاب فى نفقة الزوجة » والرهن 
مركوب ومحلوب . وأخَذ ساءته من المفلس 

واختار الشيخ تت الدين رحمه الله : 208 »وأو ول ا بالجاكم 
فى الححق الثابث بإقرار أو بينة » أوكان سبب المق ظاهراً 

قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام ابن شهاب » وغيره . 

الثال: : محل لحلاف فى هذه المسألة : إذا لم يكن الم الذى فى ذمته قد أخذه 
قبراً . فأما إ نكان قد غصب ماله : فيجوز له الأخذ بقدر حقه . 

ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله » وغيره . 

وقال : ليس هذا من هذا الباب . 

وقال فى الفنون : من شهدت له بينة مال » لا عند حاكم : ال 

وقيل : لا . كقود فى الأصح . 

ومحل الخلاف أيضاً : إذا كان عين ماله قد تعذر أخذه . 

فأما إن قدر على عين ماله : أخذه قهراً . 

زاد فى الترغيب : مالم يفض إلى فتنة . 

قال : ولوكان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه » لُحد 
أحدها : فليس آلا خر أن يححد ؛ وجهاً واحداً . لأنه كبيع دن بدين . لاوز » 
رشا د اعون 


فَائْرمَ : لو كان له دين على شخص » لفحده : جاز له أخذ قدر حقه » ولو من 





غير حاسه على الصحيح من المذهب 3 
قال ناظمها : 


عام سل 

ومع رد الدين لا بالظفر *« يؤخد من جنسه ف الأشهر 
5 م 2 2# اس .2 :8 

قوله ( وشكم الحاكم لا ريل الء عَنْ صمقَتهِ فى الباطن ) . 
وهو المذهب . وعليه الأححاب . 


سر اهماع 9 > ممع اكوعان 1ر20 
وذ وو اءن الى مُوسى رواية عَنْه : أنه يزيل المقود وَالفسو خخ . 


وذ كرها أنو الطاب . 
قال فى الفروع : وحكى عنه : حيلة فى عقر وفسخ مطل : 
وأطاتهما فى الوسيلة . 


قال الإمام أحمد رمه الله : الأهل أ كثر من المال . 

وقال فى الفنون : إن حنبلياً نصرها . فاعتيرها بالامان . 

وعنه : برسله فى مختلف فيه قبل الحكم : 

قطع به فى الواضح وغيره . 

قال فى اغخرر : 5 الما 17 لا حيل الشىء عن وصفه فى الباطن » إلا فى أمر 
مختلف فيه قبل الحسكم . فإنه على روايتين . 

قال فى الرعايتين ‏ بعسد أن حكى الروايتين فى الأول - وقيل : ما فى أمر 
مختلف فيه قبل الحسكم : 

فعلى هذه الرواية : لو 5 حنى نبلى » أو لشافعى » بشفعة جوار: فوجهان - 

. وأطلقهما فى الفروع . 

وقخ 5 لتهد ؛ أو عليه با يخالف اجتهاده : عمل باطناً بالمسكم : 

ذكره القاضى . 

وقيل : باجتهاده . 

وإن باع حنبلي متروك النسمية كم بصحته شافع : نقذ عند أصحابنا خلافاً 
لابى الطاب . 


قال ان نصر ا فى حواشيه : قول أبى امطاب أظهر . 


لاسرم ل 


إذ كيف محكر له بما لا يستحله . 

فإنه إنكان مجتهداً لزمه العمل باجتواده . 

وإنكان متلا : لزمه العمل بقول من قلده. 

فكيف يلزمه شىء ولا يازمه . فيجتمم الضدان . 

إلا أن براد : و يازمه الانقياد للحكم ظاهراً » والعمل بضده باطناً » كالمرأة 
التى تعتقد أنها محرمة على زوجها » وهو ينكر ذلك . 

لسكن فى جواز إقدام الجاكم على الحسكم ذلك لمن يمتقد تحر يمه نظر . لأأنه 
إلزام له بفمل محرم . 

لااسها على قول من يقول : كل يجتهد مصيب . انتهى . 

[ فوائر 
ارؤولى : قال فى الانتصار : متى عل البينة كاذية : لم ينفذ . 





وإن باع ماله ف دن كت سيئة زور 4 فق نفوذه هنم ونسلم 5 

قال الشيخ تق الدين رجه الله : هل بباح له بالمسكم مااعتقد نر عه قبل 
المسكم ؟ فيه روايتان . 

وق حل مأ أخذه وغيره بتأويل 4 5 مع حهله : روايتان ٠.‏ 

وإن رجم المتأول » فاعتقد التحر يم : روايتان . 

بناء على بوت الحسكم قبل بلوغ الحطاب . 

قال : وأصهما حله . كالخر لى بعد إسلامه وأولى . 

وجءل من ذلك : وضم طاهر فى اعتقاده فى مام اغيره . 

قال فى الفروع : وفيه نظر . 

و جهاعة : إن سم بدار الحرب 4 وعامل ربي حاهلا :٠رده.‏ 

وقال فى الانتصار : و تحد أزتي . 

مالم 5 من حم له 2 بديئة زور - بزوحية اغرأة : حلت له 100 7 


ل غوسم لد 


فإن وطىء مع العلم : فكرى » على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا حد . 

ويصح تكاحها لغيره » خلافاً للمصنف . 

وإن حكم بطلاقها ثلانا بشبود زور فهى زوجته باطنا ٠.‏ ويكره له اجتماعه 
بها ظاهراً » خوفاً من مكروه يناله . ولا يصح تكاحها غيره ممن يمل الحال . ذ كره 
الأصماب . وتقله أحمد بن الحسن . 

قال المصنف فى المغنى : إن انفسخ باطنا حاز . 

وكذا قال فى عيون المسائل » على الرواية الثالثة : نحل للزوج الثاتى . ونحرم 
على الأول بهذا الحكم ظاهراً و باطناً . 

الماك : لو زد الحاكم شهادة واحد برمضان : لم يؤر كلك مطلق » وأولى . 
لأنه لا مد مدخل لحكه فى عبادة ووقت . و إنما هو فتوى . 

فلا يقال : : حم بكذبه :أ و بأنه لم بره : 

ولو سل أن له مدخلا » فبو محكوم به فى حقه هن رمضان » فلم يغيره حكم . 
وم تؤلر شبهة . لأن 11 3 يغير إذا اعتقد الحسكوم عليه أنه 9 . وهذا يعتقد 
خطام+ 158 08 نسكاح مدع تيقنه » لخي له فاسمان » فر فردا. 

ذكره فى الانتصار . 

وقال المصنف ف المفنى : رده ليس يمك هنا . لتوقفه فى المدالة . 

وَهَذا اواثدت حكم : 

قال الشيخ ثم ى الدن رحمه الله : أمور الدين والعبادات المشقركة بين المسامين 
لاحم فمها إلا الله ورسوله إجماعا . 

وذكره القرافى . 

قال ف 0 #افدل'أق ات سس الحكم كرؤية ال هلال » والزوال : ليس 

حك . فن مره دا لم يازمه ثىء . 


اهام ل 


وعلى ماذ كره الشيخ تفى الدين رحمه الله وغيره فى رؤية اللال : أنه حكم 1 

وقال القاذى فى الحلاف : يحوز أن مختص الواحد برؤ بة »كالبعض . 

المرابعز : لو رفم إليه حك فى #تلف فيه : لابازمه نقضه اينفذه : لزمه تنفيذه . 
على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : لزمه فى الأصح . 

وجزم به فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى » والمنورء وتذ كرة 
ابن عبدوس » وغيرهم . 

قال فى الرعاية الكبرى : ازمه ذلك . 

قلت : مع عدم نص معارضة . 

وقيل : لابازمه . 

وقيل : بحرم تنفيذه إن لم بره . 

وكذا السك لو كان نفس السكم متلق فيه » 5ك يعلنه» ونكوله » 
وشاهد ويمين . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الغر وع. 

وقال فى الحرر : فإ ن كان الختاف فيه نفس الحسكم 1 يازمه تنفيذه » إلا أن 
حم به حا كم آخر قبله . 

وجزم به فى النظم » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والمنور » وغيرهم . 

قال ابن نضر الله فى حو اشى الفروع : السك بالنسكول والشاهد والهين 
هو المذهب . فكيف لا يازمه تنفيذه على قول الحرر ؟ 

إذ لوكان أصل الدعوى عنده : ازمه الحكم ا 

وإكا يتوجه ذلاك ‏ وهو عدم لزوم التنفيذ هكم مختلف فيه إذا كان 
الحا 1 الذى رفم إليه الحكم الختلف فيه لا برى مة الحكم لمكم بقلي 


-5وسم لا 


لأن التنفيذ يتضمن الحكم فيد الحكم لمنفذ . إذا كان لا يرى صحته : ل يازمه 
المكم بصحته . انتهى . 

وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : إذا صادف حكه ملفا فيه لم يعلمه وم بحكم 
فيه : حاز نقضّه . 

الخامس: : قال شارح الحرر هنا : نفس الحكم فى شىء لايكون حك بصحة 
الحسكم فيه » لسكن لو نفذه حا آخر :ازمه إنفاذه . لأن المسكم الختاف فيه صار 
محكوما به » فلزم فيه كغير: 

قال شيخنا الشيخ تقى الدبن بن قندس البعلى رححمه الله : قد فهم من كلام 
الشارح: أن التنفيذ حَكم . لأنه قاله لو نفذه حا 1 آخر لزمة تنفيذة. 'لآن الحكر 
الختلف فيه صار محكوماً به . و إنما صار محكوما به بالتتفيذ» لأنه ل كم به وإنا 
نفذه 6 طمل التنفيذ حك . 

وكذلك فسر التنفيذ بالحكم فى شرح المقنع الكيير. 

فإنه قال عند قول المصنئف ‏ : قهل ينفذه ؟ على روايتين . 

إهر همل : ينقذه . 

وعلله بأنه حك حاكر لم يملله . قل مز إنقاذه إلا ببينة . 

والر واب الثائيز : محكم به . 

ففسر رواية التنفيذ بالحسكم . 

سكن قال فى مسألة : ماإذا ادعى أن الام حكم له يحق» فذ كر الحا كم 
حكه : أمضاه . وألزم خصمه با حك به عليه . وليس هذا حكا باعل . و إنماهو 
إأنضاء كه اسايق 

فصرح : أنه ليس حكا » مم أن رواية التنفيذ المنقدمة ‏ التى فسرها 
بالك - : إعا قن إنضاء للبكة الى وحده فى قطره : فهنا عمق واحد : 


وقد و فى السحل : أنه لإنفاذ مائيت عنده والحسكم له. وإنا يكتب . 
« وأن القاضى أمضاه وح به على ما هو الواجب فى مثله . ونفذه » وأشهد 
القاضى فلان على إنفاذه وحكه و إمضائه مَنْ حضره من التّهود »6 . 
فذْ كروا الإنفاذ والحكم والإمضاء . 
وذ كروا أنه يكتب على كل نسلخة من النسختين : أنها ححة فيا أنفذه فهها . 
فدل على أن الإنفاذ حي . لأنهم اكتفوا به عن الك والإمضاء» والراد : 
الكل انتهى كلام شيخنا . 
وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : لم يتعرض الأحاب لاتنفيذ : هل هو 
9 أم لا؟ 
والظاهر : أنه ليبس 1 بالآن الحم با حسكوم به تحصيل للحاصل . وهو 
محال . وإنما هو عمل بالحسكم و إمضاء لهء كتنفيذ الوصية » وإجازة له ٠‏ 
فكأنه ييز هذا اكوم به بعينه لحرمة السك . و إنكان ذلك المحسكوم 
به من حجنس غير حائز عنده . انتهى . 
وقال فى موضع أخر الأ التنفيذ يتضمن الحم بصحة الح المنفذ . انتحى . 
وتقدم فى آخر الباب الذى قبله « هل الثبوت حك أم لا؟» 
السارسٌ : أور فم إليه فيان عقدا فاسذا عنده فقط » وأقرا بأن نافذ ال1 3 
حّ بصحته : فله إلزامهما ذلك ورده » و الحكم عذهيه . 
ذكه القاضى . 





واقتصر عليه فى الحرر » والفروع » وغيرها . 
وقال الشيخ تقى الدين رجه الله : قد يقال : قياس المذهب: أنه كا لبينة : م 
ذكر : أن هكالبينة إن عينا الحم . 


وام د 


السابعر : لو ةلد فى ححة تكاح : لم يفارق بتغير اجتهاده » 1 . على الصحيح 





فو لدعب 

وقيل : بلى » كجتهد نكح م رأى بطلانه . قى أصح الوحهين فيه . 

وقيل : مالم حك به حاكم . 

ولا يازمه إعلامه بتغييره فى أصح الوجوين . 

الثامنة : لو بان خطؤه فى إتلاف بمخالفة دليل قاطم : معن » لامستفتيه . 

وفى تضمين مفت ليس أهلا : وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

واختار ان دان فى كتابه « أدب المفق والمستفتى » أنه لا ضهان عليه ” 

قال ابن الق رحمه الله فى « أعلام الموقمين » فى الجزء الأخير : ولم أعرف 
هذا القول لاحد قبل اءن حمدان . 

ثم قال : قات خطأ المفتى خطأ الحام أو الشاهد . 

التاع : لو بان بعد الحكر كفر الذهود أو فسةهم : أزمه نقضه . وررجم 
بالمال أو بده » و بدل قود مستوق على المحسكوم له . 

وإن كان الحكم تلاك غنى: + أوعا سرى إلة به مركون:+ 
على الصحيح من المذهب . 1 

قدمه فى الحرر » والفروع » والنلم و#وارعافيى »شار عيرم : 

وقال القاضى » وصاحب المستوعب : يضمنه الحا َ ٠‏ أخدم مرك وفسقه . 

وقيل : يضمن أبهما شاء . و إقراره على مرك . ش 

وعند أبى الخطاب : يضمنه الشهود . 

وذ كر ابن الزاغونى : أنه لا جوز له نقض حكه يفسقهما إلا شبوته ببينة » 


إلا أن يكون حكم بعامه فى عدالتهما » أو بظاهر عدللة الإسلام . 


3-5 


وعنم ذلك فى ال سألتين فى إحدى الروايتين . 
وإن جاز فى الثانية : احتمل و<هين . ١‏ 
فإن واقته المشهود له على ماذكر : ردمالاً أخذه . ونقض الحكم بنفسه 
دون الام . | ش 
وإن خالفه فيه : غرم الحاكم . 
وأجاب أو اللحطاب: إذا 0 فسقهما وقت الشهادة » وأمهما كانا كاين : 
نقض الحسكم الأول » ولم يحز له تنفيذه . 
ا أو الوفاء : لا يقبل قوله بعد الحكم : 
وعنه : لاينقض لفسقهم . 
وذ كر اق رون فى شترحة + أنه الأظير . فلا ضهان , 
وفى المستوعب وغيره : يضمن الشهود . انتهى 
وإن بانوا عبيداً » أو والداً » أو ولدا » أو عدوا . فإن كان الام الذى 
حكر به يرى المكر به : لم ينقض حكه . 
وإنكان لاءرى الحكم به : نقضه ولا ينفذ . لأن الحاكم يمتقد بطلانه . 
قاله فى الفروع . 
وقال ابن نصر الله فى حواشيه : إذا حكم بشهادة شاهد, م ارتاب فى 
شهادته : ل يز له ارجوع فى حكه . 
وقال فى موضع آخر : تحرر فها إذا كان لابرى الحكم به ثلائة أقوال : 
لزوم النقضء وحوازه » وعدم جواز نقضه »كا هو مقتضى ماف الإرشاد . انتهى. 
وقال فى الحرر : من حك قود اوعد ببينة »ثم بأنوا عبيداً : فله نقضه إذا 
كان لايرى قبوثم. فيه . 
قال : : وكذا #تلف فيه صادق ماحكم فيه وحهله . 
وتقدم كلامه فى الإرشاد : أنه 5 فى مختلف فيه ب#الابراه مع علمه : 


يا بنقض . 


ل 0 


فملى الأول : إن شك فى رأى الاك » فقد تقدمه إذا شك هل عل الحاكم 
امرش كن حك ببينة خارج » وجهل علمه ببينة داخل : لم ينقض ؟ © . 

قال فى الفروع : وقد عل ماتقدم و مما ذ كروا فى نقض حكم الحا كم :أنه 
اشرق قفن حَكم الحا 1 عم لاع باالخلاف ء خلافاً الاك رحمه الله تعالن . 

وإن قال : عامت وقت لمكم أنهما فسقة » أو زور» وأ كرهنى السلطان على 

الحكم مهما » فقال ابن الزاغوتى : إن أضاف فسقهما إلى علمه : لم جز له نقضه . 
وإن أضافه إلى غير عامه : افتقر إلى بينة بال كراه . و تمل : لا . 

وقال أنو الخطاب » وأو الوفاء : إن قال « كنت عالماً بفسقهما» يقبل قوله . 

وقال فى الفروع : كذا وحدته . 


1س سند 


باب 2 كتاب القاضى إن القافى 
٠‏ ى 2 - م -20 رم 

قوله ( يبل كاب القاضى إلى القاضى فى لآل » وَمَا يِمَصَد به 
اله : كالمّراض « وَالقُصت 2 ابيع 2 وَالْإِجَارَة « وَالرهن 2 وَالصّلح « 
وَالوَصيّة له وَالنَايةَ المُوجَبَة الال 4 بلا تراع . 
قوله ( ولا ممبَلُ فى حَدَالله تال ) . 
وهو المذهب . وعليه الأحماب . وقطموا به . 
وذ كروافى الرعابة رواية : يقبل . 
قوله ( وهل 0 فا عدا لِك ب مدل : القصّاصٍ 6 وَاتَكا 0 

31 0 وه 8 هم ب شِ 6 2 2 
والطلاق 2( َال 2« وَالمتق 2« وَالنسب 5 وَالكتابة « وَالتَو كيل 4 
وَالوصيّة ليه ؟ عَلَّ روَاسيِن ) . 
قال فى الهداية : مخرج على روايتين . 
وقال ف االخللاصة 4 فيه وحهان 3 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب »والخلاصة» وشرح ابن منجا ‏ 


أمدهما : يشبل . 





وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقى . 

قال الزركشى : يحتمله كلام الخرقى . 

وحزم به فى الوجيز . ! 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظ » والرعايتين » والحاوى الصخير » والفروع . 
نقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : يقبل حتى فى قود . 

ونصره القاضى وأحابه . 


١١2ج بالإنصاف‎ ١ 


لس 518 للم 


والروا الثَائمّ : لايقبل فى ذلك ٠.‏ 

قال الزركثى : وهو مهتا ركثير من أصحاب القاضى . 

قال الصنف ء والشارح » والمذهب : أنه لا قبل فى القصاص . 

.قال فى العمدة : ويةقبل فى كل حق » إلا فى الحدود والقصاص . 

وقال ابن حامد : لايقبل فى النكاح . ونحوه قول ألى بكر . 

وعنه : مايدل على قبوله » إلا فى الاماء والحدود . 

قال فى الفروع » وغيره : وعنه : لا يقبل فيا لا يقبل فيه إلا رجلان . 

فارع : قال فى الفروع : وفى هذه المسألة ذكروا : أن كتاب القاضى إلى 
القاضى : حك هكالشهادة على الشهادة . لأنه شهادة على شهادة . 





وذكروا ‏ فها إذا تغيرت حاله ‏ أنه أصل ٠‏ ومن شهد عليه فرع . 
وجزم به ابن الزاغونى » وغيره . ٠‏ 
فلا يجوز نقض السك بإنكار القاضى الكاتب . 
ولا يقدح فى عدالة البينة . بل يمنم إنكاره لحك ؛ كا عنم رجوع شهود 
الأصل الحم . 
فدل ذلك على أنه فرع أن شهد عنده . وهو أصل أن شهد عليه . 
ودل ذلك : أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل . 
يؤيده قولهم فى التعليل : إن الحاجة داعية إلى ذلك . وهذا الممنى موجود فى 
فرع الفرع . انتعى . 
قوله (وَيَحُورٌ كناب القَانى فمًا حك به ليتَفْدَهُ فى المسَافَة 
القريّة ؛ وَسنَافة القَمْر ) . 
ولوكان ببلد واحدء بلا نزاع : 


وعند الششيخ تقى الدين رحمه الله : وفى حق الله تعالى أيضا . 


- 2 


وتقدم قريبا ب) : هل التنفيذ حك “أم لا؟ 

قوله ( وَنحُوزُ فمًا نت عنّدَهُ 1 به فى |1 ساف البَعيدّة » دُونَ 
لقَريبّة 4 . 

وهذا المذهب . وعليه الأسصماب . 

وعنه : فوق نوم . 

وهو قول فى الغخرر » وغيره . 

وعند الشيخ تقى الدين رمه الله . 

وقال : خرجته فى المذهب » وأقل من بوم : كبر . انتهى 

يعنى : إذا أخبر حا 5 الآخر حكه : يجب العمل به . 

فلولا أن حك الحام كاعمير ا ١‏ كتفى فيه يخبره » ولما جاز ض الآخر 
العمل به حتى يشهد به شاهدان . 

قاله ان نصر الله . 

قال القاضى : و يكون فى كتابه « شبدا عندى بكذا » ولا يكتب « ثبت 
عندى » لأنه حكم بشهادتهماء كبقية الأحكام . ٠‏ 

وقاله ابن عقيل وغيره 

قال الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله - : والأول أشبر لأنه حون باللتووكاد 
كشهود الفرع . لأن الحكم أن ونين متضوق اانا عن ْ 

فعليه : لاءتنع كتابته « ثت عناذى 6 . 

قال فى الفروع : فيتوجه لو أثبت حاكم مالي وقفاً لانراه_ كوقف الإنسان. 
على نفسه ‏ بالشهادة على اتخط . 

فإنه حكر » لاخلاف ف العمل باللحط كا هو المعتاد قلحا م حنيل - 
برى صعة ال 9 د أن ينفذه فى مسافة قر يبة . 


3 


وإن لمحم المالكى ء بل قال « ثبت كذا » فكذيك . لأن الثبوت 
عند المالسكى حكم : 
ثم إن رأى الحنبلى الثبوت حك : نفذه » وإلا فاالملاف فى قرب السافة » ٠‏ 
وازوم الحنبلى تنفيذه : ينبنى على زوم تنفيذ الحسكم الختلف فيه » على ماتقدم . 
0و كم المملسكى مم علمه باختلاف العلماء فى اتخط ‏ لاعنم كونه مختلفاً فيه . 
ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حا 01 : 
ولاحنبلل الك بصحة الوقف المذ كو رمم بعد السافة . 
ومع قر مها : الحلاف لأنه نقل إليه ثبوته يردا : 
قاله ان نصر الله . 
وقال : ومثل ذلك لو ثبت عند حنيلى وقف على النفس » ول 5 به » ونقل 
الثبوت إلى حا 1 شافى : فله لحك وبطلان ااوقف . 
وأمثلته كثير 5. 
غَائرم : لو سمع البينة » ولم يعدلها » وجعاها إلى آخر : جازء مم بعد السافة . 
قاله فى الترغيب . 
واقتصر عليه فى الفروع . 
نيه : قوله (وَيحُور أن يكب إل قَاضٍ مُعَينٍ » وَإِلَ مَنْ يتصيل 
كي كتابى هَذَا مِنْ قضَاة الملمين وَحَكاميم 4. 
قال الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله وتعيين القاضى السكاتب : كشهود 
الأصل . وقد خير الكتوب إليه . 
قال الأصماب فى شهود الأصل : عتبر تعيينهم . 


8 
قال القاضى : حتى لو قال تابعيان « أشهد نا صدابيان 6 : بحر حتى يعيناهما. 


قوله (فإذًا وَسَادَ إلى الكثوب إلئِه : دَقَمَا إليْه الكتابء وَقَالاَ : 


ع 


0 


9 5-5 
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«َشبَدُ أن هَذَاكتَابْ فلآن إلئِكَ .كَتَبَهُ من عله » وَأَمْبَد عَليْه » 
وَالاختياط : أَن يَشْجدَا عا فيه ) . 

فيقولان « وأشهدنا ع 6 قاله الخرق وجماعة . 

واعتبر اللمرق أيضاً » وجماعة : قوطا « قرىء علينا 6 وقول السكاتب 
« اشهدا عل 6 

والذى قدمه فى الفروع : أنهما إذا وصلاء قلا « نشهد أنه كتاب فلان 
إليك . كتبه بعمله 6 من غير زيادة على ذلك . 

قال الزركشى : الذى. ينبئى قبول شهادة.من شبد « أن هذا كتاب. فلان 
إليك » كتبه من عمله 6 إِذا حهلا ما فيه . قولاً ولخدا . لانتفاء الجهالة . اننهى . 

وف كلام أبى اللخطاب « كتبه حضرتنا » وقال لنا : اشهدا عل أنى كتبته 
فى على عائيت عندى . وحقة به من كذا وكذا © فيشبدان بذلك . 

قال الزركثئى » وقال القاضى ؛: يكفى نْ يقول هم هذا كتابى إلى فلان » من 
غير أن يقول « اشهدا على » انتهى . 

وقال الشيخ تتى الدبن رحهه الله كتابه فى غير عمله » أو بعد عزله : 
كيره . على ماتقدم . 

فائرن : قال ابن نصرالله فى حواشى الفروع : هل يجوز أن يشهد على القاضى 
فيا أثبته وسكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به 5 : أجد 
لأحابنا فيها نضا . 

ومقتضى قاعدة المذهب : أنها لاتقبل . لأنها لاتتضمن الشهادة عليه بقبوله 
شهادتهما » وإثباته بها الحق . والحسكم . فالثبوت والحسم مبنيان على قبول 
شهادتهما . وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لما ء فلا يحوز قبوها . 

وإذا بطات بعض الشهادة : بطلت . لأنها لا تتجزأ . 


5 


وفى روضة الشافمية عن أبى طاهر : يمحوز أن يكون الشاهدان تمي القاضى 
مما الاذان شهدا عنذه وح بشهادتهما . لأنهما الان يشهدان على قعل القاضى ٠.‏ 

قال أو الطاهر : وعلى هذا تفقهت »2 و أدركت القضاة . انتهى . 

وهذافيا إذا كانت شهادتهما على الك ما تحتمل قبوله على مافيه . 

وأما على الثبوت : فبذا فى غارة البعد . 

وقد أفتى بالمنع قاضى القضاة بدر الدين المينى الحننى » وقاضى القضاة البساطى 
المالى . انتبى 

ونان التنبيه على ذلك فى موانع الشهادة . 

قوله ( وَإِن كبس كتابا , وَأَدْرَجَه وَحَتَمَهُ » وََالَ « هذا كتاني 
2 دم ١‏ اسه رارق ا 0 7 
إل فلآن أَنْبدَا عل 0 

7 0 وَحَتَمهَا . 2 شد سََِ ما فا : فلآ . 


يا 


بعل ماة 


9 5 

قال المصنف هنا : والعمل 7 

وعليه حماهير الأصماب : 

قال ال ركشى : هذا المذهب المشهور .. 

وهو مقتضى قول اعارق ٠‏ 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

0 ف الفروع » وغيره . 

وَيتَخْرج اللْوَارْ قَولو 0 وَجَدْتَ وصيّة اجل مَكعو به عند 
ل يه ون عَيْرٍ أن كر ا 3 أغل2 > أحَدَا عند موتو ؛ وَعرف 0 


> ومع عو-_- 


و ورا : فإنه 0 ما فيها 6. 


لوقه بن 


وهذا رواية مخرحة . خرجها الأصحاب . 

واختار هذه الرواية اللخرجة فى الوصية : المصنف » والشارح ؛ وصاحب 
الفائق » وغيرهم . 

على ماتقدم فى أول « كتاب الوصاا 6. 

َكل هذا : إِذَاعرف المكتوب ليه :أنه خَما ١‏ لاي السكاتب وَخممه : 


0 


جار قبو 

على 5 » على هذا التخريح . 

وقدمه فى الفروع ؛ والرعاية . 

وقيل : لايقيله 

ذكره فى الرعاية . 

قال الزركشى : ظاهر هذا : أن على هذه الرواية :يشترط لقبول السكتاب أن 
يعرف المسكتوب إليه أنه خط القاضى السكاتب وختمه . وفيه نظر . 

وأشكل منه : حكابة ابن حجدان قولا بالمنع , 

فإنه إذن تذهب فائدة الرواية . 

والذى ينبغى على هذه الرواءة : أن لا بشترط شيئًاً من ذلك . 

وهو ظاهر كلام أبى البركات » وأ تمدفى الغنى . 

نعم . إذا قيل بهذه الروابة » فبل كتف بإنشط الجرد من غير شهادة ؟ فيه 
وجهان . 

حكاها أو البركات . 

وعلى هذا تحمل كلام ابن حمدان وغيره . انتهى . 

وعند الشيخ تق الدين رحمه الله : من عرف خطه بإقرار » أو إنشاء » أو عقد 

أو شهادة : عمل كك ٠‏ فإن حضر» وأتكر مضمونه امرك بالصموت > 


وإنكار مضمونه : 


لخي لم 


وقال الشيخ تقى الدين رحمه اله ؛ فى كتاب أصدره إلى السلطان فى مسألة 
60 : وقد تنازع الفقهاء فى كتاب الاك : هل يحتساج إلى شاهدين على 
لفظه ‏ أم إلى واحد ؟ أم يكتنى بالكتاب الختوم ؟ أم يقبل الكتاب بلا خم 
ولا شاهد ؟ على أر بعة أقوال معروفة فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله » وغيره . 

نقله ان خطيب السلامية فى تعليقته . 

وذكر الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله قولا فى المذهب : أنه بك مخط شاهد 


ميت . 
وقال : اعيط كالافظ » إذا عرف أنه خطه . 
وقال : إنه مذهب جمهور العاماء . 
وهو يعرف أن هذا خطه كا يعرف أن هذا صوته . 
واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه 
وحوز اهو ركالإمام مالك » والإمام أحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ الشهادة على 
الصوت من غير رؤٌبة المشهود عليه . والشهادة على االخط : أضعف . لسكن جوازه 


قوى » أفوى من منعه . انتهى . 
فوامر 

اررُولى : قال فى الروضة : لوكتب شاهدان إلى شاهدين من بلد الكتوبه 
إليه بإقامة الشهادة عنده عمهما : ل يجز . 

لأن الشاهد إها يصح أن يشهد على غيره إذا مع منه لفنظ الشهادة » وقاله 
« اشهد على 6 . 


أما أن يشهد عليه مخطه : فلا . 


)١(‏ وهى مسألة شد الرحال ازيارة القبور » الى كانت مثار خصومة عنيفة على 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القلدين عباد القبور والونى . 


ال 6 
لأن اللخطوط يدخل عليها الملل . 


التائي: : يقبل كتاب القاضى ف الميوان بالصفة . 





على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الحرر» وغيره . 

وقال فى الفروع : ويقبل كتابه فى حيوان فى الأصح . 

وقيل : لايقبل . 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 
ففملى المذهب : لوكتب القاضىكتاباً فى عبد » أو حيوان بالصفة » ول يثبت 
له مشارك فى صفته : سل إلى المدعى . 

فإ نكان غير عبد وأمة :سل إليه محتوماً . 

وإن كآن عبداً » أو أمة : سل إليه مختوم العنق مخيط لامخرج من رأسه » 
وأخذ منه كفيل » ليأنى به إلى الما 1 الكاتب » ليشهد الشهود عنده على عينه » 
دون حايته . ويقضى له به . ويكتب له بذلك كتابا آخر إلى من أنفذ العين 
المدعاة إليه » ليبرأ كفيله . 

وإنكان المدعى جارية : سامت إلى أمين يوصلها . 

وإن ل يثبت له ما ادعاه : لزمه رده ومؤنته منذ تسمه . فهو فيه كالغاصب 
سواء » فى ضمانه وضمان نقصه ومنفعته . 

قال فى الفروع : فسكغصوب . لأنه أخذه بلا حق . 

وحزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 

وقذمه فى الفروع ١‏ 

وقال فى الرعاية : لابرد نفعه . 


0 ل 


قال فى الغر وع :و ١‏ يتعرضوا لهذا فى المشهود عليه . فيتوجه مثله . فالمدعى 
عليه ولا بينة : أولى . انتهى . 

وهذاكله على المذهب . 

وعليه أ كثر الأصماب . 

وقيل: القاضى السكاتب بااعين الغائبة بالصفة الممتيرة إذا ثبت هذه 

الصفة الثامة . 

فإذا وصل السكتاب إلى القاضى المكتوب إليه : اها إلى المدعى 
ولا ينفذها إلى السكاتب لتقوم البينة على عينها . 

وقال فى الرعاية : وتسكنى الدعوى بالقيمة . 

وقال فى الترغيب » على الأول : لو ادعى على رجل دين صفتهكذاء ول يذكر 
اسمه ونسبه : لم حم عليه . بل يكتب إلى قاضى البلد الذى فيه المدعى عليه » 
كا قلنا فى المدعى به » ليشهد على عينه . 

وكذا قال الشيخ تقى الدبن رحمه الله تعالى : هل محضر ليشهد الشهود على 
عينه » كا فى المشهود به ؟ 

قال المصنف ف الذنى : إن كتب يثبوت » أو إقرار بدبن: عا و3 حك 
به الكتوب إليه » وأخذ به المحكوم عليه . 0 

وكذا عينا كعقار محدود » أو عين مشهورة لانشتبه . 

وإن كان غير ذلك : فالوجبان . 

وقاله الشارح أيضاً . 

الال : قال فى الفروع : وظاهركلامهم : أنه لايعتبر ذ كر الجد فى السب 
56 

قال فى المنتقى » فى صلح الهديبية : فيه أن الثشهو د عليه إذا عرف باسمه واسم 
أنه : أغنى عن ذ كر الجد. 


سوسس لد 


وكذاذ كره غيره . 

وقال فى الرعاية : و يكتب فى السكتاب ب امم الخصمين وامسم أنومهما وجديهما 
وحليتهما . 

قال ابن نص الله فى حواشى الفروع : ولولم يعرف بذكر جده : ذ كر من 
يعرف به » 57 ذكر له من الصفات مايتميز به عمن بشاركه ف اعثج حده . 

قوله ( وَإِنَ تميّرتْعَالُ القانى السكاتب بمَرْلِ » أَوْ موت :1" 
ضيه 

وذا الصحيح من المذهب . 1 

وجزم به فى المغنى » والشرح ‏ ونصراه ‏ والحداية » والمذهب » والستوعب 
والخلاصة » وشرح ابن منجا » واللجرر » والنظ » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الرعاية » والفروع . 

وقيل : حكه كا لوفسق . فيقدح خاصة فيا ثت عنده ليحكر به . 


1 
فأما ماح 4 ؤللا بقدح فيه 5 قولا واحداً 1 3 قال المصنئف ٠.‏ 


0 حَكم عَلئْهِ» َال له « اكت 2 ِل الكاتب نب 
نك حكنت عل ؛ عي لأنم عل" نيا » ] رمه ذَلِكَ . 
وَلكنه يَكْشْ له حضراً بالقمّة ) . 

فيلزمه أن بشبد عليه ا ئلا حك عليه الكاتب . 00 

قوه ١‏ نكل من مت ذا عند عاك حوة» أوبتت ران 
مثل : إن أ نكر وَحَلقَة خاي" . قَمَأْلَ ا ان يكس له عضرا 
عأجَرَى » ينبت حَقَة » أو انُه : لزمَه إِجَابتهُ ) 


خآ 


ودا المذهب مطلقا .. 


لش 3 


وحرم به الحدابة 4 والمأهب» والمستوعب » واللخلاصة »والوجيز» وغيرهم 35 

وقدمه ف الخرر 4 والنقلم 3 والرعابتين 04 والحاوى 4 والفروع 6 وغيرهم 8 

قال فى الرعايتين : و إن قال « يد لى عليك با جرى لى عندك فى ذلاكه 
وف غيره : دن حق وإقرارء» وإنكار 4 واسكول وعين 4 وردها» وإبراء 3 
ووفاء 4 وثبوت ؛ وحك 4 وتنفيدك 2 وجرح 4 وتعديل 4 وغير ذلك 6 أ 2 5 عا 
ثبت عندك © لزمه . انتهى . 

وقيل : إن 'دثت ديه بدينة 4 لم يازمه ذلك :1 

وأطلةهما فى المغنى » والشرح . 

فائرثان, 


إمراهما : لو سأله ‏ مع الإشهاد ‏ كتابة ما جرى 6 وأتاه ورقة ب إما من 





عنده » أو من بيت المال ‏ لزمه ذلك . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : لزمه ذلك فى الأصح . 
وصححه فى المغنى » والشرح » وتصحيح الحرر . 
وقدمه فى النقلم » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 
وعند الشيخ تق الدين رحمه الله : يأزمه إن تضمرر بتزكه . 
المَائءَ : ماتضمن الحم ببينة سمى سحلا وغيره سمى #ضرا ا على الصحيح 
جزم به فى الحرر ؛ وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى » والفروع 5 وغيرهم 1 
قال المصنف هنا : وأما السجل : فهو لإنفاذ مائبت عنده و الحكس به 


-- ممم 07 


وقال فى المغنى » والشرح » والترغيب : الحضر شرح ثبوت الحق عنده 
لالح بثبوته . 

قال فى الرعايتين » والحاوى : وما تضمن لحك ببينة : سحل . 

وقيل : هو إنفاذ ما ثرت عنده والحسكم به'. وما سواه : محضر . وهو شرح 
غبوت اللق عند الها َ بدون َ ٍ 

قوله ‏ فى صمّة اضر ل( فى علس خَكنه ) . 

هذا إذا ثبت الحق بغير إقر ار . 

فأما إن ثبت المق بالإقرار : لم يذكر « فى مجلس حكه » . 

وقوله فى صفة السجل لآ بَحْصَرٍ ون حَصمَيْنِ 4 . 

الأمر الل تيف زهان 7 | 

على الصحيح من المذهب . 

وعليه الأحماب . وقطموا به . 

وقال الشيخ تقى الدين : الثبوت ارد لايفتقر إلى حضورها . بل إلى دعواهها 

لكن قد تسكون الباء باء السبب » لا الظر ف كالأولى . 

وهذا ينبنى على أن الشهادة : هل تفتقر إلى حضور الخصمين ؟ . 

وأما التؤكية : فلا . 

قال : وظاهره أنه لاحك فيه بإقرار ولا 5 ولارد . وليس كذلك . 


قله ى الفروع 


سد ع #سا سس 
بإب القسية 


2 (وَقسْعَة الاك جَائرَة . وَهىَ تان : 

قسْعَة راض اي ضور أَورَدُ عوض مِنْ أَحَد حَدها ١‏ 
الور اتاد الأ عام وَالْمَضَائْد 31 تَلآَصفّة اللانلا. بس قسْمَةُ 
كع فته متها اوالأوض أي فى ها أن أذ جاو رفوه : 
وَلآَ يتك سمه بلأَجْرَاء اميل إِذَا رَضُوا بق هتما أَخي] بالقيةة 
جَازْ 4 بلا تراع 

وقوه لوهذم جَاري عيرى التئع , لأحبد علا اتيم مما » 

فلوقال أحدهما « أنا آخذ الأدنى . ويبقى لى فى الأعلى تتمة حصتى > 
فلا إجبار . ش 

قاله فى الترغيب وغيره . 


هه 


وقدمه ف الفروع ٠.‏ 

وقال فى الر 8 : إذا كان بينم مواضع مختلفة » إذا أخذ أحدم من كل 
موضع منها حقه لم ينتفم 4 :22 ع له حقه من كل مكان » وأخذه . 

فإذا كان 5 لير 5 الانتفاع به إلا بإدخال الضرر على شركائه 
وافتياته عليهم : منع من التصرف فيه . وأجبر على بيعه . 

قال فى الفروع : كذاقال. 

وقال القاضى فى التعايق » وصاحب المبيج » والمصنف فى الكافى : البيم 
مافيه رد عوض ٠‏ وإن لم يكن فيه رد عوضص : فهى إفراز النصيبين 2 وكيز 
الحقين : وليست 5 1 


2 


واختاره الشيخ تقى الدين رحه الله . 


فائرمٌ : من دعا شر يكه إلى الببع فى قسمة التراضى : أجير . فإن ألى بيع 





علبهما وقسم امن . 
نقله الميمونى » وحنبل . 
وذكره القاضى » وأصحابه . 
وذ كر ه فى الإرشاد والفصول ؛ والإيضاح ؛ والمستوعب » والترغيب » وغيرها 
٠‏ وجزم به فى القاعدة السادسة والسبعين » والزركشى 
وقدمه فى الفروع 5 
قال فى الفروع : وكلام الشيخ ‏ يعنى به المصنف ‏ والهد : قيضي المنم . 
وكذا 45 الإجارة» ولو فى وقف . 
ذ كه الشيخ تتي الدين رمه الله فى الوقف . 
قوله (وَالضَرَرُ لانم من القسلمة ) . 
يعنى : قسمة الإجبار . 
(هُوَ نص الفيئة بالتسوية فى ظاه ركلاون 4 . 
يعنى : فى رواية اليمونى . 
وكذا قال فى الهداية » والحررء وغيرها . وهو الذهب . 
حزم به فى الوجيز» وغيره . ٠‏ 
وقدمه فى الخلاصة ٠‏ والنظلم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
وغيرهم . 
إأزلا يَنْتقْمان مسوم فى ظاهر كلام اررق 4 . 
وهو رواية عن الإمام أحد ره الله . 


اختارها الصنئف 


ساسم ل 


وجزم به فى العمدة . 

وأطلقهما فى المذنى » والشرح » والزركشى . 

وقال : ظاه ركلام الإمام رحمه الله فى رواية حنبل ‏ اعتبار النفم وعدم نتقص 
قيمته » وأو أنتفم به . 

وتقدم التنبيه على بعض ذلك فى « باب الشفعة 6 . 

قوله (١‏ إن كات الضرَ 0 رَعل أحَدهاً دون اده - جين 
لأحَدهاً الثلتآن » وَلا خَر اشام ٠‏ ينيع صَاحي التلكين بِقَسْمبَا » 
عرد رذ بم لت لقم .مي الآ ع 


ع8 


وَإنْ طلَبَة الْأحَرُ أَجِيرَ الآ لاوّل 4 . 

هذا اختيار جماعة من الأصحاب . 

منهم : أبو الخطاب ء والمصنف » والشارح » ونصراه . 

وجزم به فى الوجيز» وا منور » ومنتخب الأدى » وتذ كرة ابن عبدوس . 

وقدمه فى احرر ؛ والنظ » والرعايتين . 

قال الزركثى : و إليه ميل الشيخين . 

وقال القاضى رحمه الله : إن طلبه الأول : أجبر الآخر . وإن طلبه المضرور : 
١‏ بر الآخر : 

وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله . 

قال الزركشى : وقيه بعل . 

وأطلقهما فى الحاوى 

والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع من القسمة مهما . 

وعليه أ كثر الأحماب . 


سا لس ل 


وحكاه المصنف والشارح عن الأسماب ء وقالوا : هو المذهب . 

وقدمه فى الفر وع. 

قال الزركشى : جزم به القاضنى فى الجامع » والشريف » وأبو اللمطاب فى 
خلافمهما » والشيرازى . 


٠. 30 0 2 وهو‎ 


فط 5 تجيا: يا , ا د ال 4 
هذا أحد الوجوه . 
وإليه ميل أبى الطاب . 
وهو احمّال له فى الهداية . 
وقال القاضى : حبر . 
وظاهره : أنه سواء نساوت القيمة أم لا. 
وهو ظاهر ماقدمه فى الخلاصة . 
وهو ظاه ركلامه فى الحرر » والوجيز» وغيرهم . 
والمذهب : إن تساوت القيمة أجبرء وإلا فلا . نص عليه . 
قال فى الفروع : أجبر المنتنع فى المنصوص إن نساوت القيمة . 
و حتمله كلام القاضى ومن تابمه . 
ننم : محل الخلاف : إذا كانت من جنس واحد . على الصحيح من 


الذهب 3 





وقال المصنئف 6 والشارح ٌّ إذا كانت من نوع واحد 2 


فار : الأجر واللين اللأساوى القوالب : من قسمة الأجزاء . والمتفاوت : 


دن قسمة التعديل 3 


؟» 9 الإنصاف ج 1١١‏ 
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طش ار مسب امهو عوك الي الها امع 6 

قوله ْ١وَإن‏ كان نيما حائط 016 حير الممتيعم 0 5 قسمه 8 

رلعنى : حتى بققى عرصة : 

0 ار 

0 مجر عل قسم عرصته 4 : 

هذا أحد الوحهين 6 والمذهب مهمأ 8 

وحزم 4 ف المنور 4 وذ 33 ابن عيدو 8 ش 

وكوحه ف الخرر 2 والنظم ( والحاوى الصغير » وغيرهم 8 ش 

وقدمه ف الشرح 04 والرعايتين 8 

واختاره المصنف . 

وقال أحابنا : إن طلب قسمتها طولا » محيث يكون له نصف الطول كال 
العرض : أجبر الممتنع . 

وإن طلب قسمتها عرضاً » وكانت تسع حائطين : أجبر » و إلا فلا 8 

ونسبه فى الفروع إلى القاضى فقط . 

وجزم به فى الوجيز . 

قال الأدى فى منتخبه : ولا إحبار فى حائط , إلا أن بقسع لخائطين . 

وقال أبو الحطاب فى الخحائط : لا تحبر على قسمها حال . 

وقال فى العرصة : كقول الأسماب . 

وقاله فى المذهب . 

وقيل : لا إجبار فى الحائط والعرصة » إلا فى قسمة العرصة طولا فى كال 
العرض خاصة . 

وأطلقون فى الحرر » والفروع . 

فالرثان, 


إمرراتما : حيث قلنا يجواز القسمة فى هذاء فقيل : لكل واحد مايليه . 


الاسم د 


وقدمه فى الرعايتين . 

قال فى اأغنى » الشرح : و إن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه : أجير. 

وحتمل أن لاجبر . لأنه لاتدخله القرعة » خوفا من أن يحصل لكل واحد 
منهما ما يلى ملك الآخر . انتهيا . 

وقيل : بالقرعة . 

قلت : وهو ظاهر كلام أ كثر الأسماب . 

وأطلقهما فى الفروع . ظ 

الثائئ : قوله (١‏ وَإِنْ كان ينما دَارُ لها علو وَسْفل . طلس 
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أحَدْهَُا قسمَا. لأَحَدِهما لقأ للا خَر الفل :1" ممم ممم 
من قسْمبًا 4 بلا تراع . 

وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلوء أو المكس » أو قسمة كل واحد على 
حدة . 

وأو طاب أحدها قسمتها معاء ولا ضرر : وجب . وعدل بالقيمة . لا ذراع 
سفل بذراعى علو . ولا ذراع بذراع . 

قوله ( ون كن ينما ماف مشر ميخ من قسْمبَا) . 

هذا الذهب مطلفا . 

وجزم به فى الذهب » والوجيز » والمنورء ومنتخب الأدى » وتذكرة 
ابن عبدوس . 

وقدمه فى الشرح » والرعابتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

قال فى القاعدة السادسة والسبعين : هذا الشهور . 

ول يذ كر القاضى وأحابه فى الذهب سواه . 


وفرقوا بين الهايأة والقسمة »بأن القسمة : إفراز أحد الملسكين من الآخر . 


ل 0 


والمهايأة : معاوضة حي كانت استيفاء للمنفعة من مثلها فى زمن آخر 

وفمها تأخير أحدها عن استيفاء حقه يخلاف قسمة الأعيان . 

وعنه : حبر . 

واختار فى الحرر : يحبر القسمة بالمكان » إذا لم يكن فيه ضرر . ولا يجبر 
شبية الزمان : 

قوله (وَإِنَ ثَرَآسَا على قَْبَا كَذَلكَ ‏ أو عل كلم النَافم 
ا : جَارَ4 

إذا اقتسما المنافم بالزمان أ والمكان : صح . 

وكان ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب . 

وجزم به فى المنور ومنتخب الأدى » وتذكرة ابن عبدوس » والترغيب . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والنم » والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع 
وغيرهم . 

واختار فى المحرر : ازومه إن تعاقدا مدة معلومة . 

وحزم به فى الوجيز . 

وذ كر ابن البناء فى اللمصال : أن الشركاء إذا اختلفوا فى منافم دار بينهما » 
أن الحا كر يجبرم على قسمها بلهايأة» أو يؤجرها عليهم. 

قال ى الفروع : وقيل : لازم بالمسكان مطاةا - 

فءلى اذهب : لورجع أحدها قبل استيفاء نو بته : فله ذلك . وإن رجم 
بعد الاستيفاء : غرم 9 به. 

وقال الشيخ تق الدبن ب رحمه الله لاتنفسخ حتى ينقغى الدور » و يستوق 
كل واحد حقه . انتهى . ٠‏ 


ولو استو فى أدرها توبتة » 9 تلفت النافم نمزقالاكت رقبل يمسكنه من 


ل وعم لس 


القبض : فأفتى الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله بأنه يرجع على الأول ببدل حصته 
من تلك المدة » ما لم يكن رضى عنفعته فى الزمن ااتأخر على أى حال كان . 
فاثرتار, 


إمر اهما : لو انتقلت _كانتقال ملك وقف ‏ فهل تفتقل مقسومة» أم لا ؟ 





قال فى الفروع : فيه نظر 5 
فإن كانت إلى مدة : ازمت الورثة والمشترى 
قال ذلك الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
و قال أرض : معى القسمة هذا قر بيب من ممق البيع 0 
وقد يقال : يجوز التبديل »كالحبيس والهدى : 
وقال أيضاً : صرح الأسحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين 
فأما الوقف على جهة واحدة : فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً . لتعاق حق 
. الطبقة الثانية والثالثة . 
لكن موز الياءأة وهى قسمة المناقم . 
ولا فرق فى ذلك بين مناقلة المنافم وبين تركها على المبايأة » بلا مناقلة . 
انتهى . ظ 
قال فى الفروع : والظاهر : أن ما ذ كر شيخنا عن الأسحاب وجه . 
وظاهر كلاميم : لا فرق ٠وهو‏ أظور . 
وف المجبيج : لزومها إذا اقتسموها بأنفسهم . 
قال : وكذا إن تهايئوا . 
ونقل أو الصقّر . فيمن وقف ثلث قريته » فأراد بعض الورثة بيم نصيبه » 
قال : يفرز الثاث مما للورئة . فإن شاهوا باعوا » أو تركوا . 


التَائَسَ : نفقة الحيوان : مدة كل واحد عليه . 


لسعم ل 


وإن نقص الحادث عن الءادة » فللاخر الفسخ . 
قوه (وَإنَ كان ينما رض ذَات رَرْع .فطلب أحدهتا قنيتا 
ام ٠ 3 ٠‏ 
دون الزرع : قسمت ) . 
هذا المذهب . وعليه ماهير الأصماب . 
وقطم به أكترم . 
قال فى الرعايتين : قسمت على الأصح . 
قال فت : اننا لايب 
ار ددع ا 
هذا 8 : 
وحرم به ف المداية 4 والمذهب 0 والمستوعب 0 والخلاصة 3 والهادى 034 
والوجيز » والغحرر ( والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير 3 والمنور 4 ومنتحب 
الأدى 6 وذ ابن عيدوس » وغيرهم . 
وقدمه ف الفروع 0 والشرح 4 وشرح ابن منحأ * 
وقال المصنف » فى المخنى 2 والسكاق : حبر ») سواء أشتذ حيه » أو كان 
قصيلا . لأن الزرعكالشجر فى الأرض » والقسمة إفراز حق » وليست بيعاً . 
وإن قانا : فى بيع 2 0 جز 3 ولو اشتد الحب لتصمته بيع السئيل بمضةه 
و»تمل الجواز إذا اشتد الحب . لأن السنابل هنا دخلت تبعاً للأرض . 
ول فته المقصودة . فأشبه النخلة المثمرة عثلها . 
3-4 0 9 
قوله ( إن ترَاصّوءا عا ه وَالرْعٌ قصيل» أَوْ قط 20 ال . وَإِنْ 
)١(‏ القصيل : ما محز رطبا لعلف الدواب كالشعير 9 . والقطنية ب يكسر 
القاف على النسبة وتضم لغة ‏ هى الموب ألق تطرمخ كالعدس والأوساء ونحوه . 


ا د 


كان بذرا أو سَتَابِلَ قد ان ةا . فل يحور ؛ عل وَجْبَيْنِ ) . 
وأطلقهما فى الداية 3 والشرح 3 ورم ان منحا 4 والمذهب 1 





وهو المذهب . 
قال فى الخلاصة : لم يز . فى الأصح . 
وصححه فى النظم , 
وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى . 
وقدمه فى الخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع» وغيرهم . 
والوم, اثالى_ م لراضمهما . 
وقال القاضى وا ستابل . ولا يحوزف البذر . 
وجزم به فى الكافى فى السنابل . وقدم فى البذر : لا يجوز . 
وقال فى الترغيب : مأخذ اللخلاف : هل فى إفراز» أو ع 
قوله ( وَإِنَْ كن ا م أو قناة » أو عَيْن يليم مَاوهَا :كلاد 
م جما على ما رطا عمد امنتخراج ذَلِكَ . 


فإن اتققاعل قَسْمهِ بالمبايأة تزف عار إن أزادا: : 
ذلك نمب خَنَبة» أُوْحَجَرِ صُسْتَوى في مَصْدَم المأه . فيه ا 
قذرحق 0 واحد مهما : جَارٌ 4 بلا تراع أعامه . 

وتقدم هذا وغيره » فى « باب إحياء 3 6 فلبراجع.. 

قوله ( فإن أرَادَ أَحَدُههاً أن سق : بنصيبه أزعاالت لها رشم 
شرب من هَذَا الهر :جاز ) . 
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هذا الذهب . 
جزم به فى الوجبز» وغيره . 
وقدمه فى ا مثنى » والشرح » وشرح ابن منحا » والخرر ؛ والنظم » والفروع » 
وعيرمم . 
و>تمل أن لا يجوز . 
وهو وجه اختاره القاضى . 
وأظلقهما فى الهداية » والذهب » والرعايتين » والحاوى . 
وقال المصنف هنا : و تحىء على أصلنا : أن لماء لاعلك . وينتفم كل واحد 
منهما على قدر حاحته . 
وكذا قال فى الهداية » والمذهب . 
قال فى الفروع : وقيل : له ذلك » إذا قلنا : لايملك الماء لاك الأرض 
فلكل واحد منهما أن ينتفع بقدر حاجته . 
وتقدم ذلك فى كلام المصنف فى «كتاب ابيع » . 
وذ كرنا مافيه من اللملاف 
وتقدم أيضاً هذا فى « باب إحياء الموات © . 
وفروع أخرى كثيرة 5 . فليعاود . 
قوله (التَوْعٌالثانى: - 
قسْمَة قسمّة الإجبار .وه مَا لآصَرَرَ فهَاء وَلا رَدُ عوض - لض 
راسم وى » سنن »ثور الكبار» واك 6 كين الاسم 


َه هر 


وَالكيلآت وَالَوْرُونات ك من جنس وَاحد سَوَاِ كأنَ © ما مستة 
الَو كالدنس وَخَلَ التو أو 52 2210 المنب ؛ وَالأَدمَان » 
وَالأنبان وتحُومًا ) بلا نزاع . 


دوعس ل 
وقوله ( فَإدًا طلس أَحَدُه] سم » وَأ الآخَرْ : أجير عَلَئْه ) 
بلا نزاع . 
وكذا يحبر ولي من ليس أهلا لاقسمة . 
لكن مع غيبة الولى : هل يقسم الما 1 عليه ؟ فيه وجهان . 
ذ كرها فى الترغيب . 
واقتصر عليهما مطلقين فى الفروع . 


أمر تا : يقسمه الها 1 : 





قات : وهو الصواب . لأنه يقوم مقام الولى . 

قال فى الخرر : ويقسم الحام على الغائب فى قسمة الإجبار . 

وكذا ف الوجيز 4 وغيره 7 

وقال فى الرعاية : ويقسم الحا 5 على الغائب فى قسمة الإجبار . 

وقيل : إن كان له وكيل حاضر : جاز» و إلا فلا . 

وقال : وولى الو 0 عليه فى قسمة الإجبار 3 : 

وهذا يدل على أن الما 3 يقسمه مم غيبة الولى . 

وقال فى القاعدة الثالثة والمشرين : فإرل كان المشترك مثلياً فى قسمة 
الإجبار ‏ وهو المكيل والموزرن ‏ فهل يجوز لاشر يك أخذ قدر حقه بدون إذن 
الحا لم ؛ إذا امتنع الآخر أوغاب ؟ على وجهين . 

أمرشهما : الجواز . 

وهو قول أبى الخطاب 5 





والثابى : المنع ٠.‏ 





ووم ل 


لأن القسمة مختاف فى -كونما بيما » وإذن الخاكم يرفع النزاع » والثائى 


لأيقسمة . 


قائر م : قال جماعة ‏ عن قسم الإجبار ‏ يقسم الها ّ إن ثبت ملكهما 





عنده . منهم الارق . وأقره المصنف عليه . 

وقاله فى الرعاءة السكبرى بخطه ملحقاً . 

ول بذ كره آخرون . 

منهم : أنو االخطاب » وصاحب المذهب » والخلاصة » والحرر » والرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وحزم به فى الروضة . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله ٠‏ كبيع مرهون » وعبد جان . 

وقال : كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله -فى بيع مالا يقسم وقسم 
فوا ثبت أنه ملسكهماء ومالم يثبت » كمي الأموال التى تباع . 

قال : ومثل ذللك: لو جاءته امرأة » فزعمت أنها خلية لاولى لها : هل بزوحها 
بلا يدنة ؟ 


عنه : عام 


ونقل حرب ‏ فيمن أقام ببئة بسهم من ضيعة بيد قوم فهر بوأ منه ‏ يقسم 
عايهم )و يدفم إليه حقه . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وإن لم يثبت ملاك الغائب . 

قال فى الفروع : قدل أنه جوز ثبوته #وأنة اول 

وهو موافق لا يأتى فى الدعوى . 

قال فى اخر ر: ويقسم حا 3 على غائب قسمة إجبار . 

وقال فى المبييج » والمستوعب : بل مع وكيله ذمها الحاضر . 

واختاره فى الرعاية فى عقار بيد غائب . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فى قرية مشاءة » قسمها فلاحوها ‏ هل 


5 00-5 


بصح ؟ قال : إذا تهايؤها » وزرع كل منهم حصته : فالزرع له » ونث الارطن 
نصيبه » إلا أن من ترك نصيب مالكه : فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها . 

قوله ( وَهَذه القسمة إِفْرَازٌ حَقّ أُحَدَهاً من الآخَر . فى ظاهر 
الذمّن: لست ين 4: 

7 قال فى الداية » والمذهب . 

وهو المذهب » كا قال . 

وعليه جاهير الأحاب . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدمى » وتذكرة ابن عبدوس » 
وغيرم . 

وقدمه فى المذهب » والمستوعب » والمغنى » والسكافى » والهادى » والبلغة » 
وامحرر » والنفظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » وإدراك الفاية » والفروع » 
ونجر بد العناية ؛ وغيرمم . 

قال الزركشى : هذا المذهب المثهور الختار اعامة الأصماب . 

و سى عن أبى عبدالله بن بطة مايدل على اننا بيع . 

قال الزركشى : وقع فى تعاليق أبى حفص المكبرى عن شيخه ابن بطة : 
أنه منع قسمة الها التى يحرى فيها الربا خرصاً . 

وأغد من هذا : أنها عنذه بيع . انتهى . 

وحكى الأمدى فيه روايتين . 

قال الشيخ يد الدين : الذى تحرر عندى فيا فيه رد : أنه بيم فها يقابل الرد » 
وإفراز فى الباق . لأن أسحابنا قالوا فى قسمة المطلق عن الوقف : 

إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف : جاز . لأنه يشترى به الطلق . 

وإن كان من صاحب الطلق : لم يجز . انتهى . 


وينبنى على هذا الحلاف ذوائد كثيرة . 


الع لل 
ذكر المصنئف بعضها هنا » وذ ره غيره . 
وذ 5 واقوائك أن 


فنها : أنه يجوز قسم الوقف على المذهب . 





أعنى : بلا رد عوض . 
وعلى الثالى : لانحوز . 
وجزم به فى الفروع . 
وقال فى القواعد : هل يجوز قسمته ؟ فيه طْرٍ يكان . 
أمر هما : أنه كإفراز الطلق من الوقف . 
وهو الجزوم به فى الخرر . 
قلت : وفى غيره . 
والطربى الثاني : أنه لايصح قسمته على الوجهين ميم » على الأصح . 
وهى طر يقة صاحب القرغيب . 
وعلى القول بالجواز : فهو مختص با إذا كان وقفا على جهتين » لا على جهة 
واحدة . صرح به الأصماب . 
نقله الشيخ تقى الدين رمه الله . اننهى . 
قلت : تقدم لفظه قبل ذلك فى الفائدة الأولى » عند قوله « و إن تراضيا على 
قسءها كذلك » فليراجم . 
وكلام صاحب الفروع هناك أيضاً . 


ومنها : إذا كان نصف المقار طلقا » ونصفه وقفاً : جازت قسمته على المذهب . 





لسكن بلا رد هن رب الطلق ٠‏ 
وقال فى الحرر علمهما : إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق : جازت 


5 


وإن قلنا : هى بيم : لم يز . 

ومنها : حواز قسمة العار غرمً » وقسمة مايكال 3 ؛ وما بوزن كيلا « 
وتغر قهما قبل القيض فمهمأ 08 على المذهب 1 

وقطع بهأ كثرم . 

ونص عليه فى رواية الأثرم » فى جواز القسمة بالخرص . 

وقال فى الترغيب : وز فى الأصح قمهما. 

وقال فى القواعد : وكذلاك لو تقاتوا ال على الشحر قبل صلاحه » بشرط 
التبقية . انتهى . 

وإن قلنا : هى ب :لم يصح فى ذلك كله . 

ودما : إذا حلاف لا ليم 6 عابم : م بيحنث على المذهب 1 

ونحنث إن قلنا ٠‏ هى بيع . 

قال فى القواعد : وقد يقال : الأبمان تمولة على العرف . ولا تسمى القسمة 
كح فى العرف . فلا حنث بها ولا بالحوالة والإقلة . وإن قبل هى بيوع . 

ومنها : ماقاله فى القواعد : لو حلف لايأكل نما اشتراه زيد . فاشترى زيل 
وعمرو طعاماً مشاعاً ‏ وقانا : بحنث بالأكل منه ‏ فتقاسماه . ثم أ كل الحالف من 
لصويب مرو : 

فذ كو الأمدى : أنه لا نحنث . لذ القسمة إفراز حق لا بيع . 

وهذا يقتضى أنه يحنث إذا قلنا : هى بيع . 

وقال القاضى : المذهب : أنه حنث مطلقا . لأن القسمة لا مخرجه عن أن 
َك نَ زيد اشتراه 3 ونحنث عند أصحابنا كل ما اشتكراه زيد 4 وأو انتقل الك 
عنه إلى غيره . 

وف المغنى ا<تهال : لاحنث هنا . 


وعليه يتخرج : أنه لاحنث إذا قلنا : القسمة ع 


اسه وهم مسبت 
وننناء ل كن نتيا ماشية مشتركة » فاقتسماها فى أثناء الحول » واستداما 
خاطة الأوصاف . 


فإن قلنا : القسمة إفراز : لم ينقطم الحول بغير خلاف . 





وإن قلنا : بيع : خرج على بيع الماشية يحنسها فى أثناء الحول : هل يقطعه 
أم لا ؟ 

ومها : إذا تقاسها وصرحا بالتراضى 2 واقتصرا على ذلك . 

إن قلنا : إفراز حت . 

وإن قلنا : بيع فوجهان فى الترغيب . 

وكأن مأخذهها الملاف فى اشتراط الإيحاب والقبول . 

وظاهر كلامه : أنه تصح بلفظ القسمة على الوحهين . 

و يتبخرج أن لانصح من الرواية التى حكاها فى التلخيص باشتراط لفظ الببيع 
والشراء: 


ومنها : قسمة المرهون كله أو نصفه ‏ مشاءا . 





إن قلنا : هى إفراز : حت . 

وإن قلنا : بيع :لم تصح . 

ولو استقر مها المرمون » نآ ر هنه أحد الشر يكين حصته من حق معين من 
دار ثم اقنسما . فصل البيث فى حصة شريكه . 

فظاهر كلام القاضى : لاعنم منه . على القول بالإقرار . 

وقال صاحب المفنى : ينع منه . 


ومنها : :بوت الخيار : وفيه طر يقان . 


أمركىا : بناؤه على لحلاف . 





فإن قلنا : إفراز : 0 بشت فها خيار . 


لد ووم 


وإن قلنا : بيع : لبت . 

وهو المذ كور فى الفصول » والتلخيص . 

وفيه مابوم اختصاص الخلاف فى خيار الجاس 
فأما خيار الشرط : فلا يثبت فهها على الوجهين . 
والطرربى, الثاني : يبت فيها خيار الجاس وخيار الشرط » على الوجهين . 
قاله القاضى فى خلافه . 





أمر ىا : بناوؤه على الخلاف . 





إن قلنا : إفراز : / ثبت » وإلا ثبت . 

وهو الذى ذكره فى المستوعب فى « باب الربا » . 
واللأرببى رالأربي التانى : لابوجب الشفعة على الوجبين 
قاله القااضى ؛ وه القاضى » وصاحب اترر . 

وقدمها فى الغر وع. 

لأنه لوثئبت لأحدهها على الأخر لثبت للاخر عليه . فيتنافيان . 
قلت : وهذه الطريقة هى الدواب . 
ومنها: قسمة المتشاركين فى الهدى والأضاحى الحم . 
فإن قلنا : إفراز حق : جاز . 

وإن قلنا : بيع :ل جز . 

وهو ظاهر كلام الأصماب : 

قات : لوقيل بالجواز على القولين » لكان أولى . 
والذى يظهر : أنه مرادهم . 


سارو د 
ومنها : لو ظبر ىف القسمة غين فاحش . 

فإن قلنا : هى إفراز : : نصح . لتبين فساد الإفر از. 
وإن قلنا : هى بيع : حت . وثدت خيار الغبن . 


ذ كره فى الترغيب » والمستوعب » والبلغة . ش 
ومنها : إذا مات رجل وزوحته حامل ‏ وقلنا : لها السكنى ‏ فأراد الورثة 





ليه المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بهاء بأن يعلموا الحدود مخط 
أو نحوه من غير نقض ولا بناء . 

فقال فى المغنى : يجوز ذلك 

ول يبنه على اللحلاف فى القسمة ٠‏ , 

مع أنه قال : لا يصح بيع المسكن فى هذه الخال . لجهالة مدة الجل المستثناة 
فيه حكم . 

وهذا يدل على أن هذا يغتفر فى القسمة على الوجهين . 

ومحتمل أن يقال : متى قلنا القسمة بيع » وأن بيع هذا المسكن يصح : لم 
تصح القسمة . 

قاله فى الغوائد . 

وما : قسمة الدين فى ذم الغرماء . 

وتقدم ذلك مستوف فى أوائل « كتاب الشركة » فى أثناء شركة العنان عند 
قوله « وإن تقاما الدين فى الذمة » . 

ومنها : قبض أحد الشر يكين نصيبه من المال المشترك المثلى مع غيبة الأخر 
أو امتناعه من الإذن بدون إذن حا توفي وتعيان + 

وهما على قولنا : هى إفراز . 

وإن قلنا : بيع : لم يز وجها ادا : 

قأما غير الى : فلا يقسم إلا مع الشريك » أو من يقوم مقامه . 


سوس د 





ومنها : لو اقنسما أرضا » أودار ين . ثم استحقت الأرض » أو إحدى الداربن 
بعل أليناء . ش 

ويأتى ذلك فى كلام المصنف فى آخر الباب . 

ومنها : لو اقنسم الورئة العقار» ثم ظهر على اميت دين أو وصية . 

ويأنى ذلك أيضا فى كلام للصنف فى آخر الباب . 

ومنها : لو اقنسما داراً » فصل الطريق فى نصيب أحدها . ولم يكن للا 
0 

يأف ذلك أيضا فى كلام المصنف فى آخر الباب . 

قوله ( ووز عر َك أن صب | قاسما 2 0 . وَأ ياوا 
الاك 1 عب فليم قم كن ) بلا بزاع . 

7 (وَمِنْ شرط من نص : أن يَكُونَ عَدْلا عَارنَ بالقسلّة ) . 

وكذا بشترط إسلامه . وهذا اللذهب . 

جزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال للصنف ء والشارح #والزركتى : يعرف البياي:. لأ كاطط إتكانت 

وقال فى الكافى » والترغيب : تشترط عدالة قاسمهم » لازوم . 

وقال فى المغنى ؛ والشرح : نشترط عدالة قامهم ومعرفته » لازوم . 

وقيل : إن نصبوا غير عدل صح . 

قوله ( فت عُدَلت السام وحَرَجَت افرع : آَزِمَت القلمة) . 

هذا المذهب مطلقاً . نص عايه . ١‏ 

جزم به فى الوجيز » وغيره . 


وكويره ف النظلم » وغيره . 
»؟؟ _الإنصاف ١١+‏ 


لك قههم”” مد 


قال اءن منحا فى شرحه : هذا الذهب . 

وقدمه فى الهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والشرح » والغحرر » 
والفروع » وغيرهم . 

ومحتمل أن لانلزم فما فيه رد خروج القرعة » حتى يرضيا بذلك . 

وهو لأبى اللخطاب ف الهداية . 

وقيل : لا تازم فما فيه رد حق » أو ضررء إلا بارضا بعدها . 

وقيل : لا تازم إلا بالرضا بعد القسمة . 

وقال فى المغنى والسكاف : لاتلزم إلا بالرضا بعد القسمة . إن اقتسما بأنفسهما . 

وقال فى الرعاية : ولاشركاء القسمة بأنفسهم . ولا تازم بدون رضاهم . 

و يقامم عام مهأ ينصيونه . 

فإنكان عدلا : ازمت قسمته بدون رضامم » وإلا فلا » أو بعدل عارف 
بالقسمة بنصيه حاكم بطلبهم . 

وتلزم فيه . وإن كان هيدا ؛ 

ومع الرد فمها وجهان . انتهى 

فَائْرم : لو خير أحدها الآخر : لزم برضاهما وتفرقهما . 





1 ره جماعة من الأصحاب : 

واقتصر عليه فى الغر 14 

قوله ( وَإِنَ كأنَ فى القسسمة تقو : +" بج أل من قاممَن ) . 

هذا الأذهب . وعليه جماهير الأعاب : 

جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » واللذنى » والشرح » 
والوجبز » والنور » ومنتخب الأدى 2( ونذاكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى الخحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع ؛ وغيرهم . 

وقيل : يمزى اسم واحدء كأ أوخلت من ت#ويم . 


جه" مه 


قائر تأي 
إعرفها 0 تباح أعرغ لقانم : على الصحيح من المذهب 5 
وعنه : هى كقر ب. 


نقل صالح : أ كرهه . 


ونقل عيد الله 0 أنوقام 5 





والأجرة على قدر الأملاك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه 
الأحاب . 


وقطمع به كثير معهم 5 
زاد فى الترغيب : إذا أطاق الشركاء العقد » وأنه لاينفرد واحد بالاستئجار 
بلا إذن : 
وقيل : يعدد الملاك 5 
وقال فى الكافى : هى على ماشرطاه . 
فعلى المذهب المنصوص : أجرة شاهد مخرج لقسم البلاد » ووكيل » وأمين 
لاحفظ : على مالك . وفلاح كأملاك . 
ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
قال : فإذا مانهم الفلاح بقدر ماعليه . أو يستحقه الضيف : حل لم 1 
قال : وإنلم ِأَخْذْ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف . 
والزيادة يأخذها القطم : فالمقطم : هو الذى م الفلاحين . فإذا أعطى 
الوكيل المقطع من الضر يبة مازيد على أجرة مثله » ول يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله : 
حاز له ذلاك . 
وقال ابن هبيرة فى شرح البخارى : اختلف الفقهاء فى أجر القسام . 
فقال قوم : على المزارع : 
وقال قوم : على بيت المال . 


سس اهم اه 


وقال قوم - علمهما ٠.‏ 
الائئ قوله ( فَإذًا سَألوا الك قلعة عَقَار م" كنت عند أنه 


00 عو ان و 


0 اه 2 فى كتاب 0 أن قث جرد د دعوام , 
لاعن يدم شهدت لب بتك )يفا بلا تراع . 

قال القاضى : علمهما بإقرارهما » لا على غير ما 

قوله 0 0 الا 0 سم السهام . بالأجراء ات كا متجادية 2( 


0 - مره 2 و 
وَبالقيةٍ ِن ل ل 0 َبالَدٌ إن كانت لقتَضيه م قرع 
سق لقره ا د 2 ىم 


يلم فْنَ خَرََ له - ل 

قوله ( وَكيقَما قرح :جَارَ . إلا أن الأخوط : أن يكم اسم كل 
لدي الشركة ن 5 7 ؛ يدها فى بنأدق كَمْم ٠‏ أؤطين 
مُتَسَاوية القذر وَالْوَزْنَ ٠‏ وتطرم ف حِجْر مَنْ 1' تَحْضْرَ ذلك » 
وَقآلُ لَه : أخْري بندقة عَلَ هَذَا السّهم . فَنْ حَرِيَ انهه : كأن لَه . 
الثانىكَديك اسيم الباق للقالث إدَا كانُوا 9ن وسبامب: 
9 م 

32-9 انم 1 سٍ بم فى رُقنَة » وَقآلَ ا دق بام 

فلآن» 1 انا يانم الثانى » وَالثالَة للثالث :جار )4 . 

والآول أحوظ: 

وهذا المذهب فى ذلك كله . 


وعليه جهاهير الأصحماب : 


وحزم به ف المرر 3 والدظم » والرعايتين » والحاوى « والوجيز, وغيرهم 3 


الاقم لد 


وقدمه فى الغر وع. 

وقيل : يخير فى هاتين الصفتين . 

وهو ظاهر كلامه فى المداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم . 

قال الشارح : واختار أحابنا فى القرعة : أن يكتب رقاعاً متساوية بعدد 
الصواء + 

0 ههنا خيرين بين أن رج السهام على الأسماء ؛ أو مخرج الأسماء على 

السهام أنتهى . 

وذكر أبو بكر : أن البنادق تحمل طينا » وتطرح فى ماء . ويعين واحداً . 
فأى البنادق انحل الطين عنهاوخرجت رقمتها على الماء : فهى له . وكذلك الثانى » 
والثالث ومابعده . 

فإن خرج اثنان معاً : أعيد رع اي 

قوله ( فَإِنْ كانت السام متلق كَعَلمَة , لأحدم” التملف» 
وَللاخّر اثلث ء وَللاخّر اشر : ٠‏ فإله محرا ستّة أَجْرَاءء وتترج 
العا عل ابام لأعَيْدُ . مَيَكْتُْ بام صَاحب انلف كلآمة » 
ويام صاحب تين 2 نان ُ 6 صاحب السّدس وَاحدة. ورج 


000 ا مر 


بندقة 1 الي بم الأول فإن حرج 00 حب النْمطفٍ :أاخذة 


2 


لاني 0 لك خوج 0 شم صاحب اق 52531 هُ والثانى » م 
شرع و سن الآخر بن 2( وَالبَاق للثالث )4 5 
اعم ك3 الصحيح من الذهب: أنه يكتب سم صاحب النصف ثلائة» و اسم 
صاحب الثلث ائنين » وباسم صاءدب السدس واحدة . كأ قال المصنف . وعليه 
١ :‏ ' 


وحزم به فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتألاصة 


سس ره" لد 


والكافى » واخرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى » والوجيز» وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الغر وع. 

وقدم فى المثنى : أن يكتب اسم كل واحد رقعة » لحصول المقصود . 

وقدمه فى الشرح ا 

واختار الشيخ تقى الدين رحه الله :أنه لاقرعة فى مكيل وموزن» لاللابتداء. 

فإن خرجت ارب الأ كثر: أخذ كل حته . 

فإن تعدد سبب استحقاقه توجه : وحهان . 

فَائْرمٌ : قسمة الإحبار تنقسم أر بعة أقسام . 

أحدها : أن تسكون السهام متساوية » وقيمة الأجزاء متساوية . وهى مسألة 
الصنف الأولى . 

لثانى : أن تسكون السهام مختلفة . وقيمة الاجزاء متساوية . وهى مسألة 
المصنف الثانية . 

الثالث : أن تسكون السهام متساوية . وقيمة الأحدزاء مختلفة . 

الرابع : أن تسكون السهام مختلفة » والقيمة مختلفة . 

فأما الأول » والثانى : فقد ذ كرنا حككهما فى كلام المصنف . 

وأما القسم الثالك ‏ وهو أن تسكون السهام متساوية والقيمة مختلفة ‏ : فإن 
الأرض تعدل بالقيمة » تمل ستة أسهم متساوية القيمة . ويفعل فى إخراج السهام 
مثل الأول . 

وأما القسم الرابع - وهو ما إذا اختلفت السسهام والقيمة ‏ : فإن القاسم يعدل 
السهام بالقيمة . ويجعلها ستة أسهم متساوية القيم . ثم مخرج الرقاع فبها الأسماء 
على السهام » كالقسم الثالث سواء» إلا أن التعديل هنا بالق » وهناك بالمساحة . 

قوله لفن لدعَى بنضهم علطا ذما تقامعوة_بأنفسهم » وَأُشبَدُوا عَلّ 


نرَاضيهم به : 1 يلقت ليه 4. 


عسنيا بقج* ع 


وش الهف : 
جزم به فى الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب» والخلاصة » 
والحرر » والوجيز» وغيرثم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : يقبل قوله ممع التتبية . 
اللثاوم سيف 
وقال فى الرعايتين »والحارى :لم يقبل قوله » وإن أقام بينة » إلا أن 
يكون مسترسلا . 
زاد فى السكبرى : أو مغبونا بما لايتسامح به عادة » أو بالثلث أو بالسدس » 
ميق 
قوله لوَإِنَ كان فا قسَمَهُ امم ااي : قمل المدعى البَْنة , 
وَإلا َالَو قل المشكر مع عينه 
وَإِنْكَانَ فا ل م الى لصدوة: وكان 0 فيه 
التضًا بَْدَ القرْعَة :1* 1 دَعُواهُ » وَإِلأهَبْوَ كقاسم اتنا بقار 1 
بلاتراع . 


ها 
2 


22 


قوله ( وَإِنَ تتآممواء ث> 
يطلت 4 . 
هذا المذهب مطلفا . 
حزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والبلغة » والهادى 
والكاف » والمغنى » والتخرر » والشرح » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 


والفروع 4 والوحجيز 4 والمنور 4 ومنتحدب الأدى 2( 1 ٠‏ ة اان عيدوس ٠وغيرهم‏ 5 


0 


وقال فى القواعد : ومن الغوائد : لو اقنسما دارا نصفين ظور بعضها مستحقاً ‏ 
فإن قلنا : القسمة إفراز : انتقضت القسمة لفساد الإفراز . 

وإن قلنا : بيم : لم تنتقض » و يرجع على شر بكه بقدر حقه فى المستحق . 
كا إذا قلنا بذلك فى تفريق الصفقة . يا لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقاً ‏ 
ذكره الأمدى . 

وحكى ف الفوائد ‏ عن صاحب الخحرر ‏ : أنه حكى فيه فى هذه المسألة 
ثلاثة أوجة , 

وظاهر ما فى الحرر مخالف ذلك . 

فائرمَ : لو كان المستحق من الحصتين » وكان معيناً :لم تبطل القسمة فها بق 
فل اسحع يل لاذه 

جزم به فى الحررء والوجيز . 

وقدمه فى الفروع » والقواعد . 

وقيل : تبطل . 

وهو ا<مّال فى السكانى ؛ بناء على عدم تفر يق الصفقة ء إذا قلنا : هى بيع 

قوله (وَإِنْ كان سَائمًا فما . فيل بطل القسثمة ؟ عَلَ وَيتَين ) . 

وأطلتينا ق المذانة 4و الدع ؛ والمستوعب » وشرح ابن منجا ؛ والقواعد 
الفقبية . 


أمر ضىا : تبطل . وهو الصحيح من المذهب . 





اختاره القاذى » وابن عقيل . 
قل فى الخلاصة : بطلت » فى الأصح . 
وده ف التصحيح 5 


وجزم به فى الوجيز ؛ وغيره . 


ووم ل 


وقدمه ف الخرر 4 والنظم ( والفروع 3 وغيرهم 8 
والوم الالى : لا تبطل فى غير المستحق . 
قذمه ف المغنى 3 والشرح ٠.‏ 
قاثرتان, 


إعرانهما 0 وكان المستحق مشاءاً ف أحدها 2 فهى ل قبل-_ا خلاناً 





ومذهيا 3 على الصحيح دن المذهب : 

وقدمه ف الخرر 4 والنظم 3 والفروع 4 وغيرهم 5 

وقيل : تبطل هنا و إن 0 تبطل فى التى قبلها . 

وظاهر كلامه فى القواعد : أن ذلك كله مبنى على أن القسمة إفراز و بيع . 
وتقدم لفظه ‏ 


الثائيم : قال الجد : الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة 





ف البيع . وهو المأذهب » على 5 
وأما إن قلنا : لاتتفرق هناك : بطلت هنا وحها واهذا: 
وقال فى البلغة : إذا ظهر بعض حصة أحدها مستحماً : نقضت القسمة . 
وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة » وكان معيناً :لم تقض إذا علانا 
ففساد تفر بق الصفقة بالطهالة . 
وإن علاناه باشيالها على مالا محوز : بطلت . وإن كان المستدق مشاعا : 


انتقضت الّسمة فى ابجميع . على أصح الوجمين . 


5-7 


قله ناوي تراضٍ ا حَدها فى تصيبه» 
ْ م خرحت الدَادُ ل 5 وَنقضص ) بتأؤة : رجع بنصف قيمته 


عَلّ شَرِبكه ) . 


لايم لس 


وقال فى الداية : قال شيخنا : يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء . 
واقتصر عليه . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والنظ. » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » ومنتخب الأدى ؛ وتذ كرة ابنعبدوس » وغيرهم . 

قال الشارح : هكذا ذكره الشريف أبو جعفر » وحكاه أبو اللمطاب عن 
القاضى . 

وحزم به الشارح » ولصره . 

قال : هذه قسمة عمزلة البيع : 

فإن الدار ين لا يقسمان قسمة إجبار » و إنا يقسمان بالتراضى . فتكون جار ية 
يخرى البيع . 

قال : وكذلك يمخرج فى كل قسمة جارية يجرى البيع . وهى قسمةأالتراضى 
كالتى فيه رد عوض » ومالا حبر على قسمته لضرر فيه . 

فأما قسمة الإجبار : إذا ظهر نصيب أحدهها مستحقا بعد البناء والغراس فيه : 
فنقض البناء وقلع الغراس . 

فإن قلنا : القسمة بيع : فكذلك . 

وإن قلنا : ليست يما : يرجم به. 

هذا الذى يقتضيه قول الأحاب . انتهى . 

وقال فى القواعد : إذا اقتسها أرضا . فبنى أحدها فى نصيبه وغرس » ثم 
استحقت الأرض فقلم 55 

فإن قلنا : هى إفراز <ق : ل لجع على شر يكه . 

وإن قلنا : بيع : رجع عليه بقيمة النقص » إذا كان عالما بالحال دونه . 

وقال : ذكره فى المفنى . ثم ذكر قول القاضى المتقدم . 

وقال فى الفروع : وإن بنى أوغرس . فرج مستحقاً » فقام : رجع على 


شر يكه بنصف قيمته فى قسمة الإجبار . 


سس د 


وأطلق فى التبصرة رجوعه . وفيه احهال . انتهى . 
قال الناظم : 
و إن بان فى الإحبار ل يغرم البنا ولا الغرس . إذ هى ميزحق بأجود 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : إذا لم برجم حيث لا يكون بيما ‏ فلا 
برجع بالأجرة » ولا بنصف قيمة الولد فى الغرور» إذا اقتسما الجوارى أعيانا . 

وعلى هذا : فالذى 0 ستحدق شيعا من تصيبه يلرجع الأخر عليه بما فوته 1 
من المنفعة هذه المدة ٠.‏ 

وهنا احمالات ٠.‏ 

أحدها - النسو بة بين القسمة والبيع 3 

الثانى : 1 يقللقا: 

والثالت : لحافق ماكان من القسمة 5 أله ابيع ٠‏ 


م نا 


00 تصيب أَحَدِهَا عي : له هَسْمٌ ألقسلمة ) . 

يعنى : إذا كان جاهلا به . 

وله الإمساك مع الأرش . 

هذا المذهن. 

جزم به فى الهداية » والمذهب» والخلاصة » ومنتخب الأدى وغيرم . 

وقدمه فى المانى » والحرر» والشرح ء والفظ » والرعايتين » والحاوى » 
والفروع » وغيرهم . 

وحتمل أن تبطل القسمة . لأن التعديل ب شرط ولم بوجد » مخلاف البيم . 

قوله (وَإِذا اقم ووه الَارَء * بر عل اليْتِ دن ٠‏ إن 


- 


قانا : هىّ رار - 0 بطل القسدمة . وَإِنْ قلنا :م فى بيع : اذى عَلّ 


0 ا لك 


يع التركة كَبْلَ قضَاء الديْ : هَل يمُورُ ؟ عل وبين ) . 
اعر أن إذا قلنا : القسمة إفراز حق . فإنها لا تبطل . ولا تفريم عليه . 
وإن قلنا : هى بيع : انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يصح 
أم لا ؟ 
فأطلق المصنف هنا وجهين . 
وها روايتان . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . 
أمر ما : يصح بيعها قبل قضاء الدين . وهو المذهب . 
قال المصنف » والشارح : هذا المذهب . وهو أولى . 
قال فى الفروع : ويصح البيع على الأصح إن قضى . 
قال فى الحرر : أصح الروايتين : الصحة . 
وصدحه النائل » وصاحب المبويج » وصاحب التصحيح . 
قال فى القاعدة الثالثة والخسين : أصحمهما يصح . 
والومم الثالى : لا نصح . 
فعليه : يصح العتق . على الصحيح من المذهب . 
وقدمه فى القواعد . 
واختار ابن عقيل فى نظرياته : لا ينفذ إلا مع سار الورثة . 
قلت : وهو الصواب . لان تصرفهم تبع لتصرف الموروث فى مرضه . 
وهذا متوجه على قولنا : إن حق الغرماء متعلق بالتركة فى المرض . 
وعلى المذهب : الماء لاوارث كناء جان . على الصحيح من المذهب » 
لا 14 هون. ١‏ 
قال فى الترغيب وغيره : هو المشهور . 


وقيل : الغاء تركة . 


ووم 


وقال فى الانتصار :من أدى نصيبه من الدين : نفك نصيبه ممها » كان 5 


فار : لا ينم الدبن الذى على الميت نقل تركته إلى الورثة . 





على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصداب . 

منهم : أبو بكر » والقاضى » وأحابه . 

قال اءن عقيل : هى امذهب . 

قال الزركشى : هذا المنصوص المشرور الختار للأحاب . 

وقد نص الإمام أحمد رحه الله : أن المفالس إذا مات سقط حق البائم من 
عين ماله . لأن الال انتقل إلى الورثة . 

قال فى القواعد الفقهية : أشهر الروايتين الانتقال . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه رواية ثانية يمنع الذين نقلها بقدره . 

ونقل ان متضؤن + لأ رثوقن حيكا عق دوت 

و ذكرو ها جهاعة . 

وصصح النام المنع : 

ونصره فى الانتصار . 

وتقدم فوائد الخلاف فى « باب اله<ر 6 بعد قوله « ومن مات وعليه دين 
موحل »© وهى فوائد حليلة » فلتراجم : 

قال فى الفروع : والروايتان فى وصية عءين . 

ونص فى الانتصار : على المنع : 

وذ كر عليه : إذا لم يستغرق التركة » أوكانت الوصية بمجهول منما 9 م 
لتعلق الإرث بكل التركة » مخلافهما . فلا مزاحة . 


وذ كر منعاً وتسلما : هل لاوارث ‏ والدين مستغرق ‏ الايفاء من غيرها ؟ . 


لوم لد 


وقال فى الروضة : الدين على اليت لا يتعلق بتركته » على الصحيح من 
المذهب . 

وفائدته : أن ثم أداءه وقسمة التركة ينهم . 

قال : وكذا 2 مال المفلس . 

وقال فى القواعد : ظاه ركلام طائفة من الأصحاب : اعتبار كون الدين محيطا 
بالتركة حيث فوضوا المسألة فى الدين المستغرق . 

ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال » وإن لم يكن مستغرقا . 

ذكره فى مسائل الشفعة . 

وقال فى القواعد أيضا : تعلق حق الغرماء بالتركة » وهل ينع انتقالها ؟ على 
روايتين 

وهل ه و كتعلق الجنابة أو الرهن ؟ . 

اختلف كلام الأسماب فى ذلك . 

وصرح الأ كثرون : أنه كتملق الرهن . 

قال : ويفسر بثلاثة أشياء : 

أمرها : أن تعاق الدبن بالتركة وبكل جزء من أجزائها ٠‏ فلا ينقل منها 
شىء حتى بوى الدين كله . 

وصرح بذلاك القاضى فى خلافه ؛ إذا كان الوارث واحداً . 

قال : و إن كانوا جماعة : انقسم عليهم بالمصص . وتتعماق كل حصة من الدبن 
بنظيرها من التركة و بكل جزء منها . فلا ينفذ منها شىء حتى يوفى جميع تلاك 
الحصة . ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة » أم لا. 
صرح به جماعة . 
منهم : صاحب الترغيب ف المفاس . 


الثانبى : أن الدين فى الذمة . ويتعلق بالتركة . وهل هو باق فى ذمة اليت » 


سس الاسم سس 


أو انتقل إلى ذم الورئة » أو هو متعاق بأعيان التركة لاغير ؟ فيه ثلاثة أوجه . 


الول : قول الأدى » وابن عقيل فى الفنون . 


والثالى : قول القاضى فى خلافه » وأبى اللخطاب فى انتصاره » وان عقيل فى 
موضم آخر . 

وكذلاك القاضى فى اللجرد . لكنه خصه محالة تأجيل الدين للمطالبة الورئة 
بالتوثقة . 


والدَالتٌ : قول ابن أبى موبى . 








التفسير الثالث من تفسير تعاق حق الغرماء » كتعاق الرهن : أنه يمنع مة 
التصرف . وفيه وجهان . 

وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض » أم لا ؟ تردد الأصحاب فى ذلك . 
الوق 

وتقدم بعض ذلك فى « باب الححر © . 

قولهلوَإذَا اقتَسَماء فَحَصَلْت الطريق فى تصيس أَُحَدمَاء ولآمتْقَدَ 
لاخر : بَطَلَت التسلمة ) . 

لعدم التعديل و النفع : 

وهذا المذهب » وعليه الأصداب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء واللخلاصة » والخحرر» 
والرعايتين » والحارى » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الغنى » والشرح 5 والفروع ؛ والقواعد» والنقلم ؛ وغيرهم . 

وخرج المصنف ف المغنى وجها : أنها تصح ويشتركان فى الطريق من نص 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله على اشترا كبما فى مسيل الماء . 

وقال فى القواعد : ويتوجه ‏ إن قلنا : القسمة إفراز : بطلت . وإن قلنا 


ووم ب 


بيع : صمت » وازم الشر يك ؛كينه من الاستطراق . بناء على قول الأحاب : 
إذا بأعه 37 ف وسط داره 4 و بذك طر يق : كه البيع 2( واستتبع طر يقه ٠.‏ 
كا ذكره القاضى فى خلافه : لو اشترط عليه الاستطراق فى القسمة : صح . 

قال المجد : هذا قياس مذهبنا فى جواز بيم . 

وفى منتخب الادى البغدادى : يفسخ شن وعلك المنقد عيب 
ذوائر 
اررُولى : مثل ذلك فى الحم : او حصل طريق الماء فى نصيب أحدههما . 


قاله الشيخ تقى الدين رحه الله . 





وقال فى الفروع : ونصه : هولما ما 0 يشترطا رده . وهذا المذهب . 

وجزم به فى المذنى » والشرح . 

والمصنف : قاس السألة الأولى على هذه »كا تقدم فى التخر يح . 

ونقل أبو طالب فى مجرى الماء : لايغير يحرى الماء. ولا يضر بهذاء إلا أن 
يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل . 

الثائيئٌ : لوكان للدار ظلة » فوقءت فى <قى أحدها : فهى له بمطلق العقد . 
قاله الأصماب . 


الدَاك : أو ادعى كل واحد : أن هذا البيت مري1 سهمى : تحالفا ونقضت 





القسمة . 

ال#ارهم : قوله ( وَيُوز ِلَب وَالوَصىّ قم مال اللولى عليه مع 
تشريكه ) بلا تراع . 

و تحبران فى قسمة الإحبار . 

وما أن يقاسما قسمة التراضى إن رأيا المصاحة . 

وتقدم 2 ما إذا غاب الولى فى قسمة الإجبار : هل يقسم الها 0 0 

وتقدم : إذا غاب أحد الشر يكين فى « فصل قسمة الإجبار 6 والله أعرم . 





وام ل 
باب الرعاوى والبينات 


قَائرمٌ : واحد الدعاوى : دعوى . 

عل لسرت » والشارح : معناها فى الافة : إضافة الإنسان إلى نفسه شيا : 
جل أو اسقط 15 أوسفة ع وفوف 

وفى الشرع : إضافته إلى نفسه استحقاق شىء فى يد غيره » أو فى ذمته . 

وقال ابن عقيل : الدعوى : الطلب . لقوله تعالى (55 : /اه ولهم مايدعون). 

زاد ابن أبى الفتح : زاعماً ملكه . انتهى . 

وقيل: هى طلب حق من خهم عند حاكم » وإخباره باستحقاقه » وطلية منة . 

وقال فى الرعاية : قلت : هى إخبار خصم باستحقاق شىء معين أو يجهول. 
كوصية و إقرار عليه » أو عنذه له ) أو اوكله »أو توكيله » أولله حسبة » يطلية مئه 
عند حا 3 : 

قوله ( المدعى : مَنْ ذا سكت ترك . وَالْمكِر : من إِذا سكت 
|'سترَك 4 

هذا المذهب . وعليه ماهير الأحاب . 

وجِزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والحرر » والنفظ » والوجيز» 
وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والخاوى » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : المدعى من يدعى خلاف الظاهر » وعكسه المنكر . 

وأطلقهما فى امستوعب . 

وقال الشارح : وقيل : المدعى من يلتمس بقوله أخذ شىء من يد غيره . 


وإثبات حق فى ذمته . وللدعى عليه : من ينكر ذلك . 
4»" 7 الإنصاف ح ١١‏ 


وقدم هو أيضاً » والصنف : أن الدعى عليه من يضاف إإيه استحقاق شىء 
عليه . 

وقد يكون كل واحد منهما مدعياً ومدعى عليه . بأن تلفا فى العقلة,.فيدعى 

كل واحد منهما.: أن الْهُن غير الذى ذكره صاحيه . انتهى . 

وقيل : هو من إذا سكت ترك مع إمكان صدقه . 

قال الزركثى : ولا بد من هذا القيد . 

وقيل : المدعى : هو الطالب . والمنسكر : هو المطلوب . 

وقيل : المدعى : من يدعى أمراً باطنا خفياً . والمتكر : من يدعى أمراً ظاهراً 
جاياً . 

ذ كرهافى الرعاية . وذ كر أقوالا أخر 

وأكثرها يعود إلى الأول . 

ومن فوائد لحلاف : لوقال الزوج « أساءنا مع 0 باق » وادعت 
الزوحة : أنها أسلث قبله » فلا تكاح . 

فالمدعى : هى الزوجة .على المذهب . 

وعلى القول الثانى : المدعى هو الزوج . 

تنس قال بعضهم : الحد الأول فيه تقر . لأن كل ساكت لابطالب بشىء - 


فإنه متروك . 





وهذا أع من أن يكون مدعياً أو مدعى عليه . فيترك مم قيام الدعوى . 

فتعريفه بالسكوت وعدمه : ليس بشىء . 

والأولى أن يقال : المدعى من يطالب غيره مق يذاكر استحقاقه عليه . 
والمدعى عليه : المطالب . بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام « البينة على 
المدعى » وإنا تكو ن البينة مع المطالية » وأما مع عدءها فلا . انتهى . 

ويمكن أن يجاب أن يقال : المراد بتعريف « المدعى 6 و« المدعى عليه 4 


7 


سس ويام لس 


حال المطالبة . لأنهم ذكروا ذلك ليعرف من عليه البينة من عليه المين . وإنما 
يعرف ذلاكك بعل المطالية ٠.‏ 
وقال ان نصر الله فى حواشى الفروع : قوم « المدعى هن إذا سكت رك » 
كن ادعى على إنسان أنه زنى بابنته » أو أنه مسرق له شيا . وأنه قاذف فى الأولى » 
ثالب اعرضه فى الثانية . فإن لم ,ثبت دعواه ازمه القذف فى الأولى » والتمز بر فى 
الثانية . 
وقد يجاب : بأنه متروك >ن حيث الدعوى 50 ما تصمتكة , فهو متروك 
مطابقة 5 مطاوب تصمئأ 5 
فائر ايم 
.هه 003 59 _- 7 - ٠‏ 9 
إعر اهما : قوله (ولا لصحم الدعوّى والإنكارء إلا هوه از 
َو 
التصرّف ) . 


وهو يح . ولسكن تصح على السفيه فما يوْحْذْ به حال سفبه » وبعد فك 
حجره . ويحلف إذا أنكر . 
وقال ف الرعابة : وكل معهما رشيد 6 يدح تبرعه وحوابه بإقرار 3 إنكار 4 


وغيرها . 





.تيمم ل ار عل ام اي اموسر 66م جم لجل 
نََ كل فى ,بد أحدهما فهى له مع بمينه أنها له . لاحن 
2 - 0 3 2 

للاخر فحاء إذا لم ” بدنّة 4 بلا بزاع 


سكن لايثبت اللاك له بذلك كثبوته بالبينة . فلا شفمة له بمحرد اليد . 


سد يام لد 


ولا تضمن عاقلة صاحب الخائط. الماثل بمجرد اليد . لأن الظاهر لاتثبت به 
الحقوق » و إنما ترجح به الدعوى . 
م فى كلام القافى ‏ فى مسألة الناى لاحك : بمين المدعى عليه دليل . 
وكذا قال فى الروضة . 
وفيها أيضا : إما لم حتمج إلى دليل . لأن اليد دليل املك . 
وقال فى العهيد : يذه بينة . 
وإن كان المدعى عليه ديا . فدليل المقل على براءة ذمته : بينة» حتى تجوز له 
أن يدعو الا 3 إلى الك بوت العين له دون المدعى » و براءة ذمته من الدين 
قال فى الفروع : كذا قال . 
ثم قال : وينبغى ‏ على هذا أن يحى فى الحم صورة الحال عا قاله أصحابنا 
فى قسمة عقار لم يثبت عنده املك . 
وعلى كلام أبى اللخطاب : يصرح فى القسمة بالحسكم 
وأما على كلام غيره : فلا حم . 
وإن سأله المدعى عليه محضراً بما جرى : أجابه . 
ويذكر فيه : أن الحااى أبقى المين بيده . لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها . 
قوله ( وَإنَ تَرَا دَابْك» أَحَدُّهُمَا راكيباء أؤلَهُ عَلمْ) مل . 
وَالآحَرُ اخذ بزمَايًا. في للاوَلَ ) . 
هذا المذهب مطل . 
وعليه ماهير الأصهاب . 
وجزم به فى المذنى » والخرر » والشرح » والوجيز » والنظ » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 


وقيل : هى لاثانى إذا كان مكازياً : 


سد ساس ل 


فاترثار, 


إمراحما : أوكان لأحدها علمها هل 1 والاشير ركبا : فهى لارا كب 5 





قاله المصنف والشارح . 
فإن اختلفا فى الجل . فادعاه الراكب » وصاحب الذابة : فهى لارا كب . 
وإن تنازعا قيصا . أحدها لابسه » والآخر آخذ بكنه : نهو للابسه بلانزاع . 
كا قال المصنف هنا . 
فإن كأن كه فى يد أحدها و باقيه مع الأخر »أو تنازعا عمامة » طرفها فى يد 
أحدهما » وباقبها فى يد الآخر : فهما فبها سواء . 
ولو كانت دار فيها أر بع بيوت » فى أحدها ساكن » وف الثلائة ساكن . 
واختلفا : فلكل واحد منهما ماهو سا كن فيه . 
وإن تنازعا المساحة التى يتطرق منما إلى البيوت . فهى بينهما نصفان . 
التائَ : لو ادعيا شاة مساوخة» بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها . و بيد 
الآخر بقيتها » وادعى كل واحد منهما كلها » وأقاما بينتين بدعواههما . فلكل 
واحد منيما مأبيد صاحيه . 
قوله (وَإِنْ نَع صَاحِبٌ الدَار وَانلْيَاطٍ اليه وَالْقَصّ : فَبما 
عياط . إن تَارَعَ هُوَ وَلقرَابُ القرزبة : ف قراب ). 
بلاتراع فيهما . 
وقوله (وَنَ تَنارعَاعَرْصَة فهها جر أ بتاك لأَحَدِهماً: في له . 
هذا المذهب مطلقاً . 


وعليه جماهير الأصماب . 


سد كلاس سس 


وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقيل : لاتكون له إلا سيئة : 


قوله ١وَإن‏ تارعا عالط مدو و يأ أحَدِعنا وَحَدَهُ 2 َو متّصلاً ب بهو 
نصّالاً لآ * بسكن إخدائة عليه أَيمُ) . 


وهو صرب من اليناء 2( ويقال له طاق . 
بر كع 

(فهبو له ) يعنى : بيمينه . 

وهذا المذهب هذا الشرط . 

أعنى إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحدائه . وعليه الأصحاب . 

وحرم به ف امخنى 34 والشرح 4 والفروع 6 واغرر م( والوجيز 34 وغيرهم . 

وكذا لوكان له عليه ستره » لسكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا 
كن إحدائه » فظاهر كلام المصنف هنا : أنه للا رجح ذلك . 

وهو ظاهر كلامه فى الهداية « والمذهب « والخلاصة 8 وغيرهم : 

وهو صحيع 8 وهو المذهمب ٠.‏ 

اختاره القاضى 6 وغيره ٠.‏ 

وقدمه فى الفروع 2( وغيره 3 

وقيل : هوكا لولم يكن إحدائه . 

وهو ظاهر كلام اللفرق فى آخر « باب الصلح » . 

فَائر : لواكان له عليه جذوع ٍ ل يرجح بذلاك على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الغفروع ك والغخحرر 03 والنثلم 3 والرعايتين 0 والحاوى 4 وغيرهم . 

ذكره فى الرر » وغيره » فى « باب أحكام الجوار » . 

قال فى عيون المسائل : لايقدم صاحب الجذوع . و يحم اصاحب الأزج . 
لأنه لا مكن حدوثه بمدكال البناء . 


0 


ولأنا قلنا : له وضع خشبهعلى حائط جاره مالم يضر . فلهذا لم يكن دلالة 
على اليدء مخلاف الأزنج . لايحوز عمله على حائط جاره . انتهى . 
وقيل : يرجح بذلك أيضاً . ٠‏ 
- وتأثى المسألة قريب بأعم من هذا . 
قوله ( وَإِنْ كان علولا من مهما ) . 
أى : غير متصل بدناكهما . 
( اوعفرا جما فهو ينما ) راغ 
ويتحالفان . فيحلف كل واحد منهما للا خر : أن نصفه له . على الصحييح 
من الذهب . 
وحزم به فى الوحيز . 
وقدمه فى الم روع. 
وقال الصنف » والشارح » ؛ والزرك ركثى : وإن حلف كل واحد منهما على جميع 
الخائط. أنه له : جاز . 
قال الزركثى : قلت : والذى ينبنى أن تحب المين » على حسب الجواب . 
0 جح الدعوّى يوط حَسَب أحدماً عَلَيْه » ولا 
بوجوو الْآجُرَ وَالعرُويق وَالتخْصِيص وَمَمَاقِدِ اط ف احص 4 
1 هذا الصحيح تن الاه د وليه الأعنايه 
وجزم به ف الهدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 
قال المصنف » والشارح : قال أصهابنا يت دعوى أحدها بوضم خشبه 
على الحائط . 
وقطما بذللك فى وجوه الأجر » والئزويق » والتحصيص » ومعاقد القمط. ى 


الوص 4 ونحوها : 


سام ل 


وحتمل أن ترجح الدعوى بوصعم دشب أحدها عليه . 

و إليه ميل المصذف 6و الشارح 5 

و تقدم كلامه فى عيون المسائل فى الجزوع . 

قوله »ا وَإن كان صاحبت اد وَالسّفل 3 سل مَنمنُوب «< 


َو دَرَجَةَ :َي لصّاحب العو . | أن يون تح الرجَة شك 
لاحب السشّفل كو هما ) بلاتراع . 


سكن لوكان فى الدرجة ظاقة » ونحوها مما يرتفق به : ل يكن ذلك له . 


على الصحيح من المذهب 5 


وقدمه ف المخنى 4 والشرح ( والفروع 8 
وقيل : مت ىكان له فى الدرحة طاقة » أو نحوها :كانت بينهما . 
وهو احهال ف المخنى 4 والشرح : 
وأطلق وجهين فى الحرر » فى « باب أحكام الجوار » . 
قوله ( وإ إن ن ”: أرما فى الكقف الى ينما : 0220 


هذا المذهب . وعليه #اهير الأحاب 1 


والوجيز » ومنتحب الادى 3 وغيرهم 4 


من 


وقدمه ف الحرر» والرعايتين 6 والحاوى 6 والفروع 6 وغيرهم 5 
وقال ابن عقيل : هو لرب العلو . 


فَائْرمَ : لو تنازعا الصحن والدرجة فى الصدر : فبينهما . 





وإن كانت ف الوسط. ف إلمهما بدمومأ 2( وماوراءه أرب السفل 1 على الصحيح 
المذهب : 


وقيل : بينهما . 


سس ياي لس 


والوجوان : إن تنارع رب باب بصدر الدرب » ورب باب بوسطه فى صدر 
الباب . 
قاله ف الترغيب 04 وغيره 04 ف ت 0 


قوله ( وَإِن َع اموب وَالمسْتأجرٌ فى رف مقلوع » أو مراع 


له شك مَنْميُو موب فى الدّار :قَيوَ لصّاحمأ ) . 

على الصحيح من ن المذهب . وعليه الأصماب . 

وقطع به 2 ثم. 

وقال فى الرعاية الكبرى : فهو للهؤجر ى الأصح . وإلا فهو بينهما . 

يعنى : وإن لم يكن له شكل متصوب » فهو بينهما . 

وهذا المذهب . 

جزم به فى الحرر ء والوجيز» والهداية » والمذهبء والمستوعب » واتخلاصة » 
والحاوى الصغير . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى ؛ والفروع . 

والمخصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه لرب الدار مطلقاً » وهو المؤجر . 
هي يدخل ف البيع عند الإطلاق . واعءله المذهب.. 

وقيل : هو بينهما مطلقا . وهو ضَعيف حدا . 

وقدم فى الرعاية اللكبرى : أنه بينهما نصفان » و محلفان . 

وقال فى الرعاية الصغرى ‏ بعد أن قدم الأول - وقيل : مايدخل فى مطلق 
البيع : للمؤجر . وما لا يدخل فيه ولا حجرت به العادة : فلاس تأجر : 

وفيا جرت به العادة » ولا يدخل فى البيع : أوجه . 


الثالتٌ : أنه - شكل له منصوب ف المكان : لمؤحجر : وإلا فالمستأجر : 





انهى . 


سا ويام د 


قوله ( وإ ن تنارمًا 8 َنأ د ما ماما أ حَدْههَا ؛وَادْعى الاحة 


نصلفها : جملت ين مما نصفين . وَاليَمين عل مُدَعِى التّصلف 4 . 
وهذا انط ٠‏ نص عليه . 
وجزم به فى الشرح ؛ والوجيز » والنظم ؛ واغحرر . 
وقدمه فى المننى » والفروعء والرعاية الكيرى . 
وذ كر أبو بكر ؛ وابن أبى موسى» وأبو الفرج : أنهما يتحالفان . 
وكذا الم لو ادعى أقل من نصفهاء وداعى الآخ ركلهاء أو أ كثر مابقى 
وصاحب الخرر » والفروع » وغيرهما : إنما 7 | للسألة فى ذلك . 
قوله (وَإن نازع الَوجَان 0 0 فى قمأش لنت .امأ 
كان ع للرجال م فهو للرَجُل . وَمَاكانَ ملم | للا َبوَللمرَأةٍ : 


وَمَا كان يَصْلمُ ادن ستاك 

هذا المذهب . نص عليه . 

وجزم به فى الشرح » واللحرق » والوجيز» والهداية » والمذهب » والخلاصة 

مع أن كلامهم محتمل اخلاف . 

وقدمه فى المغنى ٠‏ والحرر » وشرح ابن منجا » والفروع » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » و النغلم ؛ وغير ثم. 

وقيل : الحسكم كذلك إن لم تسكن عادة . 

فإن كان ثم عادة : عمل بها . 

نقل الأثرم : المصحف لما . 

فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف ,ذلك : فهو له . 

وجزم به الزركثى . 

قلت : وهو الصواب . 


سس لاس سس 


وقال القاضى : إن كان بيدهما المشاهدة : فبينهما . وإن كان بيد أحدهما 
المشاهدة : فهو له , 


يا بأتى عنه فى المسألة التى بعدها . 


قوله (وَإِن احَْافَ صَانمآن فى قمأ يكو :أو شا شي 1ك 


تاجيا فى لم ال 93 


وهو المذهب 8 


-ه 
مَام أ 


َدَ ‏ رحمه الله - وَالْرَّق 6. 


حزم به فى الوجيز » وغيره . ْ 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاضة » والمغنى » وامرر» 
والشرح » والنظر » والرعابتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرمم . 
وقال القاضى : إنكانت أيديهما عليه من طريق الى : فكذلك . و إن 
كانت من طر يق المشاهدة : فهو ييمرءا على كل حال . 
وتقدم كلامه فى المسألة التى قبلها . 
قات : محتمل أن تكو ن حكابة المصنف عن القاضى راسمة إلى المسألتين: : 
وهو أل 
سكن الشارح لم يذكره إلا فى هذه المسألة . 
وتنبه ابن منجا فى شرحه لذلك . فقال : لحلاف عائد إلى المسألتين 
وصرح به المصنف فى الغنى . 
وكذافى الفروع . 
قلت : وكلامه فى الداية » وار » والحاوى : محتمل أيضا . 
قال الشيخ تقى الدبن 0 وكلام القاذى فى التعليق يقتضى أن المدعى 
به متىكان بيدمبما : مثل أن يكونا بدكان » وكالزوجين . 


قوله (وَإِنْ كَانَ لأَحَدهمَا ييئة نه : شك ل بي . 


ك0 30 


إن كانت البينة للمدعى وحده » وكانت العين فى يد الماعى عايه : فإنه 5 
له بها من غير يمين . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسحماب . 

قال المصنف : بغير خلاف فى المأهب . 

ثم قال : قال الأسحماب : لافرق بين الحاضر والغائب » والمى والميت + 
والعاقل والجنون » والصغير والكبير . 

وقال الشافعى رحمه الله : إذا كان المشهود عليه لايعبر عن نفسه : أحلف 
المشهود له . لأنه يعبر عن نفسه فى دعوى القضاء والإبراء . فيقوم الحاكم مقامه . 

قال المصنف : وهذا حسن . ومال إليه . 

قلت : قد تقدمت المسألة أعم 
الحم وصفته 2:6 وإن ادعى على غائب » أو مستتر فى البلد » أو ميت » أو صبى 


أو مجنون » وله بينة : سممها الحاكم . وح مها 6 . 

وهل يحلف المدعى : أنه : ببرأ إليه منه » ولا من شىء منه ؟ على روايتين . 

وذ كرنا الصحيح من المذهب منهما هناك . 

ثم رأيت الزكشى حى كلامه فى المغنى . وقال : هذا يبيب منه . 

فإنه ذ كر فى مختصره ومختصر غيره : أن الدعوى إذاكانت على غائُب » أو 
غير مكاف : فبل محاف مم البينة ؟ على روايتين . انتهى . 

وإن كانت البينة للشدعى عليه وده » فلا بمين عايه على المذهب . وفيه 
احهال . ذكره المصنف . 

قوله (3إإات كن لكل واجد كيه : حم ما مُدّى . فى 
ظأهر الْذمّب) . 

يعنى تقدم بينة الخارج . وهو المدعى . وهو المذهب . كا قال . 


وعاية ماهير الأصماب 8 


0 


وسواء كان بعد زوال بده أولا . 
قال الإمام أسمد رحمه الله : البينة للمدعى » ليس لصاحب الدار بينة . 
قال فى الانتصار : الاتسمع هن متكر أرلة . 
قال الشارح هذا امشيون: 
قل الزركشى : هذا المشهور من الروايات ؛ والختار للأححاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه ى الفروع » وغيره . 
وقال هو وغيره : هذا المذهب . 
وهو من مفردات المذهب . 
وعنه : إن شهدت بينة المدعى عليه أنبا له » نتحت فى ملكه أو قطيعه 
من الأغنام : قدمت بينته » و إلا فهى للمدعى ببينته . 
قال القاضى فيهما : إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح : لم حم بها : رواية 
واحدة . ْ 
وقال أبو اللخطاب : فيه رواية أخرى : أنها مقدمة بكل حال . 
يعنى : تقدم بينة الداخل بكل حال . 
واختارها أو #د الجوزى . 
وعنه : ل مها المدعى إن اختصت بينتهة سببي أو سيق . 
فعلى هذه الروابة والرواية الثانية : يكنى سبب مطلق على الصحيح . 
قدمه فى الفر وع. 
وعنه تعتبر إفادته لاسبق . وأطلقهما فى اخرر» والزركثى . 
ويأنى نقله فى الوسيلة . 
فائرن : لوأقام كل واحد منهما بينة : أنها نتحت فى ملكه : تعارضتا . على 





الصحيح مهن المذهب . 


1070-0-5 


قدمه فى الفروع . 
وقدم ف الإرشاد َ ؛ أن بيئة المدء 00 
قله( إن َم الذاخل بيدنة َه : أنه اشبَرَاهَا م من ارج » » وَأَقامَ 


رع 


اناري . سه : أنه اشَْرَاهَا مِنَ الّاخل » فقَآلَ القَانى : تدم يدنه 
الداخل » . 


كذا قال المصنف » والشارح » وابن منجا فى شرحه . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وحزم به فى الوجيز » والتسهيل للحاوانى . 

قاله فى .تصحيح الحرر . 

وقيل : تقدم بينة الخارج : 

وقيل : يتعارضان . 

وأطلقون فى الخرر » والفروع ‏ والنظلم . 

فائرتان, 
إعراهما : لوكانت فى يد أحدهما» وأقام كل واحد مهما بينة : أنه اشتراها 
من زيد بيدء أو ا و اهمها منه : فمنه : أنه بينة الداخل والخارج على ماسيق . 

وهى المذهب عند القاضى . 

وعنه : يتمارضان . لأن سبب اليد نفس امتنازع فيه . فلا تبق مز تر لأنينا 
اتفقا على أن ملاك هذه الدار ازيد . 

وهذه الرواية اختيار أبى بكر » وابن أبى موسى » وصاحب الحرر » 
والرعايتين » والحاوى » والفروع © وغيرهم . وهو المذهب . 

ويأنى معنى ذلك فى أثناء القسم الثالث . 

واختار أبو بكر هنا » وابن أبى مومى : أنه يرجح بالقرعة .' 


ان 5252 


ونص عليه فى رواية ابن منصور . 
وأطلقهما فى الفروع . 
الائي : لا تسمع بينة الداخل قبل بينة امارج » وتعديلها . على الصحيح من 
الذهب . وفيه اال . ٠‏ 
و السمع بعد التعديل قبل 11 3 ؛ و بهعذه ٠ه‏ قبل التسا 2 : 
و 5 فيه الروايات . 
وإنكانت بينة أحدها غائبة حين رفمنا بيده . لجاءت وقد إدعى المدعى 
ملكا مطلقا : فهى بينة خارج . 
وإن ادعاه مستنداً إلى ما قبل يده : فهى بينة داخل .ا لو أحضرها بعد 
الحكى وقبل التسلي 
قوله ( الة مقن :أن نكوة مين فى ديهم ٠‏ فَيتَالقآن 
ويسم م( ْ 
لبن كل واحد منهما على نصفها . والقول قول صاحب اليد مع عينه . 
فيمين كل واحد منهما على النصف الذى بيذه . 
وهذا هو المذهب . وعليه الأسحماب . 
وقطم 4 أ كثر ثم. 
وقال فى الترغيب : وعنه يقرع . فن قرع : أخذه بيمينه . 
فامرة.: لو نكلا عن اليين : فالحسكم كذلك . 
قوله (وَإِنَ تَنارَهَا مَسْتَاة بين تبر أحَدهها وض الآخَر : لقا . 
ع ا 
هذا اللذهب . وعليه أ كثر الأححاب . 


حزم به فى الهداية » وللذهب »؛ والستوعب » والخلاصة » والحرر» والنظم » 


5 


والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» 
والفروع ( وغيرمم : 

وقيل : هى لرب الغهر . 

وقيل : هى لرب الأرض : 

قوله ( وَإِنْ ترا صَبيًا فى أَيْدسًا . فَكذَلكَ ). 

يعنى : صديا دون الغيز . فيتحالفان 0 هو بينهما رقيق . 

جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منحاء والوجيز » والداية » 
والمذهب » والمستوعب » ا االخلاصة . 


قوه (وإن كن ما قال : إنى حك مهوحن إلا أن تقوم 
ةبرق ) 


وهذا هو المذهب . 
قال ابن منحا ق شرحه 5 هذا المذهب ٠.‏ 
وجزم به فى الوجيز 
وقدمه ق المذنى ( والشرح » ونصرأه. 
وقدمه ف الهداية 6 والمذهب 3 والمستوعب 3 والخلاصة . 
وهو لأبى امطاب ف الهداية . 
قوله ( فإن كان لأحدهما بيئة 0 له با ) بلا تراغ 
سس .يل سس د 
ْ١وَإن ٠‏ كان لكل وَاحَد 3 : قَدْم ا تر يض 4. 
مثل أن تشهد إحداها : أنها له منذ سنة » ونشهد الأخرى : أنها للاخر منذ 


لسدومم - 


وهذه رواية عن الإمام أحد ره الله . 
نصرها القاضى » وأحابه . 
وقال : هذا قياس المذهب . 
وقطع به فى الوسيلة » إذا كانت العين بيد ثالث 
جزم به فى الوجيز . 
وقدمه قى الشر ح. 
وظاهر كلام الحرق النسوية بينهما . 
وهو الذهب . 
و إليه ميل اللصنف » والشارح . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع . 
قات : وجزم به فى الوجيز أيضاً . 
فقال أولاً : وإنكان اسكل واحد بينة : قدم أسبقهما تار يما . 
وقال ثانياً : فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة . و بينة الآخر بالملك 
له منذ شهر : فهما سواء . 
ولا يظهر الفرق بين المسألتين . 
والذى يظهر : أنه تابع المصنف ف المسألة الأولى . وتابع الحرر فى الثانية . 
صل الخال والتناقض بسبب ذلك . لأن الصنف لم يذكر الثانية . لأنها 
عين الأولى . 
وصاحب الحرر لم يذكر الأولى . لأنها عين الثانية . 
وصاحب الوجيز جمع يينهما . 
وحصل له نظير ذلك فى ( > 'تاب الصيد » و« باب الذكاة » فها إذا رماه 
فوقم فى ماء» أوذيحه م غرق فى ماء 1 
كا تقدم التنبيه على ذلك هناك . 
الإنصاف ج١١‏ 


حرم ا 


فَائْرنَ : مثل ذلك فى الحم : أو شهدت بينة باليد من سنة » وبينة باليد 
من قن قاله فى اا 

قوله (١‏ فإن وَقستْ ١‏ إحدائمً وَأَظْلَقَت الأخرَى : فيماً م وأنا). 

اختاره القاضى » وثيره . 

وحزم به فى الوجيز . 

ونصره المصنئف » والشارح . 

وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلاك » من تقديم أسبقهما تار يخا . 

والصحيح من المذهب : أنهما سوا 

على ما تقدم فى التى قبلها . بل هنا أولى . 

وقدمه فى الهداية » وللذهب » والمستوعب ء واعخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاية » والنظم . 

وصحه فى تصحيح 5 

واختاره القاضى » وغيره . 

ومحتمل تقد.م المطلقة . 

قاله أنو الخطاب . 

وأطلقهما فى الحرر . 

وفى مختصر اءن رزين : تقدم المؤقتة . 

قوله (وَإِنَ مَبِدَتْ لِحْدَامماً يلاك وَالأَخْرَى بالك وَالتَاييٍ » 
اشر اكت لمك . قبل تَقَدَمُ دم بدك ؟ عل وَبْبإن ) . 

و أطلتهما فى الشرح » واهداية » والمذهب . 


أرما : لاتقدم بذلك ء بل ها سواء . وهو المذهب . 





مده ف التصحيح : 


سد لخي سس 


وجزم به الخرق » وصاحب الوجيز . 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والخلاصة . 
والوم الثالى » تقدم ذلك 3 وهو قول القاذى 6 وجماعة دكن أصابه » فها إذا 
كانت العين فى بد غيرها . 
وعنه : تقدم بسبب مفيد لأسبق »كالنتاج والإقطاع . 
قال فى الغخرر » والفروع » وغيرهما ‏ فعلمها ‏ والتى قبلبا : اأؤقتة والمطلقة 
شواء. 
وقيل : تقدم المطلقة ٠.‏ 
لخمل الحلاف المتقدم فى المسألة التى قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين . 
وفى منتخب الأدى البغداد : تقدم ذات السببين على ذات السبب » وشهود 
ابي 5 9 0 خخ 2 0 
قوله ١‏ ولا تَقَدم إحداها مكترة المدد وا 
وهو المذهب . وعليه الأصماب . 
وجزم به فى الحرر » والوجيز » وغيرهم . 
وقدمدق المفنى » والشرح 5 والفروع ؛ وغيرهم . 
قال فى الرعاية الصغرى : هذا الأشهر . 
و يتخرج تعديم أ كثرها عدوا : 
قوله ( ولا باشتهار المَدَالة » . 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ ونص عليه . 
وصويحه ف النضم 4 ولصحيح الخرر : 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والهداية » والمذهب » والمستوعءب > 
والخلاصة . 


اوم ل 


وعنه : تقدم من اشتهرت عدالته . 
عزم هف الوجير. 
واختازه ائن أى مومئ » وأبو الطاب ؛ وأبو تمد الموزئ . 
وقال : ويتخرج منه الترجيح بالعدل . 
وحكاحمافى الحرر وحهين . وأطلقهما : 
قوله ولا التجلان عَلّ الكجُل وَالمَرأً تان ) . 
هذا المذهب . 
جزم به فى الوجيز » والمذهب ء والخلاصة » والهدابة » والمنور » ومنتخب 
الأدى » وغيرهم . ظ 
وقدمه فى الخرر» والغنى » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
وغيرهم . ش 
وقيل : يقدم الرجلان على الرجل وامرأتين . 
قال الشارح ‏ بعد ذكر هذه المسائل الثلاثة . وقدم أنه لاترجيح بذلك : 
ويتخرج أن يرجح بذلك . مأخوذاً من قول الخرقى : ويقدم الأعى أوثقهما 
نقسه. ش 
وقاله أبو اللمطاب ف المداية . لأن أحد الخبرين يرجح بذلك . فكذلك 
الشهادة » ولأنها خبر . ولأن الشهادة إنما اعتبرت اغلية الظن بالمثهود » وإذا 
كثر العددء أو قويت العدالة :كان الظن أقوى . قاله الشارح . 
قوله ل( وَِقَدَمُ الشاهدان عَلَ الشاهد وَاليَمينِ فى أحَد الْوَجئين ) . 
وأطلقهما فى ار ر» وشرح ابن منجاء ونجر يد العناية . 
ومما احيّالان مطلقان فى الحداية » والمذهب . 


أرما : لايقدم الشاهدان على الشاهد والمين . 


سمي م سب صا 


لويرم ل 


وهو المذهب ؛ على مااصلحتاه . 

حزم به فى النور . 

وكدحه ف النقلم 3 ونصحيح الخرر . 

وقدمه ف الفروع ٠.‏ 

والو م الثالى : يقدمان على الشاهد والمين . 
اختاره المصنف 6 والشارح . 

وصفحه ف التصحيح 8 والخلاصة . 

وجزم به فى الوجيز . 

قوله (وَإدَا َسَاوَن] تَمارَنَا 4 بلا تراع . 

57 2 52 زومرو 7 جحل 20 ” 

وقوله ( وَقسمّت العين هما بغير ين ) , 
يعنى إذا كانت العين فى اضيا : 

وهذا إحدى الروايات . 

قنستعمل البينتان بقسمة العين بينْهما بغير عين . 
وحزم به فى الوجيز . 

وصوحه ف الغنى ث والشرح : 

وعنه : أبنيا يتحالفان » 0 لابينة لما . فيسقطان بالتعارض ٠.‏ 
وهذه الرواية هو اذهب : 

وحزم به العمدة . 

وعلمها جماهير الأحماب . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر» وهو الذى ذكره الحرقى . 


ا 4 


قال الزركثى : اختاره كثير من الأسحاب . 

وقال : وامل منشأ االحلاف إذا تعارض الدليلان » هل يتوقف التهد أو يتخير 
فى العمل بأحدم ؟ فيه خلاف . انتهى . 

ويحاف كل واحد منهما على النصف الحكوم له به . 

قاله المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم . 

وقال الزركثى ‏ فى الصلح » عند قول الخرقى » وكذلك إ نكان محلولا من 
بناءمهما ‏ وصفة المين . 

قال أبو عمد : أن محلف كل واحد منهما على نصف الحائط : أنه له . 

ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط : أنه.له دون صاحبه : جاز . 
وكان بينهما . 

قال الزركثى : قلت الذى ينبنى أن تحب المين على حسب الجواب انتهى . 

وتقدم هذا أيضاً . 

وعنه : أنه يقرع بينهما . شن قرع فائفيه خلق وأغذها . 

فيستعمل البينتان بالقرعة . 

ونصر فى عيون المسائل : أنهما يستهمان على من تسكون المين له . 

ونقله صالح عن الإمام أحد رجه الله . 

قال الزركثى : ورد رواية بالقرعة . 

فيحتمل أنها بين البينتين . . 

وهو ظاهر مافى الروايتين لاقاضى . 

ويحتمل أنها بين المتداعيين . 

وهو الذى حكاه الشريف » فقال : وعنه يقرع بينهما . 

إلا أن شيخنا كان يقول : يقرع بين المتداعيين » لا البينتين . انتهى . 

وحكى ابن شهاب فى عيون المسائل رواية : أنه يوقف الأمر حتى يتبين » 
أوانظ طلا عليه 


سس [يوم سد 


وذكر فى الوسيلة : الرواية الأولى والثانية » فيا إذا كانت العين بيد أحدها . 

وقال فى الفروع : وعلى الرواية الأولى والثالثة : هل بحلف كل واحد منهما 
للآخر ؟ فيه روايتان . 

قال شيخنا فى حواشيه على الفروع : أما على رواية القرعة : فلا يظهر. حلف 
"كل نواعن منيما للاخر . بل الذى محلف : هو الذى حرج له القرعة . 

وهكذا ذ كرها فى المقنع » والكافى » والغحرر » والرعاية . 

فلمل كلام المصنف وهم . انتهى . 

كد : قوله فى الروابة الأولى ( قسمَت الميْن بينهما بغير مين 4 . 

وهو الصحيح على هذه الرواية . 

وجزم به فى الحرر » والقواعد الفقهية » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

وصيحه المصئف فى المفتى » و الشارح : 

وقدمه فى الرعاية فى موضم . 

وعنه : تحلف كل واحد مهما للاخر . 

اختاره اللحرقى » وغيره . 

وأطلقهما فى الفروع » كا تقدم . 

وقوله فى الرواية الثانية ه كن لابينة لهما » . 

تقدم 2 ذلك فى أول هذا اقم فليعاود . ا 

قوله ( فإ ادَعى أَحَدهماً 0 3 شَترَاهَا مِنْ زد : 1 لسمع البينة 

عَلّ ذلك » حَتَى يول : وَهَى فى م ملكةء وََشْهَد المَدنَ بد 6 . 

فإذا قاله وشهدت البينة به : 2 له مها . 1 

وكذا : إن شهدت : أنه باعه إياها » وسامها إليه : حك له ع 

فإن لم يذكر إلا التسلي : لم يحم . 

وقال فى السكاف : إذا كانت فى بد زيد دارء فادعى آخر : أنه ابتاعها من 


دل 


سوم د 


غيره » وهى فى ملكه » وأقام بذلات بينة : حك له بها . 

وإن شهدت أنه باعه إياهاء وسامها إليه : 2 له بها . لأنه ل يسامها إليه إلة 
وه فى بده . ظ 

وإن لم ٠‏ ذكر املك ولا التسلي ا 5 له ها ٠.‏ لأنه سكن أن ندعة 
مالا عا 4 » فلا بزال به صاحب اليد . 

فظاهر كلامه : أن الشمهادة بالتسلي كافية فى الح له مها . 

وقال فى الفروع : و إن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذاء وقبل 
أولم يقبل . وهى فى ما-كه » بل نحت يده وقت البيع . فظاهر ماقدمه : اشتراط 
الشهادة بالللك »كا هو ظاهر القن . 

والقول الثانى : موافق لظاهر الكافى . 

واعر أن فرض هذه المسألة فها إذاكانت العين فى يد غير البائم »كا صرح 
به فى الكافى » وغيره . 


تسعريات 


ء 


أمرها : قوله ( فإن ااعَى أَحَدْهها : أنه اشْرَاهَا من رَيْد» وَهِىّ 
فى ملسكهء وَادَعَى الأ : 2 أنه اشترَاهَا من عرو وهىّ فى ملكه » 
اما لِك يتين : تََرَصنا ) . 
. مراده : إذا لم يؤرخا . 

قاله فى الفروع » وغيره . 

فإرن كانت فى يد أحدما : انبنى ذلك على بينة الداخل والخسارج - 
على ماتقدم . 

الثانى : قوله ( وَإن أَقَامَ أَحَدْهها يلئة : أنه ملسكةء وَأَقَامَ الآَره 


لس يوسم ل 


2 34 غوء” 


أن شْتَرَاهَا منهُ » أو وَقفها عَليْهِ » أو أَعتَقه 1 سنت 4 
5 ام 
قال فى الحرر» والرعاية » وغيرهها : قدمت بينته » داخلا كان 1 وخارجا . 
قال فى الفروع : قدمت الثانية » ولم برف يده . كقوله « أبرأنى من الدين 6 . 
0 اي 1 رضاك هر 0م قوس عر 
اثالث : قوله ( وَل أقام رجحل بدئة :أن هذه الذار لانى ء خلفها 
76 وَأقَامَت امرأثه ييه : أن أَباهُ أصدقها إباهًا : فى للمرأة 4 
سواء كانت داخلة » أوخارحة . 
قوله ( القشم” الثالث : داعي ًا فى يد عبرا . 
اعر أنهما إذا تداعيا عيتاً فى يد غيرها . فلا خاو : إما أن يقر مها لما . 
أو يشكر هاءو : ينازع فمها » أ يدعنها لتقسه » 1 دقر مها لأحدها بعيتة » 
أو شر مها لأحدها للا بعيئة . فيقول 2 لا أعر عينه مهما 04 . 
أو يقر مها لغيرها . 
فإن أقر مها لما : فهى لا . لكل واحد منهما الجزء الذى أقر به . 
جزم به فى الشرح » وغيره . 
وإن أقر مها لأحدها » وقال « لا أعرف عينه منهما 6 فتارة يصدقانه . وتارة 
يكذبانه » أوأحدها . 
فإن صدقاه : ل حلف 1 
وان كديا 6 أو أحدها 0 حلف كينا واحدة 2 و يفرع بيشهما ٠.‏ دن فرع 5 
حاف 6 وهى له ٠.‏ 
هذا الزهب : نص عليه . 


وهو دن مفردات المذهب 


لاوم ل 


وفيه وجه آآخر : أنه لايحلف . 

ذكره فى القاعدة الأخيرة . 

قال الزركثى : ولم يتعرض الحرق لوجوب الهين على امقر . 

وكذلك الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية ابن منصور . إذا قال « أودعنى 
أحدما لا أعرفه عينا » أقرع يينهما . 

وحمله القاضى على ما إذا صدقاه فى عدم العم : 

فعلى الأول : إن عاد بينهُ » فقيل : كتبيينه ابتدا» . 

ونقل الميمونى : إن أبى المين من قرع : أخذها أيضاً . 

وقيل لجاعة من الأسحاب : لا يجوز أن يقال : ثبت المق لأح_دها لا بعينه 
بإقراره » و إلا لصحت الشهادة لأحدها لا بعينه . 

فقالوا : الشهادة لا تصح لجهول » ولا به . وها القرعة بعد تحليفه الواجب 
وقبله . فإن نكل قدمت . ويحلف المقروع إن كذبه .فإن تكل أخذ منه بدلها . 

وإن أقر مها لأحدها بعينه : حلف وهى له . 

وتحلف أيضاً : المقر للا خر . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لاتحلف له . 

فعلى المذهب : إن نكل أخذ مته بدها . 

و إذا أخذها امقر له » فأقام الآخر بينة : أخذها منه . 

عالق الروسة + زلشةر لها بترا ل لد 

وإن أنكرها ولم ينازع » فقال فى الفروع : نقل الجساعة عن الإمام أحمد 
رحمه الله وجزم به الأ كثر ‏ يقرع بينهما » كإقراره لأحدها لا بعينه . 

وقال فى الواضح : وحكى أصحابنا : لابقرع . لأنه لم يثبت ليا حق » كشهادة 


البينة مها لغيره) . وتقر بيده حتى يظهر ر بها . 


لد همهم ده 


وكذا فى التعليق منما . 

أومأ إليه الإمام أحمد رجه الله . ثم تسلها . 

فعلى الأو ل : إن أخذها من فرع »ثم عل باللا م : فقد مضى الحم . 

نقله الأروذى . 

وقدمه فى الفر وع. 

وقال فى الترغيب ‏ ف التى بيد ثالث غير منازع ولا ببنة ‏ كالتى بيديهما . 

وذ كره ابن رزين » وغيره . 

وقال فى الترغيب : ولو ادعى أحدها الكل » والأخر النصف : فكالتى 
بيديهما . إذ اليد المستحقة لاوضم كوضوعة . 

وفى الترغيب أيضاً : لو ادعى كل واحد نصفها » فصدق أحدها وكذب 
الآخر وم ينازع . ققيل : يسلم إليه . 

وقيل : محفظه حاكم : 

وقيل : يبقى محاله . 

ونقل حنبل » وابن منصور ‏ ف التِى قبلها ‏ لمدعى كلها نصفها . ومن قرع 
فى النصف الآخر : حلف وأخذه . 

قال فى القاعدة الأخيرة : وإن قال من هى فى يده « ليست لى . ولا أعل لمن . 
هى ؟ » ففها ثلاثة أوجه . 

أمرها : يققرعان عليها »كا او أقر مها لأحدها ممما . 


والثابى : تحمل عند أميخ الام : 








والثالتٌ : تقر فى يد من هى فى يذه . 
والأول : ظاه ر كلام الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية صالم » وأبى طالب » 


لس ايوم ل 


والوحهان الأخيران مخرحان من شنال : من فى بذه شىء معترف بأنه 
ليس لهء ولا يعرف مالسكه » فادعاه معين . فل يدفع إليه » أم لا ؟ 

وهل يقر فى يد من هو فى يده » أم يتتزعه الحاكم ؟ فيه خلاف . اتتهى . 

وإن ادعاها لنفسه ‏ وهو قول اللصنف « و إن ادعاها صاحب اليد لنفسه  »‏ 
فقال القاضى : حلف لكل واحد منهما ؛ وقى له . وهو الذهب . 

قدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وحزم به فى اغخر ر» والوجيز. 

وقال أبو بكر : بل يقرع بين المدعيين . فتسكون لمن مخرج له القرعة . 

قال الشارح : يننى على أن البينتين إذا تعارضتا لا تسقطان » فرجحت 
إحدى البينتين بالقرعة . 

فعلى المذهب : إن نكل : أخذها منه وبدلها» واقترعا علمها . 

على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر» والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

ومحتمل أن يقتسماها »كا لو أقر مها لها ونكل عن المين . 

قال فى الوجيز: وإن نكل ازم لما العين أو عوضها . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله قد يقال : نحزىء عين واحدة . 

ويقال : إنما تحب العين يقترعان علمها . ' 

ويقال : إذا اقترعا على العين » فن قرع : فللاخر أن يدعى عليه بها . 

ويقال : إن القارع هنا يحلف ثم يأخذها . لأن النكول غايته أنه بذل . 
والمطلوب ليس له هنا ذل المين . فيحمل كالمقر . فيحلف المقر له . 

وإن أقر لنيرها فقد تقدم حكه مستوق فى أثناء « باب طريق الحكم 


وصفته »6 . 


سيوم د 


فاُرمَ : لولم تسكن بيد أحد : فنقل صالح » وحنل : هى لأحدها بقرعة ». 
"كال بين ثاللف.. 

وقدمه فى الفروع : 

ود 8 جهاعة : م يدمهماأ 1 وكا نت بيدمهما . 

وقدمه فى ار » والرعايتين » والحاوى . 

وأطلقهما فى القاعدة الأخيرة . 

ماع اج م ست ما او رعو لعز ل تار رك بلع انا وام يا به بدالا 

قوله (ذإن كان المدَعى عَبِدَاء فاق لأحَدهها : لم مرجم بإقراره . 

ا َم 5 وس الم ع ع 2 1 1 

وَإن كان لاحدها بدنة : خ له بها 4 : 

وحزم بهد الشرح 2 وشرح ان مدا « والحداءة 5 والمذهب 5 والمستوعب « 

وقال فى الفروع : وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة » فصدقهما : فهو لما . وإن 
صدق أدرها 5 فهو له ٠كدّع‏ واحد 5 

وفيه روابة ذكرها القاضى » وجماعة . 

وعنه 5 لا يصح إقراره 7 لانه معهم 5 

نصره القاضى ؛ وأحابه . 

وإن ححد 9 قبل قوله 7 على الصحيح دن المذهب 5 

وحكى 5 لا يقبل قوله 2 انتهى 5 

عت نر و ل ا د “ماضن 0 ص 

قوله (وَإرتف كان لكاز واحد ننثة : ممارصنا؛ رع ع 

قوله (َإات كان لكل واحد يِه : تماَرضّنَاء و حك عل 
ئَ تقدم 4 5 

وكذا قال الشارح 4 وان منددأ 2 شرحه : 

وقال فى الفروع ‏ فها إذا ادعيا رق بالغ : وإن أقاما بينتين تعارضتا . ثم 
إن أقر لأحده : لم ترجح به على روانة استعالها . 


لاوم ل 
وظاهر المنتخب مطلقاً . 
فار تارم 


إعر انما ا لوأقام بينة نرقه » وأقام بينة حريته : تعارضتا . على الصحيح 





من المذهب . 

قدمه فى الفروع » والحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى . 

وقيل : تقدم بينة الحرية . 

وقيل : عكسه . 

المَامسم : لو كانت الءين بيد ثالث أقر مها لما 1 أو لأحدهما لأبعينهة »> 
أو لت يداش ع وانانا سين انرا ءرزاءات السارطن 

على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الفر وع. 

وقال فى الترغيب : إن تسكاذبا فل يمكن الج : فلا » كشهادة بينة بقتل فى 
وقت بعينه » وأخرى بالحياة فيه . 

ونقل جماعة : القرعة هنا » والقسمة فها بأيديهما . 

واختاره جماعة . 

وقال فى عيون امسائل : إن تداعياعينا بيد ثالث » وأقام كل واحد البينة 
أنها له : سقطتا . واستهما على من حاف » وتسكون المين له . 

والثانية : يقف الك حتّى نأتيا بأمار: تين . قال : لأن إحداها كاذية » 
فسقطتا »كا لو ادعيا زوجية امرأة » وأقام كل واحد البينة » وليست بيد أحدها . 
فإنهما يسقطان . كذا هنا . 

قوله (وإن أمَه ساح اليد أده : م راجح بدك ) . 


يعتى : إذا أقاما بينتين بعد أن أنسكر ها. 


سيوم ل 


وإقامة البينتين : تارة تسكون قبل إقراره لأ-دها . وتارة تسكون بعل 
إقراره . 
فإن أقاماها قبل إقراره ‏ وهو مراد المصنف هنا  :‏ 2 التعارض محاله . 
وإقراره باطل » على روايتّى الاستعمال . وهو ديح مسموع على رواية التساقط . 
قاله فى الحرر » والفروع » والحاوى » وغيرهم من الأسماب . 
وإن كان إقراره قبل إقامة البينتين » فالمقدمة : كبينة الداخل » والمؤخرة : 
كبينة الخارج فها ذ كره . 
قاله فى الحرر » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 
فائرمٌ : لو ادعاها أحده| ؛ وادعى الآخر نصفها » وأقاما بينتين : فهى لمدعى 
الكل . إن قدمنا بينة الخارج » و إلا فبى ما . 
وإن كانت بيد ثالث » فقد ثبت أحد نصفبها لمدعى الكل . 
وأما الآخر : فبل يقتسمانه » أو يققرعان عليه » أو يكون للثالث مع عينه ؟ . 
على روايات التعارض . 
قاله فى الغخرر » وغيره . 
قال فى الفروع : فلمدعى كلها نصف »ء والآخر اثالث بيمينه . 
وعلى استعاطما : يقتسمانه » أو يقترعان . 
قوله (١‏ وَإِن كانت فى بل رَجُلٍ عَبْدٍ ٠‏ فَادْعَى أن تراه ين ريده 
وَادَعَى العَبد : أن رَيدَا أحتقَة » وام 5غ وَاحِد ينه : انبى عَلَّ يس 
لتَاخِل اتاج ) . 
مراده : إذا كانت البينقان مؤرختين بتار يخ واحد ؛ أومطاقتين » أو إحداهما 
مطلقة . ونقول : هرا سواء 
قاله الشارح ؛ وابن منجا . 


لسذدا ءا ةك لدم 


فإ نكان فى يد المشترى : فالمشترى داخل . والعبد خارج . 

هذا إحدى الروابتين . 

وجزم :به أبن منجا فى شرحه . 

قال فى الحرر : ولوكان العبد بيد أحد المتداعيين » أو بيد نفسه » وادعى 
عتق نفسه » وأقاما بينتين ذلك : محنا عق التصرفين إن عل التار خَ » وإلا 
تعارضتا . نص عليه » إأغاء هذه اليد لاحم عستندها . 

واختاره أو بكر . 

وعنه : أنبسا يد معتبرة » فلا تعارض . بل الحم على الخلاف فى الداخل 
والفارج . 

وهذه الرواية هى التِى حزم مها المصنف هنا . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وتقدم فى بينة الداخل والخارج شىء من ذلك . 


سم م 


قوله ل( وَإِنَ كن المَئِدُ فى يد زرند ) ربعنى : البائع ( قاتلب م فيه 
مدا ادعب ينا فى يد عَيْرعا )4 . 

على ماتقدم قر 3 : 

قال فى الحرر » والفروع “وغيرها :تومن ادن أنه اشترى أواتبب من زية 
عبذه . وادعى آخ ركذلك »ء أو ادعى العبد العتق » وأقاما بينتين بذلك : محنا 
أ التصرفين إن عل القار يخ » و إلا تعارضتا . فيسقطان أو يقسم. ف يكور ن نصفه 
مبيفاً ونصفه حرا . ويسرى العتق إلى جميعه » إن كان البائع موسرأ ٠‏ ويشرع 
كا سبق . 

وعنه : تقدم بينة اامتق . لإمكان انع : 


5 لطوام ا لد ون عي ل ويم سا الل ا فت 
قوله (وَإن كان فى بد رجل عَبْد . فادّعى عليه رَجَلانٍ 3 وَاحد 


لد آأهءه8 لد 


1 هه‎ 
٠. 


اا ١‏ عر شراة م شمن سمأ 00 1 الثمّن ل لك وَاحِدِ 
9 : 
أنكرها : حَلف لما وترىء . 


00 - 


وَإِنْ صدق أَحَدَههَا 36 مأ أدعاة 2( 2 للاخّر. 


وَإِنْ 


وَإِنْ كان لأَحَدِهَا َيه : قله لتم . ولف لآخَر). 
بلاراع أغليه: 

0 إن قم كا وَاحِد مهما يدنه . فأمكَنَ صذ ل لاختلآف 
تاريما » أو إطلاقيما» أ إطلّاق إِحْدَاما تأر بخ الأخرى : مل 
مآ ) . 

وهذا هو المذهب . 

جزم به فى الشرح » وشرح ابن منجاء والوجيز. 

وقدمه فى الخحرر » والحاوى » والفروع . 

وقيل : إن لم يؤرخاء أو إحداها : تعارضتا . 

قوله (وَإِن الْقَقَ تا ريخا تَرْضَنًا » و اش عل ما فق 
تعاض البينتون ) . 

وهذا بلا تراع . 

قوله (وَإِن ادَعَى كء وَاحد ممما :أله بأعنى إياه _بألف . و 
يدنه : قم أمل قبا تأريجا 4 . 

بلا نزاع . وهى له . 

قال فى الفروع : ولاثانى المن 


5 الإنصاف ج ١١‏ 


1 ل 


فإن لم تسبق إحداهها تعارضتا . 

يعنى : فيها روايات التعارض بلا نزاع . 

فعلى رواية القسمة : يتحالفان . وبرجع كل واحد منهما على البائم بنصفه 
الهْن . وله الفسخ . فإن فسخ رجع بكل الدن 

فلو فسخ أحدها : فللاخر أخذه كله . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الفر وع. 

وقال فى المغنى : هذا إذا لم يكن حك له بنصفها أو نصف الْمْن 

وعلى رواية القرعة : هو لمن قرع : 

وعلى رواية التساقظ : يعمل كا سبق. 

ننس : يشترط أن يقول عند قوله «باعنى إياه بألف »© فيقول «وهو ملكه» : 

على الصحيح من الذهب . 

وقيل : يصح » ولول يقل ذلك » بل قال « وهى نحت يده وقت البيع » . 

وتقدم التنبيه على ذلاك عند قوله « فإن ادعى أحدم : أنه اشتراها من زيد 
م تسمع البينة حتى يقول : وهى ملكه». 

فَائرة :لو أطلقت البينتان أو إحداها فى هذه اأسألة : تعارضتا فى الاك إذن 
لافى الشراء »الجواز تعدده . وإن ادعاه البائم إذن لنفسه : قبل » إن سقطتا . 
فيحلف كينا . على 5 فن الذعب:: 

وقيل : عينين 

وإن قلنا : لانسقطان . عمل مها بقرعة» أو يقسم الكل واحد نصفها بنصفه 


. ن ٠‏ عل روابيق اله رعه ة والقسمة . 
قوله ( وَإن آل أَحَدهمًا ١‏ عَُصبنى | 1 0 وَل الآأحة «ملسكنيه 4 


سس اي ل لسلم 


3 0 1 به 6. 15 وَأحِدِ يد : فهى ِلسَنْضنُوب مله 3 
وَلآيرَم للاخَر سَيعًا) بلاتراع . 

لأنه لاتمارض ببنهما . لجو ازأن يكون غصيه من هذا» 93 ملدكه الآخر . 

فَائْرمَ : لوادعى أنه أجره البيت بعشرة » فقال المستأجر : بل كل الدار . 
وأقاما يينتين . فقيل : تقدم بينة المستأجر لازيادة . 

وقيل : يتعارضان . ولا قسمة هنا . 

قدمه فى الغنى » والشرح » والرعاية الكبرى . 

وأطلقمها فى الفروع . 

وتقدم فى أوائل طريق الحم وصفته : مايصح سماع البينة فيه قبل الدعوى » 
وما لا يصح . 


عد 6 سيك 


قوله (إذا آل لعبده ١م‏ فتلت 2 حر 6 تتعى ال لمك 0 


و 
قل ؛ انكر الورية :لول و ) بلاتراع 
7 ع 1 أو . ل سبيت 
د وَإِنْ قم كن 4 واحد 0 بم د 8 أدعاة 5 2 هدم تقدم بدنة 
الاق 2ق أو اومان ء وتذق قل ارثق #فه وان 
وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والشرح » وشرح ابن منجا . 
وها احتّالان مطلقان فى الهداية » واتخلاصة . 


أمرهما - تقدم بيئة العيد ويعتق 7 





وهو الذهب نص عليه . 

وصححة فى التصحيح 6و9 النضم ' 

وحِزم به فى الوحيز » والمنور » ومنتخب الأدى ظ وتذ كرة ابن عيدوس » 
وغيرهم . ش 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

والوع, الثالى : يتعارضان . و يبقى على الرق . 

وقال فى الغرر : وقيل : يتعارضان . فيقضى بالتساقط » أو القرعة » أو القسمة . 

قوله (وَلوْ قل « إن مت ف المحم » قم ٠‏ وَإِنمِتُْ فى 
ار : قنأنم خرة 6 َعَم وغ وَاحِد »4 بينة 9 عوج عثّقد الي 
ننه سَاِم ) . 

هذا أحد الوجوه فى المسألة . 

وحزم به ابن منجا فى شرحه » والمهدابة » والمذهب » والمستوعب » 
واخلاصة ) وغيرهم 1 


.ع نهدا 


والوجه الثانى : يتعارضان و يسةطان . ويبقى العبد على الرق . و يصير كن 


لا بينة هما . 


و<زم به فى الوجيز . 
وهو ظاهر ماقطم 4 ف الفروع : 
قال ف ارر : وإن أقام كلل واحجد بدئة كووب ع4 : تعارضتا : وكان كن 


لابينة له فى رواية » أو يقرع بينهما فى الأخرى . 
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وقيل : تقدم بينة محرم بكل حال . انتهى 
والوص الدالتٌ : يقرع بينهما . فن قرع : عتق . 
وهو رواية عن الإمام أحجد رحهه الله . 
وهو ظاهر مأقدمه فى الغر وع. 
وأطلقهن فى الشرح . 
قَائرمٌ : ولتم ببنة » وجهل وت موته : زو ف » بلا تزاع . 
وإن عل موته فى اد الشهر بن : أقرع بينهما . 
على الصحيح من ن المذهب 
قدمه فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى » والفروع . 
وقيل : يعمل فنهما بأصل الياة . 
فعلى هذا : يعتق غاكم : 
ل آل « إن مت فى مَرَنِى هَذَا : هسايم حر . وَإِنْ 
نت : قتع خر”» وَأَقآمَا ينين : تَرَصَنا . وبقيا عل الرئق ) . 
د 0 0 أحابنا : 


ده هم سم 


وهو المذهب منبهما . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيزء والهداية » والمذهب » والخلاصة » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 
قال المصنف هنا : والقياس أن يعتق أحدههما بالقرعة . 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضاً . 
واختاره المصنف » والشارح . 
قلت : وهو الصواب . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 
وأطلقهما فى الخرر . 
ومحتمل أن يعتق غانم وحده . لأن بينته تشهد /زيادة . وهو قوى . 
وقيل : يعتق سال وحده . 
فوائر 
ابزُولى : لو قال « إن مت من مرضى هذا سام حر » و إن برئت فغاتم حر» 
وأقاما بينتين . الحسكها حك التى قبلها عند ججاهير الأحماب . 
وقال فى الترغيب هنا : برقان وجها واحداً . 
يعنى لتكاذمبما » على كلامه المتقدم : 
الثَائيمْ : أو قال « إن مت فى مرضى هذا فسالم حر » وإن برئت ففاتم حر » 
فقيل ن اننا مات : أقرع بينهما . على الصحيح من الذهب . 
قدمه فى اخحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى . 
وقيل : يعتق سالم . 


وقيل : يعتى غاكم . 


ل /اء م - 


الال : لو قال « إن مت من مرضى » بدل « فى مرضى » وجهل مما مات . 
قل > وفينا» لالجل مواق الرض ادف 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والنظم . 
وقيل : بالقرعة . إذ الأصل عدم الحادث . 

وقدمه فى الغنى . 

وقيل : يعتق سالم . لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء . 
وقيل : يعتق غام . 

وأطلقون فى الفروع . 

وأظلق الثلاثة الأول فى القواعد . 


ىم 


8 
6 


هه 5 2-6 دمح ا 5 قز 5 6 

قوله ( وَِنَ اتلف و » فشبدت بيلة : أن قيمته عشرّون . 
لد لان م رتو يه ع عر كل واف وم 
وشبدت أخرى : أن يمت “لاون : لزمة اقل القيمتين ) . 

وذا المذهب : 

وعليه جهاهير الأصحاب . 

وحِزم به فى الوجيز » واللنور . 

وقدمه فى الحرر » والنغلم 3 والرعايتين 4 والحاوى الصغسير ؛ والفروع 34 
والمصئف » والشارح » ونصراه » وغيرهم . 

وقيل : سقطان لتعارضهما : 

وقول : يفرع . 

وقيل : يازمه ثلاثون : 

وقاله الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله فى نظيرها فيمن أجر حصة موليه » 
فقالت بينة : أجرها بأجرة مثلها . وقالت بينة أخرى : أجرها بنصف أجرة المثل . 

فَائْرنَ : ل وكان بكل قيمة شاهد : ثبت الأقل مهما على المذهب » لاعلى 


روابة التعارض . 


نس لقره 8م لد 


قاله فى الغرر» وغيره . 

وقال فى الفروع : ثبت الأقل بهما على الأولة . 

وعلى الثانية : يحلف مع أحدها » ولا تعارض . 

وكال الشارح : أو شهد شاهد : أنه غصب كو َ قيمته در*ان » وشاهد : أن 
قيمته ثلاثة » ثبت مااتفقا عليه . وهو درهمان . 

وله أن تحلف مم الآخر على درم . لأمهما اتفقا على درهمين» وانقرد أحدهما 
درم . 

فأشبه ما لو شبد أحدهما بألف والآخر مخمسمائة . 
| وقال ابن نصر الله فى حواشى الفغر وع: : أو اختلفت ببننتان فى قيمة عين قائمة 

لبتم بريد الودى بيعها : أخذ ببينة الا 15 فها يظهر . 


قله ( وَلَوْمَانت امرأة وا ١‏ وها مات وها 
ثم“ مَاتَ ت ابي قو راث «( وَقَآلَ أَحوها 0 مَات ابنها فوَرئئة ( 0 
مَانَتْ فَوَرئنآهًا » ولا يه :لف كل وَاحِدِ مهما كَلّ | ُطال دَعْوَى 


صاحيه . كن ميرّاث الان لأبيه ؛ وَمِيرَ ميرّات ال 5 لمرأة لأخماً وَرَوْجبَا 
نصفان ) . 

هذا اللأهب . نص عليه . 

وعليه حهاهير الأصحاب : 

قال فى الفروع ‏ فى « باب ميراث الغرق 6 : اختاره الأ كثر . 

قال المصنف فى هذا الكتاب ‏ فى« باب ميراث الغرقى 6 : هذا أحسن إن 
شام ان فال . 


وقطم به الذرقق ( وصاحب الوجيز» والمنور » ومنتخب الادى ع( وغيرهم 0 


سد بيهام يع سم 


وقدمه فى الحرر » والششرح » والنظلم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 
والفائق » والزركثى ؛ وغيرم . 

وقال ابن أنى مومسى : يعين السابق بالقرعة .ا لو قال « أول ولد تلدينه 
غير #افولنت ولنتق وق الطابق منيرا: 

وقال أنو اللخطاب ومن تبعه : يرث كل واحد منهما من صاحبه » من تلاد 
مالهء دون ماورثه عن الميت معه »كا لو جهل الورثة موتهما .على ماتقدم فى « باب 
ميراث الغرقى 6 . 

قال المصنف هناك : هذا ظاهر المذهب . 

وقال المصئف هنا : وقياس مسائل الغرق : أن يحمل للأخ السدس من مال 
الابن 5 والبافي لازوج 1 

وقال أو بكر : يحتمل أن الال ينيم نضفان:. 

قال المصئف فى المغنى : وهذا لاندرى ماذا أراد به ؟ 

إن أراد : أن مال الابن والمرأة بينهما نصفان : لم يصح . لأنه يفضى إلى إعطاء 

الأ مالا بدعيه ولا يستحقه يقيناً . لأنه لاد من مال الاق 1 كر مق 
السدس . ولا يمكن أن يستحق أ كثر منه . 

وإ آزاة:؟ أن فلت هال" الأين يضم إلى مال المرأة » فيةتسمانه نصفين :لم 
بصح . لأن نصف ذلك لازوج باتقاق فيهما . لاينازعه الأ فيه . وإنسا المزاع 
بينهما فى نصفه ٠ ٠‏ 

قال : و يحتمل أن يكون هذا مراده كا لو تفازع زخلان دارا ق أينبينا » 
أو ادعاها أحدهها كلها والآخر نصفها . فإنها تقسم بينهما نصفين . تميفرق بينهما . 

000 500 تت 
قوله ( وَإِنَ أقأم كل وَاحد منهما نه بدَعْوَاهُ : تمأرَصَمَاء وَسَقَطنًا 


ويعمل فههاكا تقدم من اختلافبما فى السابق » وعدم البينة . على الصحيح . 


دااع د 


وقال جماعة من الأسماب : إن تعارضت - وقلنا : بالقسمة ‏ قسم يينهما 
ما اختلقا فيه ندفان : 
وتقدم ذلك كله فى « باب ميراث الغرق »6 فليعاود . 


5 رموه ا س ه مويك ره 06 ع 0 
قوله ب( وَإِنَ شبدت يدنة عل مت :أنه وَحَى عن حال وهو 
كه 77 5 7 

غرى :أنه وى بق كانم » وهو لمث مَاله: 


ا ا 5 
أقرع ينما . فَمَن تقم له القرعة : عتق دون صَاحبِهِ . إلاأأن 


وهذا المذهب . 

قال المصنف » والشارح : هذا قياس المذهب . 

وجِزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الغ+رر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرم . 
وقال أنو بكر » وابن ألى مومى : يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة . 
قال فى اغرر : وهو بعيد على المذهب . 


0 


قوله (وَإِنَ ن شبدت ين غانم : 


ذا سملل 


كو سر لاه 8 عي 
ععين 
م 2 # هك 


فانم" خط سوا كانت وار ارعة أ ل' م 
لاأعلم فيه خلا . 
5 9 سم ه رتح م وس عر الم 
قوله (وَإن كانت فيه انم سد مدن امال » ويينته أحنية : 


3-2 


ل ل ا ل 
قيلت 8 إن كانت وارثة : عتق ايدان 4 1 
شهادتهما . وهذا المذهب . 


قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 


عه 


وقدمه فى الشرح واعرن ٠‏ والنقظم » والرعايتين » والحاوى ؛ والفروع » 
وغيرمم ١‏ 

فإن خرحدت القرعة [ الم : عتق وحده . 

وإن خذرحت لغاكم : عقتقى هو ونصف سالم 8 

قال فى الغحرر » والفروع » وغ_يرها : وقبلها أبو بكر بالعتق » لا الرجوع . 
فيعتق نصف سال . ويقرع بين بقيته والآخر . 

8 ل سا م لبوسالم تم 2مس أغين 5 8 5 

قوله ( وَإِن شبدت بدئة :أنه أَعْتَّقَ سَاا فى مَرَصْهِ » وَشبدت 
. هوه و و عر و 9م 208 
اخ خرّى :أنه أت يق قانم : وك واحد يم بما 'ملث المال : عتق 


ذل اس اه عات أ و س 


سَالِم ده َو إن شبدت د ةئم : أنه أعتقة فى مَرَصْه أيضا : 
عق يما مرا ) . 
إنكانت البينتان أحنبيتان : عتق أسبقهما تار يخا . 
وكذلك إن كانت بينة أحدها وارثة » على أصح الروايتين . 
قاله فى الحرر ‏ والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 
وجزم به المصنف هنا . 
وهو قوله « فإ نكانت بينة أحدها وارئة ول تتكذب الأجنبية . فكذلك » . 
وجزم به الشارح » وابن منجا فى شرحه » وغيرها ٠‏ 
فائْرمَ : لوكانت ذات السبق : الأجنبية » فتكذبتها الوارئة » أوكانت ذات 





السبق الوارئة » وهى فاسقة : عتق العيدان . 
2 جركع سسا ع سس سئس خم ان هده 
قوله ا( فإن جبل السابق : عتق احدحما بالقرعة 4 . 
هذا المأهب . 


لاله المصئف 6 والشارح 3 وغيره| . 


5اج لد 


وجزم به ابن مدا فى شرحة 4 وغيره . 
وقدمه فى اخرر 04 والشرح (٠‏ والنم 4 والرعايتين 6 والحاوى الصغ_ير 
والفروع » وغيرهم . 

وقيل : يعتق من كل عبد تصقه . 

قال ف الحرر : وهو بعيك على المدهمب ٠.‏ 

قال فى المنتخب : كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فمهماء نحو : اعتقوا 
إن حر ح من الثاث . 

قوله نإ ون قالت »4 

أى : البينة الوارثمة . 
ان -م وود را صي. 20 رم ل 

و( مَاأْغْتَقَ سام ؛ وَإنما أغتق غَاعَا : عمَقَ انم كله وَحَكم 
- 7 1 همه عي 5 م. عمسم ٠‏ يي له ا 
سَإِم كشمكه ل لم يطعن فى بيينته : فى انه يعتق إن لقدم تارريج 

٠‏ 5 1 مع ىرام قو امن 

عتقه » أو خرجت له القرعة » وَإلا فلآ 4 :. 

الصحيح من المذهب - أن غاعا يعتقى كله 5 

قال المصنف 4 والشارح 2 وهو أضح 5 

وقيل : يعتق ثلثاه » إن 2 بعتق سالم » وهو ثلث الباق . لأن المبد الذى 
موك ب4 الأجنبيان كا لمخصو ب من التركة : 

ورده المصيف 04 والشارح 8 

قوله (وَإِنَ كانت الوَارئة فاسقة » وَلمْ طمن فى ينم سَالم : 
سيل ساو سس كر 7 16 ا ا 2 
عق سام 20 5 وَينظر فى غامر 5 فإن كان ناريح عه سَابق 04 


هه 
9 


2 ا ده ا 2 
0 اله 2 ك0 “. وَإِنَ كان را 3 دخرعك 


ع 0 
قرعة لسام 1 يعتق منّه ثى: 4 . 
وهذا المذهب . 
قلمه ف المخنى 6 والخرر» والشرس 0 والفروع : 
وقال القاضى 5 يعتى من غام نصرقه 5 
ورده المصنف . 
قوله ( وَإِنَ كذ بت يَينَة سما :عتق العَبْدان » . 
وهو المذهب . 
لبه ف المغنى 4 والشرح 8 ونصراه ٠.‏ 
قيل : يعتق من غاى ثلثاه . كا تقدم نظيره . لله الشارح . 
وقيل : يعت من غانم م نظ حَ 
قائر م : التديير مع التنحيز » كآخر التنجيزين مع أو لما . فى كل ماتقدم . 





قدمه فى الغحرر» والحاوى » والفروع » وغيرهم . 
قوله (وَإِذا مَاتَ رَجُل” وَخَلَفَ وَلَدَنَ - ماما وكافراً 
وَاحَدٍ ل أنه مات عَلّ دينه ٠‏ فإن' عرف 0 دينه : َال 7 
قول من لدعيه وَإِنَ 1 عراف فالميرَات لكافر. لآ المر ا 
َه عَلّ لكر فى دار الإسْلام ) . 
وهو المذهب . بشرط أن يعترف المسلم : أن الكافر أخوه . 
وهو الذى قاله الفرق 
وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الذنى » والشرح » واحرر ؛ والحاوى » والرعايتين » والفروع » 


وغيرمم . 


سد ماع سد 


وهو من مغردات المذهب . 

وذكر ابن أبى مومى رواية عن الإمام أحهد ‏ رحمه الله أنهما فى الدعوى 
سواء . فيكون الميراث بينهما نصغين . 

وهو ظاهر كلام القاضى فى الجامع المتغير» والقر يك وأ الطاب فى 
خلافمما . 

قاله الزركشى . 

ونقليا ان متضوو: 

سواء اعترف الأخوة أولا:. 

وهو من اللفردات أيضاً . 

وقيل : بالقرعة . 

وقيل : امال للمسلم : 

وهو احتمال فى المغنى » والشرح . 

وجزم به فى العمدة . 

وقيل : بالوقف .. 

وهو اسثيال لأن اعلطاب:: 

وقال القاضى : إنكانت التركة بأيديهما : تحالفا » وقسمت بينهما . 

قال فى الفروع وفويديو ‏ لاعرافينا أشتارعة» 

قال المصنف : ومقتضى كلامه : أنها له مع ينه . ولا يصح . لاعترافهما بأن 
التركة لاميت » وأن استحقاقها بالارث . فلا 5 ايد . اتتمى ٠‏ 

قلت : قال ابن عبدوس فى تذ كرته : وإ ن كانت بيديهما : حلفا » وتناصفاها 
اعترفا بالأخوة أولا . 

وى #تصر ابن رز بن : إن عرف ولا بينة » فالقول قول المدعى . 


وقيل : يقرع 2 أو يوقفا. 


قوله لإ وات" لم شرف المسلل أ 
الميرَاث ينما ) . 

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى المحرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى » والفروع » والزركشى ‏ 
وقال هذا المشهور ‏ وغيرم . 

ومحتمل أن يكو ن للمسلم لذن 2 اليك 2 المسامين فىغسله والصلاة عليه . 

وقال القاضى : القياس أن يقرع بينهما . ٠‏ 

قال فى الغنى ‏ هنا : و محتمل أن يقف الأمر » حتى يظهر أصل دينه . 


فَائُرم : هذه الأحكام إذا ل يعرف أصل دينه . ٠‏ 





فإن عرف أصل دينه » فالمذهب نكا قال المصنف . وعليه الأسحاب . 

وجِزم به القامى » والشريف » وأبو االخطاب » وصاحب الفروع » والجد . 

وقال : رواية واحدة أن القول قول من يدعيه . 

وأجرى ابن عقيل كلام اللخرق على إطلاقه . لخ عنه : أن الميراث للكافر 
والحالة هذه . 

وقدمه كا يقوله الجاعة . 

قال الزركشى : وشذ الشيرازى . لك فيه الروايتين اللتين فما إذا اعترف 


بالأخوة 8 و عرف أصل ديئة . 


جوت له عفرسةو ا ...كرت عوط اللو م 

قوله * وَإِنَ أقام كل وَاحد منيما بينة :أنه مات على دينه : 
تَعَارَضًّا » . 

فإن ا يعرف أصل دينه : شرم المصنف هنا بالتعارض . وهو المذهب . 


اختاره القاضى وجماءة . منهم الحرق » وللصنف فى الكافى . 


5 0-2 


وجزم به فى الشرح » والشيرارى . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى . 

وعنه : تقدم بينة اللإسلام . 

وجزم به فى الوجيز» والعمدة . 

وهو ظاهر كلام أبى امطاب فى الهداية . 

وأطلقهما فى اغخرر . 

وإن عرف أصل دينه : قدمت البينة الناقلة عنه . على الصحيح من اأذهب. 

قدمه فى الفر وع. 

وقاله القاضى وجماعة . نقله الزركشى . 

واختاره الأصنف » وغيره . 

وظاهر كلام الحرق : التعارض . لأنه ل يفرق بين من عرف أصل دينه 
وبين من ل يعرف أصل دينه . 1 

وقال الشارح : إن عرف أصل دينه : نظرنا فى لفظ الشهادة . 

فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه : التلفظ بما شهدت به . 
فهما متعارضتان . 

وإن شهدت إحداه : أنه مات على دين الإسلام » وشهدت الأخرى : أنه 
مات على دين الكفر : قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه . انتهى . 

وقال فى الرعاية : وإن قالت بينة المسلم مات مذفا ‏ وينة الكافر+مات 
كافراً : قدمت بينة الإسلام . 

وقيل : إن عرف أصل دينه : قدمت الناقلة عنه . 

وقيل : بالتعارض مطلقاً كا لو جهل . 

وقيل : تقدم إحداها بقرعة . 


وقيل : برثانه نصفين . 


217 ع 
٠‏ قوله ْآوَإن قآلّ شاهدان 2 ترق مسامأ » وَقألَ شَاهدَان «تمرقة 
كافرًا » فالميراث لشي ذا م لبو مركت ) . 
إذا شهدت الشهود مهذه الصقة . فلا مخلو : إما إما أن يعرف أصل ذيئه أو لا. 
فإن م عرقت عل ولق أل دينه : فالميراث للمسل ».إذا ل يؤرخ الهو د. 
كا هو ظاهر كلام للصنف . وهو اللذهب . 
اختاره اللمرقي » والمصنف فى الكاف » والشيرازى . 
وحرم به فى الوجيز » وألنور ؛ والعمدة ؛ ومنتخب الأد فى »© وتذ كرة ابن: 
عيدوس . 
وقدمه فى الرعايتين . 
وعنه : يتعارضان . 
وهو للذهب . على ما اصطلحتاه . 
اختاره جماعة » منهم القاضى . 
وقدمه فى الغر وع . ظ َ 
وأطلتهما فى المرر » والنظلم » والحاوى الصغير :” 
واخقاره فى الخنى » والشرح . 
ولواتفق تار هما . 
وهو ظاهر كلامه فى منتخب الشيرازى . 
وإن عرف أصل دينه : قدمت البينة التاقلة . 
رعو الذهي بوعليدةالا كار 
وقدم فى الرعايتين : أن بينة الإسلام تقدم . 
ود 2 قولا بالتعارض . 
وقولا : تقدم إحداها بقرعة . 
وقولا : برثانه نصفين . 
الإنصاف ج ١١‏ 


ع ]شم 


فار : لوشهدت بينة : أنه مات ناطقاً بكامة الإ-_لام » وبينة أنه مات 
ناطةاً يكلمة الكفر : تعارضتا » سواء عرف أصل دينه أولا . 

وعليه أ كثر الأصحاب . 

وقطع به كثير منهم . 

وقال فى الرعاية الصغرى : وإن شهدت بيئة : أنه مات لما نطق بالإسلام » 
وبينة : أنه مات لما نطق بالكفر » وعرف أصل دينه » أو جبل : سقّطتا . 
والحك يم ع 

وعنه : لاسقوط ٠وبرثه‏ من قرع ا 

وعنه : بل ها . انتهى . 

وقال ابن عقيل فى التذ كرة : إن عرف أصل دينه : قبلقول من يدعى نفيه 
وشلذه زر قكق: 

قوله ( وَإن' خَلْف أَبَوَ ْكافرَين » وَابئنأ لمن . فَآخْتَلفُوا فى 
دنه اقول ول الأبوَن ) . 

كا لو عرف أصل دينه . ٠‏ 

قال المصنئف ؛ والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

وحزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى اارعاية . 

ويحتمل أن القول قول الابنين . لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه فى 
صغره » وإسلام ابنيه يدل على إسلامه فى كيره . فيعمل بهما جميما . 

وهو لأبى امطاب فى الهداية . 

قال فى الرعاية اللكبرى : وهو أولى . 

والذى قدمه فى الخرر» والفروع » وغيرها : أن حكيم 23 الاين المسل 
والابن الكافر . على ماتقدم من التفصيل واللخلاف . 


سولج ب 


2 


وحزم 4 ابن عبدوس ف تذ كرو له , 

قوله إن ا » تأخاقائر ا امن إمين » وَاحْتَلفوا 

وجزم به فى الوجيز . 

ا وَقأل القاضى : يقرع ينمأ 4. 

والذى قدمه فى الحرر » والرعاية » والفروع » وغيرهم : أن حكلهم حك الابن 
السم مع الابن السكافر . 

على ما تقدم من التفصيل واكلاف 8 

وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقال أو بكر : قياس المذهب : أن تعطى المرأة ة اليم 3 يقسم الباقى 
الاءن والأخ نصفين . 

قال ف امرر - :“وهو بعيك ٠‏ 1 

وحكى عن ألى بكر : : أ ن المرأة تععطى ان 34 والباقى لد ام تصفين . 

قال فى احرر 22 : وهو بعيد . 

وقال فى الفروع ف المسألة الأولى ‏ : ومتى نصفنا املل:» فنصفه للأبو بن 
على ثلانة . 

وقال ‏ فى الثانية ‏ : متى نصفناه » فتصفه لازوجة والأن على أر بعة . 

قوله ( وو مَاتَ مُسْل” » وَخَلفَ دن - مد وكافرا - كسك 
الْكَافرُء وَل : لمث قَبْلَ مَوْت أ 0 زوكال اعرف برش 
فلا ميراث لَه . إن قآل : أُسْامت فى حرم َمَأت أن فرصفن:: 


كال خرف بل مَات فى ذى الحّة : : فل الميرَا تمع أخيه ) . 


2 5" 00 


وهذا الملأذهب . 

قطم به الأصماب فى الثانية . 

وعليه الأ كثر فى الأول . 

وجزم به فى الحرر » والشرح » وشرح ابن منجا » والحساوى ؛ والنضم ١‏ 
والفروع » وغيرهم . 

وعنه : الميراث بينهما . 

قدمه فى الخلاصة » والرعايتين . 


فوائر 
ارزُولى : أو أقام كل واحد بينة بذلك . فهل يتعارضان ؟ أو تقدم بينة مدعى 





تقد موته ؟ على وجهين . 
وأطلقهما فى الفروع . 
التائيئ : لو ير ابنين- مسالا وكافراً ققال المسل : أسات أنا عقب 
موت أى : .وقبل قنم تركته » على رواية ٠‏ فإرثه لى . وقال الآخر : بل أسامت 
قبل موته » فلا إرث لك : صدق المسلم بيميئة . 
وإن أقاما بينتين بما قلا : قدمت ببنة الكافر » سواء اتفقا على موت 
أبهما أولا . 
فإن اتفقا : أن اسم أسر فى رمض-ان » فقال « مات أبى فى شوال » فأرئه 
أنا وأنت © وقال السكافر « بل مات فى شوال »6 صدق السكافر . 
وإن أقاما يينتين 57 بينة امسل . 
لاه : لوخلف حر اب حرا | وابتاً كان عبداً » فادعى : أنه عتق وأبوه حم 
ولا بينة : صدق أخوه فى عدم ذلك . ظ 


وإن؟ نت عدَقه فى رمضان 4 فقال الخر 2 5 أبى ف -03 شهيان 6 وقال العتيق 


حت اا ع 


« بل فى شوال 6 صدق العتيق . وتقدم بينة الحر مع التعارض . 
ارايعم : لو شهدا على اثنين بقتل . فشدا على الشاهدين به » فصدق الولى 
الكل » أو الآخرين ؛ أو كذب الكل ء أو الأولين فقط : فلا قتل ولا دية . 
وإن صدق الأولين فقط : حم بشهادتهما . وققل من شهدا عليه . 
والله أعل الففوات 3 7 


وكان الفراغ من طبع هذا الجزء « الحادى عشر من الإنصاف © وتصحيحه 
وتحقيقه » على هذه الصفة قذر الجبد والطاقة ‏ عطبعة السنة المْحمدية . 
ول يعم لله جهداً » ول أدّخْروسماً » ولااحول ولا قوة إلا الله 
العلى العم ٠‏ وكفى بإلّه معينا وشهيداً وولياً ونصيرا . 
ويتلوه - عشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته ‏ : الجزء الثانى عشر . 
وأوله « كتاب الشبادات 6 . 
الله الدين على الإأكال » والمسثول وحده حسن الجزاء » وخير الثوبة من 
عظيم فضله » وواسم كرمه . فإنه نعم المو ونم النصير . 
وصلى الله وس وبارك على خير خلقه ؛ وخاتم رسله ء عمد وعلى له أجمعين . 
والله أرجو أن يحملنا من آل هذا الرسول وحز به اأفلحين فى الدنيا والآخرة . 
وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته 
م#ءعا لطي 


يوم السبت 55 ذى القعدة سنة /ا/ا ١“‏ هم 
الوافق ١4‏ بونيو سنة 1528م 


القأاهرة فى 


ص اا اع لمم 


2) 


0), 


0) 
2 


فيره س0 
الجزء الحادى عشر من كتاب الإنصاف 








الحلف على المستقبل » وعلى الماضى . 
العين الى نحب بها الكفارة . 
العين بصفة من صفات الله تعالى . 
العين بالرحمن : والربء والخالق » 
والرازق . 1 
أما ما لا يعد من أسمائه تعالى . 

إن قال : و<ق الله » وعبد الله » 
وإ الله » وأمانة الله » ونحوها . 

« واعم الله » لا يكون عيناً إلا بالنية 
يكره الحلف بالأمانة . 

علي عبد الله وميثاقه . / 

إن قال : والمبد والميثشاق » ولم 
يضفه إلى الله تعالى . 

« لممر الله » عين . 

الحلف بكلام الله والصحف والقرآن 
إن قال : أحلف الله » أو أشهد 
اله »أو أقسم بالله . 

لو قال : حلفت بالله . 

لو قال : نوبت الخبر عن قسم ماض 
أو بألى . 

إن قال : أعزم لله . 

إن لم بذ كر اسم الله . 


. لو قال : قسما بالله لأفعان‎ ٠ 


أبى قَ شعيان »م 


٠١ 


- 


- 
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لو قال : على يمين أو نذرء هل 
تلزمه الكفارة 3 
حروف القسم . 
الباء والواو 
التاء فى أسم « الله » خاصة . 
القسم بغير حروف القسم بحر اسم 
) الله ») أو لصية . 
فان رفع لفظ « الله » . 
قال ابن تيمية : الأحكام تتعلق ما 
تريده الناس بألفاظهم الحلوف مها 
من رام جعل جنيع الناس فى الكلام 
سواء قود رام الحال . 
بحاب فى الإمجاب ب « إن » خفيفة 
وثقيلة إخ . 
الحلف بغير الله . 
تنقسم الأعان على أحكام التكليف 
الخسة . 
العين الواجب . 

« الندوب . 

« الذى ليس عندوب . 

د الباح . 

2 السكروه 

2 حرم 5 
لاحب الكفارة فى العين بغير الله . 


ملحوظة : جاء فى صفحة 4٠١‏ فى السطر ١7‏ مايلى « مات أنى فى شوال » وحته «ه مات 


الخحلف رسول النّدصلى الله عليه وسلم 


. كراهة الحلف بالمتق والطلاق‎ ٠6 
5 احتيار ان تنمية : أنه حرام‎ 2 
. شروط وجوب الكفارة‎ 0 


د« أحدها : أن تكون العين منعقدة . 
وهى الخحلف عل مستقبل يمكن . 


5 لا تنعقد عين الصى . 
« هل تتعقد عين الكافر ؟ 
2 العين على اللاضى ليست منعقدة . 
2 العين الغموس . 
« الحلف طى مستحيل . 
الثانى : لغو العين . 


وز هل بدخل العين بالطلاق فى العين 


اللغو ؟ 


. الششرط الثاتى : أن محلف مختاراً‎ 8٠ 


« إن سبقت العين على لسانه . 
ا" لغو العين عند الرق نوعان . 


م؟ الشسرط الثالث : الحنث فى عينه . 
2 إن فعل ال حاوف عليه مكرهاً 0 


4 الالجاء إلى فمل الحاوف عليه 


بالضرب ونحوه ٠.‏ 
هو" الاسوكناء فى العين . 
ب هل اتعشير قصد الاستثناء ؟5 


« لو حلف وقال « إن أراد الله « 


وقصد مشكئتة . 


« لوشك ف الاستثناء . 


م» إذا حلف على عين » فرأى غيرها 


خيراً منها . 
الى لا ستحب تكرار الخلف.. 


ان 


٠ 


2 
لق 


يذ 
غ2 


عم 


نان 


و 


8 


بس 


لك 


إذا دعى إلى الحلف عند الحا م 
وهو محق : استحب له افتداء عينه . 
إن حرم أمته » أو شيئاً من الحلال ' 
غير زوحته . 

إن علق التحرم شرط . 

إن قال : هو مهودى + أوكافر »> 
أو محوها إن فعل كذا . 

لقال : 1 كفر بالله . أو نحوها. 

لو قال : والطاغوت لافعلته . 

إن قال : أنا أستحل الزنا > 
أو وك 

إن قال : عصيت الله » أو أنا أعصى 
الله فىكل ما أمرتى به » أو محوت 
الصحف إن فعلت . فلا كفارة فيه 
إن قال : عبد فلان حر لأفعلن : 
فليس بشثىء . 

أعان البيعة التى رتها الحجاج 
إن توعف” 

إن كان الخالف يعرفها » ونواها : 
انعقدت عينه عا فبا » وإلا فلا 
شىء عليه . ١‏ : 

إن قال : على نذر » أو مين إن 
فعلت كذاء وفعله . 

فصل فى كفارة المين . 

مجمع مخبيراً وترتيياً . فيخير فها 
بين ثلاثة أشياء : إطعام عشيرة 
مساكين , أو كسوتهم . 

الكسوة للرجل : نوب بحزئه أن 
يصلى فه . وللمر 3 : درع و مار 
فن لم بحد : فصيام ثلاثة أيام متتابك 


وف 


3 


:6 


2 


2 


1 


6٠ 


م6 
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إن شاء صام قبل الحنث 2 وإن 
شاء بعده . 

من كرر أعاناً قبل التكفير : فعليه 
كفارة واحدة . 

إن كانت على فعل واحد : فكفارة 
وإن كانت على أفمال : 
فعليه لكل عين كفانت 5 

إن كانت الأعان مختلفة الكفارة . 
فلكل عين كفارة 5 
كفارة العبد : الصيام . 
ليده مئعة مئة . 

من نصفه حر : كه فى الكفارة 
2 الأحوار.: 

باب جامع الأعان . 

بجع فى الأعان إلى النية » أو إلى 
سبب العين وماهيحها . 

إن حلاف لقضينه حقه غداً . 
فقضاه قبله : ل حنث : 

إن حلف لا بدذل داراً » ونوى 
اليوم : لم محنث بالدخول فى غيره . 
إندعى إلمغداء ٠‏ خلف لايتغدى : 


واحدة 3 


وليس 


احتصث عينه به إذا قصده . 

إن حلف لا .شرب له الماء ا 
إن حلف لايلبس ثوباً من غزلها . 
شمنه ثوياً : حنث . 

إن حلف لاباوى معها فى دار » 
ريد حفاءها 0 ول يكن للدار سيب 
همح عنه 6 فآوى معها ف غيرها 35 


66 
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مه 
وه 
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5 


3 
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إن حلف لعامل : لا مرج إله 
بإذنه . فعزل , أو على زوحجته 
فطلقها » أوغلى عبده فأعتقهو نحوه : 
ابحلت عينه . وإن ل تسكن له نية : 
انحات عينه أضأ : 

إن حلف : لارأيت منكرا إلا 
رفعته إلى فلان القاضى . فعزل : 
الحات عينه » إن نوى مادام قاض 
وإن ل ينو : احتمل وحبين . 

إن عدم ذلك : رجع إلى التعيين ‏ 
إذا حلف: لابدخل دار فلان هذه. 
فدخلها وقد صارت فضاء . أو 
إن عدم ذلك : رجعنا إلى مابتناوله 
الآ 

العين الطلقة تنصرف إلى الوضوع, 
الشرعى . وتتناول الصحيح منه . 
إذا أضاف العين إلى شىء لا تتصور. 
فيه الصحة : فيحنث بصورة البيع . 
إن حلف لايصوم : لم بمحنث حق. 
يصوم بومآً . 

إن حلف لا يصلى : لم محنث حق. 
يصلى ركعة . 

إن حلف : لامبيب زيداً شيعا ولا" 
بودى له , ولا يتصدق عليه ففعل » 
وم شل زد : حنث . 

إن حلف : لايتصدقعليه؛ قوهيه :: 
لم بحنث ٠‏ وإن حلف الامهنة ء 
قتصدق عليه : حنث . 
إن أعاره : لم محنث . 
عليه : حنث . 


وإن وقف. 


م 


8 
8 


يف 


7 


يى,2> 
.د07 


0 


كنل 
ا 


إن أوصى له : لم محنث » وإن باعه 
وحاباه : حنث ٠‏ 

إذا حلف : لا يأكل اللحم . فأكل 
الشحم , أو الخ » أو السكبد , أو 
الطحال ؛ أو الل ء أو الكرش » 
أو الصران ‏ أو الألية » أو الدماغ » 
أو القانصة : لم منث . 

إن أكل المرق : ل محنث . 

إن حلف : لايأكل الشحم . فأكل 
شحم الظهر : حنث . 

إن حلاف : لا بأ كل لبن . فأكل 
زيداً 6 أو سمناً 6 أو كشك » أو 
مسلا © أو ]ا :1 خنق ٠‏ وإن 
حلف على الزيد والسمن ٠‏ فأكل 


إن حلف على الفا كبة . فأكل من 


تمر الشحر _كالخوز » واللوز » 
والزمان ب + نت + 

إن أكل البطيخ : حنث . 

لامحنث بأكل القثاء والخيار . 

إن حلف : لا ,أكل رطباً » فأكل 
مدنا ..وإن أ كل عرزا .أو شرا 
أو حلف لايأكل غراً » فأكل رطياً 
أو دبساً » أو ناطفاً : لم محنث . 
إن حلف لابأكل أدماً:حنث بأكل 
البيض ء والشواء , والجين ؛ واللح 
والزتون والللان » وسائر مإصطيغ 
له 

قى العر: وججبان 3 

إن حلف لا يلس شيئًا . فلس 


م07 


7 


كلم 


كم 


عم 


خم 


0, 


وم 


ىم 


بويا » أو درعا 2 أو جوشناً » أو 
خف ؛ أو اتعلة درك 

إن حلف : لايلبس حلياً . فلس 
حلية ذهب » أو فضة » أو جوهر: 


ه. 
لس . 


إن لبس عقيقاً » أو سبحا : لم 
محنث . وإن لس الدراهم والدنانير 
فى مرسلة فعلى وجهين . 

إن حلف : لاركي دابة فلان » 
ولابليين لويس ولايدكل داز / 
ركب دابة عبده » ولفن ويه » 
ودذل داره , أو فعل ذلك فها 
انتامره فلآن : عدت . ١‏ 
وإن حلف لايدخل دارا . فدخل 
سطحها :حت 

إن دخل طاق الباب : 
وجوايل ٠‏ 

إن حلف لا يكلم إنساناً : حنث 
بكلام كل إنسان . 

إن زجره ٠‏ ققال : تنح أو اسكت . 
إن حلف لابيتدئه يكلام فتكلا 
جميعا معا : دنتٌ . 

إن حلف لا بكلمه حنا . فذلك 
ستة أشمور + | 

وإن قال : زمناً » أو دهراً , أو 
بعيدا , أو ملياً . رجع إلى أقل 
مايتناوله اللفظ . 

إن قال : عمراً . احتمل ذلك . 
إن قال : الأبد والدهر . 

الحقب : تمانون سنة . 


احتمل 


ىم 


د 


65١ 


6 


. 


2)» 


سا جر 


الشرور : اثنا عفر ههر؟ ..والأيام : 
ثلاثة . 

إن حلف : لايدخل باب هذه الدار 
كول » ودخله : حنث . 

إن حلف لابكلمه إلى حين الحصاد: 
انتبت عينه بأوله . 

إن حلف : لامال له » وله مال غير 
زكوى « أو دين على الناس : حنث 
إن حلف : لايفءعل شيثاً . فوكل 
من يفعله : حنث إلا أن ينوى . 
إن حلف على وطء امرته : تعلقت 
عله بجماعها 5 

إن حاف على وطء دار : تعلقت 
عينه بدخولها , راكياً أو ماشياً » 
أو حافاً أو منتعلا . 

إن حلف : لاريشم الرمحان 7 شم 
الورد والبنفسج واليِاسمين . أو 
لشم الورد والبنفسج.قثم دهنهماء 
أو ماء الورد . 

إن حلف لايأكل لا . فأكل 
سما : حنث عند الخرق . 

إن حلف : لايأكل رأساً ولا يض 
حتث يا كل رءوسالطيوار والسفك 
وديض السمك والخحراد . 

إن حلاف : لادذل بيتاً . فدخل 
مسحداً »أو حماما أو بدت شعر »2 
أو أدم 5 أو لاركب ؛فركب سفيلة. 
إن حلف : لاشكل فقرأء أو سبح 
أو ذكر الله : لم محنث . 

إن دق عليه إنسان فقال : ادخلوها 
لسللام آمئين ؛ نقصد تلسية . 


8 


هو 


64 


وه 


٠١ 


٠١١: 


إن حلاف : لضربنه مائة سوط . 
مشمعها. فضر به مها ضمربة واحدة : 
لم ير فى عينه : 

إن حلف : لابأكل شيئاً . فأ كله 
مستبلكا فى غيره : لم محنث ٠‏ 
إن حلف : لا يأكل سويقاً » 
قشربه . أو لاشيربه . فأكله . 
إن حلف لابطعمه : حنث بأ كله 
وشربه . وإن ذاقه ول سلعة . 

إن حلف : لانروج ولانتطير » 
ولايتطيب . فاستدام ذلك . 

إن حاف : لا يركب ولا يلبس . 
فاستدام ذلك . 

إن حاف : لادخل داراً . وهو 
داخلها , فأقام فا . 

1 لا يدخل على فلان 
بيتاً . فدل فلانعليه . فأقام معه 
إن حلف : لا يسكن دارا أو 
لاسا كن فلاناً » وهو مسا كله » 
ولم مخرج فى الحال : حنث » إلا أن 
هم لهل متاعه إل 5 

إن كان فى الدار حجرتان ٠‏ كل 
حجرة مختص بباءها ومرافقها . 
فسكن كل واحد ححرة . 

إن حلف : ليخرحجن من هذه 
الللدة , أو ليرحلن عن هذه الدار 
ففعل » قبل له العود . 

إن حلف : لايدخل داراً . مل 
فأدخلها » وأمكنه الامتناع .. فم 
عتنع » أو حلف لا يستخدم رجلا 


كلت 


لقدمة و هو شاك ٠.‏ 


إن حلف : لشيرين اماء » أو 
ليضرءنغلامهغدا. قتلف الحاوف 
عليه قبل الغد . 
م١٠‏ إن مات الحالف : لم محنث . 
١‏ إن حاف : للقضيئه حقه» فأرأء. 
فهل محنث ؟ 
٠١‏ إن مات الستحق . فقضى ورثته 
عبنت 
إن باعه عقه عرضاً : لم محنث 
عند ابن حامد . 
إن حلف : لقضينه<قه عندر أغَ 
الهلال» فقضاه عند غروب الشمس 
فى أول الشبر . 
إن حاف : لا فارقتك حق 
أستوفى حق . 
1١‏ إن فلسه الحام ٠‏ أو - عليه 
: شزاقه . 
١١7“‏ باب التعكو: 
 «‏ لايصح إلامن مكلف . مسلمآ 
كان أو كافراً . 
م1ا١ا‏ لايصح إلا بالعول ء» ولايصح فى 
محال »ولا واجب . 
9 النذر المنعقد ص حمسة أقسام . 
د أحدها : النذر الطلق . 
ع« الثالى : نذر الاحاج والغضب . 
٠١‏ اثالث : بذر المباح : 
زفق الرابع : نذر المعصية . 
١6‏ إلا أن بنذر ذع ولده ٠‏ 
٠+‏ لو نذر الصدقة ,كل ماله . 
م؟١‏ إن نذر الصدقة بألف . 


ة؟ | 


١ 


نضن 


يفل 


2 
2 
تين 


نايل 


يمضن 


لو أبرأ غرعه هدر نذره بقصد 
وفاء النذر . 

الخامس : نذر التترر . 

لو نذر صيام نصف ا يوم . 

لو حلف يقصد التقرب . 

مق وجدشرطه انعقد نذره وازم . 
لو نذر عتق عبد معين ات . 
إن نذر صوم سنة : لم يدخل فها 
العيدان ورمضان وأيام التشريق . 
هل عليه قضاء أيام العيدين 
والتشريق ؟ 

لو نذر صوم سنة من الآن أو من 
وقت كذا فهى كلمعينة . 

هل بازمه صوم الدهر إذا نذره ؟ 
فإن أفطر هل عله كفارة ؟ 

إن وافق نذره «ومعيد أو حيض: 
أفطر ومغى . 


إن وافق أيام التشريق هل 


اسوفة 1 
إن قدم هارا : هل يتعقد نذره ؟ 
وهل يقغى ويكفر ؟ 


إن وافق قدومه نوما من رمضان 


م8١‏ لو وافق قدومه وهو صام عن نذر 


2 


ءءء 


لو نذر صيام شهر من نوم يقدم 
فلان فقدم أول رمضان . 

إن وافق نوم نذره وهو مجنون . 
إن نذر صوم شبر معين فلم إصمه 
لغير عذر » أو لعذر . 
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صومه فى كفارة الظبار فى الشهر 
النذو ر كفطره . 

فإن قضى هل يازمه التتابع ؟ 

إن صام قبله لم زه . 

إن أفطر فى بعضه لغير عذر . 
تمل أن ينم باقبه ويقضى ويكفر 
لو قيد الشهر العين بالتتابع فأفطر 
وما. 

إذا نذر صومشهر : ازمه التتابع . 
لو قطع التتابع بلا عذر : استأئفه 
إن نذر صيام أيام معدودة : لم 
بازمه التتابع إلا أن يشترطه . 
إن نذر صياما متتابعا غير معين . 
إن أفطر لغير عذر : زمه 
الاستئناف . 

إن أقطر لسفر أو مايبيح الفطر. 
إن نذر صياما » فعجز عنه الكير 
أو مرض لابرجى برؤه : أطعم 
عنه لكل نوم مسكينا . 

إن نذر الشى إلى بعت الله تعالى » 
أو موصع من ارم أو مكةوأطلق 
إن ترك الشى لعحز أو غيره . 

إن نذر ار كوف 6« فدى . 

إن نذر رقبة: فهى الى مجزىء 
عن الواحب 5 

إن نذر الطواف على أربع : طاف 
طوافين . 

مشل ذلك فى الحمكم : لو نذر 
السعى على أربع 3 

لو نذر الحج العام ء فلم محج , 


١6١ 
١6 


2 


ثم نذر أخرى فى العام . 

لو نذر الطواف » فأقله : أسبوع. 
لا يلزم الوفاء بالوعد . 

لم بزل العلماء يستدلو نعل الاستثناء 
وله تعالى (18: 5# 42» 
لاتقولن لثىء إلى فاعل ذلكغداً 
إلا أن بشاء الله) ووجه الدليلفيها 


كتاب القضاء 
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١ همه‎ 
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وهو فرض كفاية . فيجب على 
الإمام أن ينصب فى كل إقليم قاضيا 
تار لذلك أفضل من محد 
وأورعهم » ويجب على من إصلح 
له الدخول قبه. 0 

إن وجد غيره :كره له طلبه؛ بغير 
خلاف فى الذهب . 

إن طلب ء فالأفضل : أن لابحيب 
إليه فى ظاهر كلام الإمام أحمد . 
من شرط تها : معرفة امولى 
كون الولى على صفة تصلح للقضاء 
هل (اشترط عدالة الولى ؟ 

ألفاظ التولية الصرة سبعة . 
إذا وجد لفظ منها » والقبول من 
الوه 

إذا تت الولابة » وكانت عامة . 
أما جباية الراج وأخذ الصدقة . 
للقاضى طلب الرزق لنفسه وأمنائه 
وخلفائه مع الخاحة . 

لاحوز له أن بوله عموم النظر فى 
عموم العمل ٠‏ ويجوز أن يولى 
قاضيين أو أ كثر فى بلك واحد . 





حن 


١ 
١و‎ 


كلا 


ده 


إن مات الولى ؛ أو عزل الولى . 


هل بتعزل قبل عامه بالعزل ؟ 

إذا قال للولى : من نظر فى الي 
فى البلد الفلان الخ : 

يشترط فى القاضى عشر صفات : 
أن يكون بالغآً حرا مساما . 


١/7‏ أن يمكون عدلا سميعاً بصيراً تهداً 


١/6 


هل يشترط كونه كاتا ؟ 


ما المنهد : من يعرف من كتاب الله 


يل 
6م 


كلما 


0 
02 


الما 
هما 


اما 
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22 


وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
الحقيقة واحاز والأمر والنهى الخ 
قوائد الا<تهاد والمتهد . 
مسائل كثيرة فى أحكام المفق 
والمستفق . 

أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام 
الأحكام : إتقان أصول الفتمه . 
لا فق ولا هضى وهو غضيان . 
أخذ المدية لاقاضى والمفق . 
فتوى السد والمرأة . 

هل تشترط عدالة المفق ؟ . 

هل يوز العمل بأحد المذهبين 
إذا ترجح أنه مذهب لقائلهها ؟ 
يلزم المفق تكرر النظرعند تكرر 
الواقعة . 

ليس له أن يفق فى شىء منمسائل 
الكلام مفصلا 

لا يازم جواب مالم يمع . 

من عدم مفتيا لشكيه حكم ماقيل 
الشر ع. 

مق حلت البلد من مفت حرمت 


السكنى فيه. 


6 


58 


و1 


6 


156 


2 
كوا 
/اوا 


له رد الفتيا إن كان ثم دن هوم 
مقامه . 

المانى ير ق فتواه . 

يقد العاى من عرفه عالما عدلا . 
ويقلد ميتاً . 
أدب المستفق مع الفق . 

يجوز تقليد المفضول من التهدين 
هل يازم التزام مذهب أحد 
لويلة 1 

هل لاعاتى أن بتخير ويقلد أى 
مذهنف شاء 9 

هل للعاى مذهب ؟ . 

كف استفق العاتى ؟ . 

لو سأل مفتيين واختلفا عليه . 


« إن سأل فلم نسكن نفسه . 


02 


ا 


00 


"١١ 


إن ماك رجلان إلى رجل ,صلح 
للقضاء . 

لو رجع أحداخصمين قبلشروعه 
فى الحكم . 

وز أن ,تولى متقدمو الأسواق 
والمساجد الوساطاتوالضلح الخ . 
باب أدب القاضى 

ينبغى أن يكون قوياً . من غير 
عنف ء لينا من غير ضعف ء حليا 
ذا أنه :وفطنة + بضينا كام 
الحكام قله » ورعا عفيقا . 

ينقد عند مسيره من بتعلمهم نوم 
دخوله لتلقوه , ويدخل البلد 
يوم الاثنان + أو اليس » أو 


الست 4 


مف 


"5 


ه" 


2 


ا" 
00 


لوكا 


ا" 


7د.م1ة 


لابسآ أجمل ثبابه ٠‏ ونجلس 
مستقبل القبلة . فإذا اجتمع الناس 
مد عهده فمرىء علوم ٠‏ 

فيتسم ديوان الحم , 
وإسلم ّ من عر به , 

ويصلى محية السحد » إن كان فى 
مسجد ؛ ومجلس على بساط ء 
وبجعل محاسه فى مكان فسيح 
ولاايتشق تاجيا ولا توانا . 
عرض القصص . فبدا بالأول 
فالأول ٠‏ ولا يقدم السابق فى 


لمد 2. 


"كاسن حكورية واكيدة : فإن 


حضروا دفعة واحدة وتشاحوا : 
قدم أحدحم بالقرعة . 
يعدل بين الخحصمين فى لحظه 
ولفظه ومجلسه والدخول عله . 
يقدم الس على الكافر فى لفحو ل 
ويرفعه فى الجاوس 
لا سار أحدها ولا 5 ححته . 
ولا رضبقه . ْ 
لامل هكف يدعى ؟ 
وله أن يشفع إلى خصمه , لينظره 
او ضع عنه » ويزن عنه . 
وينبغى أن محضر محلسه الفقباء 
من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم 
فم يشكل عليه 0 ولا يعلد غيره ١‏ 
وإن كان أعل مله . 
لايقضى وهو غضبان » ولاحاقن . 
ولافى شدة الجوع والعطش و الحم 
والوجع والنعاس ؛ ومحوها . فإن 


"5٠ 


دكي 


"1 
"1 


516 


"1 


محف 


516 


خالف وح », فوافق الهق : 
نفذ حكه . 

ولا يشبل الهدية إلا عن كان مهبدى 
إليه قبل ولابته. شرط أن لايكون 
له حكومة . 

فوائد فى الحدية للقاضى والمفق 
ومجوهما. 

الرشوة . 

لا حوز اعطاء المدية للشفييع 
عند الحا كم . 

بكرء أن تولى البيع والثمراء 
يستحب أن بوكل فى ذلك من 
اعرف أنه وكله . 

إستحب له عيادة المرضى » وشروود 
الجنائز . مالم تشغله عن الحم : 
وله حضور الولالم . فإن كثرت: 
تركها كايا . 

وتخذ ذكاتياً مسلا مكلفاً عدلا 
حافظاً عالاً . 

لا حي لنفسهء ولا من لا تقبل 
شهادته لهو ينهم بعض حلفائه 
فإن حضر خصمه نظر بينهما . 
فإن كان حبس فى مهمة » أوافتيات 
على القاضى قبله : حلى سيله . 

6 وقال : 
حبست ظلماً » ولاحق على , 
ولا خصم لى : نادى بذلك ثلاثا . 
» وإلا أحلفه 


فإِنَلم بحضر له حصم 


فإن حضر له خدم 


وحلى سبله . 


عبد ا حدم 


7589 إنظر فى أمر الأيتام والجانين 
والوقوف . 
م70 ينظر فى حال القاضى قبله . فإن 
كان من «صلح لاقضاء : لم تقض 
من أحكامه إلا ما خالف نص 
كنات أواسنة . 
4 أو إجماعاً . 
« الإجماع إججاءان . 
و هل قم الحكم إذا خالف 
القياس ” . 
إنكان تمن لايصلح: نتقض أحكامه 
07 إذا استعداه أحد على خصم له . 
.؟؟ أن استعداه على القاضى قبله : سأله 
جما بدعية ؟ . 
وم إن قال 2 على إشهادة فاسقين » 
فأنكر. 
وإن قال الحا كم العزول : كنت 
حكمت فى ولايق لفلان نحق: قبل . 
ممم إن ادعى على امرأة غير برزة : لم 
محضرها . وأمرها بالتوكيل . 
« وإن ادعى على غائب عن اليلد فى 
موطع لاحاكم فيه. 
8 باب طرربق اليج وصفته 


« إذا جلس إليه خصان » فله أن 
يقول : من المدعى منكما ؟ وله 

أن يسكت حق ببتدئا . وإن 
ادعيا معا : قدم أحدهما بالقرعة . 

”> مول الحخصم : ماتقول فما ادعام ؟ 


١غ؟‏ إن أقر له : ع له حق يطاليه 

اللدعى بالحسج 
« وإن أنكرء مثل أن يقول 
الدعى : أقرضته ألفا أو بعته الم. 

4؟ للمدعى أن ,قول : إلى بينة » وإن 
لم يقلء قال الخحام : ألك بينة ؟ . 

غ4؟ إذا أحضرها : سمعها الحا مء 

وحكم مها إذا سأله الدعى . 

ه؟ إذا شهدت البينة : لمحزله رديدها 

الا تسمع الشهادة قبل الدعوى 

5" إن كان الحق كه تعالى . 

باع؟ دعوى الخسبة . 

م الدعسوى فى كل حق لأدى غير 
معين . 

« عقوية الكذاب الفترى على الناس 

« احتال الحدفية عل ماع البينة من 
غير وجود مدعى عليه . 

.ه» لاخلاف فى أنه يجوز له الحسكم 
بالإقرار أو البينة فى محلسه » إذا 
سمعه معه شاهدان . فإن لم السممة 
معة أحخدء أو سمعة ممه شاهد 
واحد : فله الحكم به . وليس له 
الحكم بعلمةه : مما رآه أو سمعه. 

١‏ إن قال : مالى بينة . فالقول قول 
النكر مع عينه . قبعلمه : أن له 
العين على خصمه . وإن سأل 
إحلافه أحلفه » وخلى سبيله . 

مه؟ إن أحلفه » أو حلف من غير 
سؤال الدعى : ل اعد صميلة . 

604 إن : نكل : قفى عايه بالتكول 


شيع 


هه إذا ردت العين على الدعى » فيل 

تكون يمينه كالبينة » أم كاقرار ؟ 

+ إذا قضى بالنكول فيل كون 
كالإقرار أو كالبذل ؟ . 

/اه” يقول : إن حلفت وإلا قضيت 


عليك وا فإن 1 محلف قذى 
عليه » إذا ساله الدعى ذلك . 

2 يقال الذاكل : لك رد العين على 
الدعى . فإن ردها حلف المدعى 
20-6 


إن نكل أيضاً : 


ره ؟" صرفيما . فإن 
عاد أحدها : ف_ذل العين : لم 
سمعها فى هذا الجلس 

أ" إن قال الدعى 5 إلى بيئة: بعد قوله 


.0 ملى بينة. 

5 إن قال : لى بينة وأريد عينه . 
فإن كانت غائية فله إحلافه / وإن 
كانت حاضرة », فهل له ذلك ؟ 

غ55 إن سكت الدعى عليه » فلم يقر 
ولم ينكر . قال له القاضى : إن 
أجت » وإلا جعلتك ناكلا . 
وقضدت علنك . 
6 إن قال : لى حساب أريد أن 
أنظر فيه : لم يازم اللدعى انظاره 
> إن قال : قد قضيته أو قد أبرأنى 
ول بينة #التعنداء أو لارام 
وسأل الإنظار : أنظر ثلاثا . فإن 
عحز حلف الدعى على نف ماادعاه 
واستحق . 
إن ادعى عليه عينا فى بده . فأقر 
مها لغيره : جعل الخقصم ها . فإن 


ياف 


ذف 


ا 


نكف 


افق 


يفف 
لحف 


يغف 


ويف 
هع" 


كان القر له حاضرا مكلفاً ستل . 
فإن ادعاه لنفسه » وم تكن له 
بينة : حلف وأخذها . 

وإن قال : ليست لى ولا أعل لمن 
هى ؟ سامت إلى الدعى . 

إن أقر بها لغائب», أو صى ء 
أو مجنون : ثم إن كان للمدعى 
بينة : سامت إليه . وهل محاف ؟ 
وإن لم يكن له بيئة : حلف المدعى 
عليه : أنه لا يلزمه تسليميا إليه» 
وأقرت فى بده . 
أن يهم بينة : أنهالمن سمى , 
فلا بحاف. وإن أقر بها لمجبول » 
قبل له : إما أن تعرفه , أو نحملك 
ناكلا . 

لا تصح الدعوى إلاحررة نحريراً 
بعلم عه الدعى . 

الدعوى فى الوصية والإقرار . 
إن كان الدعى عبنا حاضرة : 
عينها . وإن كانت غائة : ذ كر 
صفتها . وإن كانت تالفة من ذوات 
الأمثشال : ذكر قدرها وجنسها 
وصفتها . وإن لم تنضبط بالصفات 
إن أدعى نكاحا » فلا بد من 
داكن الآراة نتيا أن عضرت 
وإلا ذكر اسمها ونسها . وذكر 
شروط النكاح » وأنه 'زوجها 
ويم رشدوشاهدىعدل: و رضاها 
إن ادعى عا »أو عقداً سواه 
إن ادعت الرأة نكاحا على رجل 


5” 


1م ؟ 


6م 
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ا 
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5 


عم 


دف 
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وادعت معة نفقة أو مهرا : دمعت 
دعواها . وإن لم تدع سوق التكاح 
إن ادعى قتل مورثه : ذكر القاتل 
وأنه انفرد به أوشارك غيره . وأنه 
دله عدا 03 أو خطاً ؛ أو شية عمد 
إن ادعى شيئاً محلى : قومه بغير 
جنس حليته.. 

وتعتشر فى البينة المدالة ظاهراً , 
وباطناً . ٠‏ 

إذا عل الحاكم عدالتهما . 

إلا أن يرتاب. مهما » فيفرقهما » 
وإن جرحهما ااشهود عليه 2 

ولا لسسع اجرح إلا مفسراً عا 
إن جهل حاله : طالب المدعى 
بتكيته . ويكنى فى التركية 
شاهدان . 

إن عدله اثنان » وحرحه اثنان . 
اجرح أولى 

إن سأل المدعى حبس الشهود 
عليه »؛ حق يذكى مشهوده . 

إن أقام شاهدا « وسالخشة دق 
يقم الآخر » ولا يقبل فى الترجمة 
والجرح والتعسديل . والتعريف 
والرسالة إلا قول عدلين 9 

من رتهم الحاكم الوق سرا 
عن الشهود لذ كبة أو جرح . 
شمهوك عنده . 


من نصب للحكم مجر أ وتعديل الخ 


"548 


"3 
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الراد بالتعريف : تعريف الحا كم. 
الفرق بين الشهود والحا م : 
من ثنتت عدالتهمرة . فهل بمحتاج 
إلى مجديد البحث عن عدالته مرة 
أخرى 59 

إن أدعى على غاب “أو مز 
فى السلد »> أو ميت » أو صى , 
أو مجنون » وله بينة . ش 
هل محاف المدعى: أنه ل يبرأ إليه 
منه » ولا من شىء منه ؟ . 

إذا قدم الغائب ء أو بلغ الصى + 
أو أفاق الحنون . 

إذاكان الخصم فى البلد. غائباً عن 
الهاس . 

إن امتنع من الحضور : 
البينة » وحكم بها . 


موعت 


إن ادعى أن أباه مات عنه وعن 
أخ له غائب » وله مال فى بد فلان 
أو دن عليه . قاقر الذدعى عليه 
أو ثبت مينة : سم إلى المدعى, 
نصيبه » وأخذ الحا ك نصيب الغائب. 
لخحفظه له . 

إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة 
والآخر غائب » وثم بينة . 
الحكم فى القضية المشتملة على 
عدد أو أعيان : على واحد بعمه 
وغيره . 

هل حكله لطبقّة : حكم للثانية 8 . 
إن ادعىإنسان : أن الام حكم 
له حق فصدقه : قبل قول الحا كم 


6 
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00 


يدان 
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2 


كن 


لفن 


سام لس 


هل يقبل فى الثبوت الجرد ؟ . 


إن لم يذكر الماك ذلك , فشيد. 


عدلان : أنه حكم له . 
إذا شهد عند الحاكم اثنان : أنه 
حكم لفلان »هل يقبلهما ؟ 
احتجوا بقصة ذى اليدين . 
إن شهدا أن فلاناً وفلاناً شهدا 
عندك بكذا الخ . 
إن م اإشهد به أحد سكن وجده 
فق قطر ه نحت حدمه غطه 1 
كذلك الشاهد إذا رأى خطه فى 
كتات بشهادة ,» و بذ ثرها. 
الروابة الثانية : له أن يشهد إذا 
حرره. 
من عل الاك أنه لايفرق بين أن 
يلد ترق يعتمد علىمعرفة الخط الخ 
من كان له على إنسان حق , ولم 
إعكنه أخذه بالحاك ؛ وقدر له على 
مال الخ : 
اختار عامة الشيوخ عدم جواز 
اخذه . 1 

ذهب بعض الحدثين إلى <واز 
أخذه . 
خرحه أو الخطاب من الرهن 
ور 8 ومحاب عا ينفق عليه . 
قول الرسول صل الله عليه وسلم 
لهند « حَدَى ما يكفيك وولدك » 
وقرق بأن للمرأة بدا وسلطانة 
وسبب النفقة ثابت . 
أباح فى رواية أخد الضيف من 
مال من م ره 5 
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00 


لحلضن 


2 


2 


يحض 


0 


00 


يحضي 


لم 


إذا ظهر السيب لم مز الأخذ 
بغير إذن . 

قوله صلى الله عليه وسلم 
حكم لافتيا 5 

حيثث حوزنا الأخذ لغير إذن 
فيكون فى الباطن . 

إذا قدر على أخذه بالحا كم : جز 


له أخذه. . 


لهند : 


اختار الشيخ تق الدين جواز 
الأخذ ولو قدر باخام . 

محل الخلاف إذا لم يكن قد أخذه 
قهرا. 

مالم يفض إلى فتنة . 

إن جحده دينه . فلا مجحده الآخر 
لو جحده دينه جاز له أحذ قدر 
حمه ولو من غير حنسه . 

2 الحام لابزيل الثىء عن 
صفته فى الباطن . 

هل يزيل العقود والفسوخ ؟ 

حم الحا فى الأمر الختاف فيه . 
لو 9 حنقى لنبلى أو شافعى 
بشفعة جوار . 

من حي لحتهد أو عليه بما مالف 
احتهاده . 

إن باع حنلى متروك التسمية . 
- بصحته شافعى . 

متى عل أن البينة كاذبة : لم ينفذ . 
إن باع ماله فى دين ثبت ببينة زور 
هل يباح له بالج مااعتقد مجرعه 


قبل الحم ؟ 


سوم ما أخذه تأويل »أو مع جهل . 
« من - له بدينةزور بزوجية امرأة 
4 إن حم بطلاقها ثلاثا شهود زود 
لو رد الحاكم شبادة واحد 
رؤءة هلال رمضان ال . 
و هذا الرد فتوى لاحم . 
و أمور الدبن والعبادات الشتركة 
لام فها إلا الله ورسوله . 
ورس موز أن مختص الواحد برؤية 
كالبعض ٠.‏ 
9 لو رقع إليه - فى مختلف فيه 
لايازمه نقضه . لينفذه ال . 
و وكذالوكان نفس الحم عتلفا 
ئة . 
2 المي بالسكول والشاهد والعين 
د« إنا ,توجه عدم ازوم التنفيذ إذا 
كان الحخاكم لابرى صعة الحج . 
م إذا صادف حكمه متلا فيه لم يعامه 
و ع فنه : جاز نقضه . 
9 نمس لحي فى شىء لايكون - 
بصحة ال فيه , ا-كن لو نفذه 
اش #لزفة انقافة» 
و قول ابن قندس : إن التنفيذ ح؟ 
و كدف فسر التنفيذ بالحج فى 
شرح القنع . 
اوس قال ابن نصير الله : 
هل هو 2 أم لا ؟ 
« الظاهر : أنه عمل باحسو إمضاء له 
لو رفع إليه خصمان عقداً فاسداً 


لم يتعرض 


لضن 


2 


لضن 


2 


١# 


عنده فقط ء وأقرا بأن نافذ 
الحم - بصحته . 

لو قلد فى صحة النكاح : لم يفارق 
بتغير ا<تهاده . 

لو بان خطؤه فى إتلاف ممخالفة 
دليل قاطع 1 

فى تضمين مفت ليس أهلا وجهان 
خطأ الف ىكخطأ الحاكم أو الشاهد 
لو بان بعد الحي كفر الشيوة :+ 
أو فستبم : لزمه نتقضه » والرجوع 
بالمال أو بدله الخ . 

إن كان الحم لله بإتلاف حمسى 
أو با سرى إليه الخ 5 

إذا بان فسقهما وكذ.هما وقت 
الشهادة: نقض الي الأول وم 
جز له تنفيذه . 

إن بانوا عبيدا أو والد؟ أو ولدا » 
أو عدوا الح . 

قال ابن نصر الله : إذا حم بشهادة 
شاهد » ثم ارتاب فى شهادته :لم 
يز له الرجوع فى حكمه . 

إن شك فى رأى الحا م . 


« لاسر في نهض 2 الام عم 


لذن 


الا 1 بالخلاف . 

إن قال : علمت أنهما فسقة أو 
زور . وأ كرهنى السلطان على 
الحم هما . 


باب 2ك كتاب القاضى إلى 
القاضى . 





لخرضن 
غ0 


0) 


فض 


2 
0 


2 


سد سس لد 


يقل فى الال وما ي#صد هه الال . 
لاقل:فى دق اث مال : 

هل يقبل فما عدا ذلك ؟ 

كتاب القاضى إلى القاضى حكمه 
كالشهادة على الشهادة 

لابحوز نقض الحكم بإانكار 
القاضى الكاتب . 

لا يقدح فى عدالة البينة . 

هو فرع ان شهد عنده » وأصل 
لمن شيد عليه . 

مجوز أن يكون شهود الفرع فرعا 
لاصل . 

بحوز كتاب القاضى فا حكم به 
لينفذه فى المسافة القرسة ومسافة 
القصر . د 
بحوز فما ثبت عنده لبح به فى 
السافة البعيدة دون القرمة . 
إذا أخبر حا م الآخر محكمه بحب 
العمل نه . 
و فى كتاه « شهدا عندى 
كذا » لا « ثنت عندى » . 

لو ثبت حاكم مالكى وقفا لابراه 
إن رأى الحنلى الثبوت حكم نفذه 
حم الالكى ‏ مع عامه باختلاف 
العلماء فى الخط ‏ لاعنع كوته 
محتلفا فه . 

للحتلى الحكم بصحة الوقف . 
مثل ذلك لو ثدت عند حشلىوقف 
على النفس الخ . 


يوز أن يكتب إلى قاض معين 


0 


أففضنى 


2 
0 


فض 


2 


إلى : من يصل إليهكتابى هذا ٠‏ 
فإذا وصلا إلى الكتوب إليه دقما 
إليه الكتاب الخ . 

يقولان « أشبدنا عليه » . 
اعتير الخرق قولما « قرىءه 
علينا » . 

الذى يذبغى قبول شهادة من شهد 
« أن هذا كتاب فلان إليك كتبه 
من حمله » . . 
كتابه فى غير عمله » أو بعد عزله 
هل بحوز أن يشهد على القاضى 
فها أثبته أو حكم بهِ_- الشاهدان 
الأذان شهدا عندهنالحق المحكومبه ؟ 
إذا بطل بعض الشهادة بطلت . 
عند الشافعية : حو زأن كو نْ 
الشاهدان محكم القاضى هما اللذان 
شهدا عنده الخ 8 

أفق بالمنع قاضى القضاة الحننى . 
إن كتب كتاياً وأدرجه وحتمه 
وقال « هذا كتابى إلى فلان » 
اشهدا على عا فبه » . 

يتخرج الجواز بقول الإمام أحمد: 
له : إذا وجدت وصية الرحجل 
مكتوبة عند رأسه الخ . 

إذا عرف الكتوب إليه: أنه خط 


القاضى الكاتب وختمه الخ . 


يشترط لتبول الكتاب : أن 
عرف الكتوب إلله أنه خط 


القاضى الكائب وختمه . 


يففض 


لذن 


قعع 


ملعم 


دعل 


من عرف خطه : عمل نه . فإن 
حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه 


بالصوت , 


تنازع الفقباء فى كتاب الحا كم ء 
هل محتاج إلى شاهدين على لفظه » 
أم واحد ؟ الخ 5 

لوكتب شاهدان إلى شاهدين 
من بلد الكنتوب إليه بإقامة 
الشهادة عنده الخ 1 

يقبل كتاب القاضى فى الحبوان 
الوق : 

يسم العبد إليه توم العنق محيظط 
لاخرج من رأسه , وأخذ منه 
21-1 

إن كان الدعى جارية . 

محكم القاضى الكاتب بالعين 
الغائية بالصفة العتيرة . 

فإذا وصل الكتابسامها الكتوب 
إله إلى المدعى. 

هل عحضر ليشهد الك_هود عل 
عيله ٠م‏ فى المشهود به ؟], 


« ظاهر كلامهم : لا يستبر ذ كر الجد 


لخرضن 


م 


فق النسي.. 

إن تغيرت حال القاضى السكاتب 
بمزل أو موت الخ . 1 
إذا حكم عليه»ققال له و 1 كتب لى 
إلى الكاتب : أنك حكمت على » 
كل من ثبت له عند حا كم حق » 
أو ثبتت براءته الخ . 


شف 


سم 


نايف 


2 
وم 


سنس 


ضف 


ااي 


م 


لو سأله مع الاشهاد ‏ كتابة 
ما حرىئ : زمه ذلك : 

السحل 6 وا محضر . 

لابد أن ين كر فى الحضر « فى 


« عحضر من حصمين © . 
امن القننية 


قسمة الأملاك جائزة . وهى نوعان 
قنئنة تزاض او مافيا قون »+ 
أورد عوض من أحدها : 

وهى جارية مجرى البيع . 

الضرر المانع من القسمة:هو نقص 
القسمة بالتسوية . 

أولا ينتفعان به مقسوماً . 

إن كان الضرر على أحدها دون 
الآخر . فطلب من لا يتضرر 
القسم الخ : 

إن كان ييْهما عنبيد » أو بحوها. 
فطلب أحدها قسمبا أعياناً بالقيمة 
ل بجير الآخر . 

محل الخلاف : إذا كانت من جنس 
واحد. 

الأجر واللان التساوى من قسمة 
الأجزاء 5 

إن كان بينهما حائط : لم جير 
المتنع من قسمه . فإن استهدم : 
لم يحبر على قسم عرصته . 

إن طلب قسمتها طولا الخ . 





عه ف 


فقيل : لكل واحد ما يله . 
وساب إن كان بينهما دار لما علو وسفل 
فطلب أحدها قسمها 0 ل جير 
المتنع من قسهها ٠.‏ 
« إن كان بينهما منافع : لم حبر المتنع 
من فسمها 5 
فرقوا بين المهايأة والقسمة . 
"٠.‏ إن تراضيا على قسمها كذلك » 
أو على المنافع المهايأة : جاز . 
و لورجع أحدهما قبل استيفاء 
أنويته . 
وع” لواتقلت كاتنتقال ملك ووقفبت 
قهل تنتمل مفسو مة#. 
9 نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه 
56 إن كان بينهما أرض ذات زرع . 
فطلب أحدهها قسمها دونالزر ع: 


. 
. 


قسمت . 
2 إن طلب قسمها مع الزرع : لم مجبر 
خر. 
« إن تراضوا عليه والزرع قصيل 
أو قطين : جاز . وإن كان بذرا 
أو سنايل قد اشتد حبها الح . 
#ع” إن كان بينهما بر » أو قناة » 
أو عين ينبع ماؤها : فالماء بينهما 
على ما اشترطاه عند استخراج ذلك 
« إن اتفقا على قسمه بالمهايأة جاز 
2 إن أراد : قسم ذلك ينص <شبة » 


أو<حر مستو فى مصدم الماء. فه 


م 


000 


حنان 


لمان 


يخانا 


مغ 


احق 
2 


اوعس 


ع 


#مان عل قدر حق كل واحد 
انما 

إن أراد أحدها أن ساق ننصسة 
أرضًا ليس لها رعسم شرب من 
هذا النهر . 

النوع الشالى : قسمة الإجبار . 
وهى مالاضرر فبها , ولارد 
عوض من جنس واحد , سواء 
كان ما مسته النار أو لم بعسه . 
إذا طل ب أحدهما قسمهءو أفىالآخر 
أجير عليه . 

هل للشريك أخذ قدر حقه بدون 
إذن الحا كم فى قسمة الإجبار فى 
المثلى المشثرك ؟ . 

يقسم الحا كم فى قسمة الإجبار 
إن ثبت ملكهما عنده . 

كلام الإمام أحمد عام فىكل ماثبت 
أنه ملكهما ومالم ,ثبت كميع 
الأموال التى تباع . 

هذه القسمة إفراز حق أحدما 
من الآخر . فى ظاهر المذهب . 
وليست بعآ . 

فوائد . منها : بحوز سم الوقف 
ومنها: إذا كان نصف العقار 
طلكًا ونصفه وقفا . 

ومنها : جواز قسمة الغار خرصا 
إذا حلف لاببيع فقاسم . 

لو حلف لا بأ كل ما اشتراه 
زيد الخ 5 

لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ 


م 
2 
* 209 
امم 
0 


؟وم 


بذق 


نان 


6و؟ 


ا 


سسا ص لس 


إذا تتمانما وصرا بالتراضى . 
قسمة الرهون مشاعا . 

شوت الخيار. 

ثبوت الشفعة بالقسمة . 

قسمة المتشاركين فى الحهدى أو 
الأشاعي 1 + ٌْ 
لو ظهر فى القسمة غين فاحش . 
إذا مات رجل وزوجته حامل الخ 
قسمة الدين فى ذم الغرماء . 
قبض أحد الشريكين نصيبه من 
الال اللشترك المثلى مع غيبة الآخر . 


الواقتما أرضا أو دارين ثم 


استحقت الأرض الخ . 

للشر ع أن بنصبيوأ قاسما 2 
بينم » وأن يسألوا الحاكم تضب 
كا 

شرط من ينصب : أن يكون 
عدلا عارفا بالقسمة . 

مق عدلت السهام وخرجت 
القرعة : لزمت القسمة . ' 
تمل أن لايازم فما فيه رد 
محروج القرعة . 

لو خير أحدها الآخر:ازم برضاها 
وتفرقهما . 

إن كان فى القسمة تقوم لاعن 
أقل من قاسمين . 

أ أحرة عاتم 

إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم 


ثبت عنده أنه لا : قسمه . 


يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن 


كانت متساوية . وبالقيمة إن كانت 


محتلفة . وبالرد إن كانت تقتضيه . 


5ه >كيفما أقرع : جاز » إلا أنالأحوط: 


بحوم 


اروم 


لح 


م 


ج” لوكان الستحق 


2 


أن مكتين أسم كل واحد من 
الشمركاء فى رقعة . 
إن كتب اسم كل سهم فى رقمة . 


وقال : أخرج بندقة بإسم فلان . 
وأخرج الثانة باسم الثانى . 
والثالثة للثالك : جاز . 

إنكانت السهام #تلفة . كثلاثة , 
لأحدثم النصف وللاآخر الثلث الخ 
قسمة الإجبار أربعة أقسام . 

إن ادعى بعضهم غلظا فا تقاصعوم 
: 7 0 عل ترأضهم ٠‏ اله : 
00 كان 0 قسدمه قاسم الحا 0 
فعلى اللدعى اللدنة . وإلا فالقوله 
قول النكر مع عينه . 

إن كان فما قسمه قاسمهم الذى 
نصصوه . وكان فما اعتيرنا فيه 
الرضى بعد القرعة : لم تسمعدعواه 
إن تقاسموا » ثم استحق من حصة 
أحدها شىء معان . 

لو كان المستحق من الحصتين 5 
وكان معينا الخ 

إن كان شائعا فهما . فهل 
القسمة؟ 00 


تبطل 


الوجهان الأولان فرع على قولنا 
بصحة تغريق الصفقة . 
إذا اقتسما دارين قسمة تراض . 


حض 


وم 


وم 


مخض 


ف 


1 


2 


ويس 


. بحم 


فبنى أحدها فى نصيبه » ثم خرجت 
الدار مستحمة , ونمض ناؤه : 
رجع بنصف قيمته على شريكه . 
أما قسمة الإجبار إذا ظبر نصيب 
أحدها مست<قا ال 

إن خرج فى نصيب أحدها عيب . 
فله فسخ القيمة . 

إذا اقتسم الورثة المقار » ثم ظهر 
على الت دين . فإن قلنا: هى 
إفراز حق : لم تبطل القسمة الخ ١‏ 
لامنع الدبن على اميت نقل التركة 
للورثة . 

إذا اقتدما . +أصلت الطريق فى 
تنصديب أحدهها . ولامنفذ للآخر: 
بطات القسمة . 

مثل ذلك فى الحكم : لو حصل 
طريق الاء فى نصيب أحدها . 
لوكان للدار ظلة » فوقعت فى 
حق أحدهها . 

لو ادعى كل واحد : أن هذا 
البيت من سهحى . 

يجوز للاأب والوصى قسم مال 
الولى عليه مع شريكه ؟ 

تعر يرف الدعوى لغة وشرعا . 
الدعى : من إذا سكت ترك . 
والنكر : من إذا سكت ل يترك . 
وقيل : من يلتمس ,قوله أخذ 
ثىء مئ بد غيره . 

فائدة الخلاف . 


فى 


2,2 


باس 


رمم 


من 


)2 
ونام 


ام 


فائدتان .١‏ إحدام : لانصح 

الدعوى وال نكار » إلا من جااز 

التصرف . 

الثانية : إذا تداعيا عينا : لم محل 

من أقسام ثلائة . أحدها: أن 

ك1 ن فى بد أحدها . 

إن تنازعا دابة » أحدهها : راكها 

أوله علها حمل , 

/زمامها . فهى للاأول . 

لو كان لأحدهها علها حمل 

والآخرراكيها. 2 

لو ادعيا شاة مساو<ة بيد أحدها 

حلدها ورأسها وسواقطها الغ ' 

إن تنازع صاحب الدار والخياط 

الإإرة والقص : فهما للخخاط . 
وإن تنازعهو والمراب القربة : 


فهى للهراب . 


والآكر: اند 


وإن تنازءا عرصة فيها شر أو 
شاء لأحدها : فهى له 

إن تنازعا حائطا معقوداً ببناء 
أحدها وحده 2 أو متضلا به اتصالا 
لاعكن إحداثه وله عليه أزج . 
لو كان له على الخائط جذوع . 

إن كان محاولا من بنائهما » أو 
معقوداً مهما فهو بينهما . 

لا رجح الدعوى وضع خشب 
أحدما عليه , ولا بوجوه الآجر 
والترويقوالتحصص ومعاقدالقمط 
فى الجص . 

إن تنازع صاحب العاو والسفل 
فى سلم منصوب أو درجة : فعى 


كرا 


لصاحب العلو . إلا أن يكون نحت 
الدرجة مسكن لصاحب السفل . 
فيكون بينهما . 


إن تنازعا السقف الذدى بينهما . 


»2 لو تنازعا الص<ن والدرحة فىالصدر 


ففضس 


فنا 
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رم 


ذا 


حكن 


إن تنازع المؤجر والمستأجرفى رف 
مقلوع » أو مصراع له شكل 
منصوب ف الدار . 

إن تنازعا دارا فى أيدهما. 
فادعاها أحدهما » وادعى الآخر 
نصفها : جعلت بينهما نتصفين . 
والعين على مدعى النصف . 

إن تنازع الزوجان ٠‏ أو ورثتهما 
فى قاش البيت . فها كان صلح 
لارجال فهو للرجل . وماكارت 
للنساء فبوللمرأة ٠‏ وماكان يصلح 
هما فهو بينهما . 

إن اختلف صانعان فى قاش وكان 
لما : جع آل كل صناعةاصاحبهما 
وإنكان لأحدها بيئة : حكم 
له مهما . 

إن كان لأحدهما بينة حكم له مهما 
إن كان لكل واحد بينة : حكم 
عها لامدعى . 

لو أقام كل واحد منهما بينة أنها 
تتحت فى ملكه تعارضتا . 

إن أقام الداخل بيئة : أنه اشتراها 


من الخارج . وأقام الخارج بينة : 


دكن 


مم 


2 


كم 


وذلن 


يكنا 


0) 


قل 


.يوسم 


أنه اشستراها من الداخل قال 
القاضى : تقدم بينة الداخل . 
لوكانت فى بد أحدها وأقام كل 
واحد منهما بينة الخ . 

لا تسمع بينة الداخل قبل بينة 
الخارج وتعديلها . 

القسم الثشانى : أن تسكون العين 
فى أيدمهما فيتحالفانو يقسم بينهما 
إن تنازعا مسناة بين هر أحدهها 
وأرض الآخر : محالها وهى بد 
إن تنازعا صبياً فى أأيدمهما . 
إنكان مين , ققال : إلى حر , 
فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه . 
إنكان لأحدها بينة 2 له عها. 
وإن كان لكل واحد بينة: قدم 
أسيقهوما تارعاً 

إلن وقتنت إحداها وأطلقت 
الأخرى *فيما سؤاء: 
إنشهدت إحداهابالملك والأخرى 
بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك م 
لا تقدم إحداها كثرة العدد , 
ولا بالاشتهار بالعدالة . 

لا يقدم الرج لان على الرجل 
والرأتين . 

وقل : هدم الرجلان . 

عدم الشاهدان على الشساهد 
واليمين فى أحد الوجبين . 


.إذا نساونا تعارضتا وقسمت العين 


بينهما غير عين . 
منشا الخصلاف : 
الدليلان الخ : 


إذا تعارض 


سس 


داش لد 


ؤو” أن ادعى أحدما أنه اشتراها من 
زيد :5 : السمع البينة 3 حق يهول: 
وهى فى ملسكه وتشهد البينة به . 
9" إن ادعئ أحدها أنه اشتراها من 
زيد وهى فى ملكه وادعىالأخو 
أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك 
بيثين : تعارضتا . 
« إن أقام أحدها بينة أنها ملكه . 
وأقام الأخر : انه اشتراها منه 
أو وقفبا عليه . أو أعتقه : 
٠‏ قدمت بنلكةه . 
تذذا و أقام رحل ديئة أن هذه الدار 
لأى خافيا 8 . وأقامت امرأته 
| بينة أن أباه أصدقها إياها : فحى 
للمر أة . 
« القسم الثالث : تداعيا عينا فى يد 
| غيرها 5 وأحوال ذلك ٠.‏ 
كنم إن ادعاها صاحب اليد لنفسه . 
بيوس الحكم فها لولم تكن مد احد: 
« | إن كان الدعى عدا 1 فأقر 
الأحدهما : ع رجح بإقراره وإن 
٠‏ كان لأحدهما بينة : حكم له مها . 
« إنكن لكل واحد بينة تعارضتا 
هوم لو أقام بينة برقه ٠‏ وأقام بينة 
محريته : تعارطتا . 
الوكانت العين بيد ثالث أقر لها 
الما » أو لأحدتهها لا بعينه الخ . 
2 إن أقر صاحب اليد لأحدهما : 
١‏ ترجح بذلك . 





ووم لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر 
نصفها » وأقاما مينتين . 

« إنكان فى يد رجل عبد فادعى 

وادعى 

وأقام 


أنه اشتراه من زيد . 
العبد : أن زبداً أعتقه . 
كل بينة . 
إن كان المبد فى ,يد زيد البسائع 
فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا 
عينا فى يه غيرها . 
2 إن كان فى بد رجحل عند فادعى 
عليه رحلان الخ 1 
د وإن كان فى يد رجل عبد. 
فادعى عليه رجلان . كل واحد 
منهما : أنه اشتراه منى يثمن هماه . 
فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد 
منهما . 
وإن أنكرهها : حلف لما ورىء 
وإن صدق أحدمرا : لزمة ما ادعاه 
وحلف للآخر الخ ١‏ 
«ه إن اتفق تارعها : تعارضتا , 
والحكم على ما تقدم فى تعارض 
« وإن ادعى كل واحد منهما : أنه 
اعنى إياه بألف . وأقام بينة : قدم 
أسبقهما تاركًا . 
* 20 بشترط أن يقول «هوملكه » 
د الو أطلقت المينتان أو إحداها فى 
هذه اأسالة : 
92 إن قال أحدهيا : غعصايى إياه » 
وقال الآخر: ملكنيه أو أقر 
ك1 به الخ . 


66٠ 


لمق 


تعارضتا . 


ويف 


1 


2 


) 


2 


5 


ة٠١م‎ 


4 


لوادعى أنه أجره البيت بعشرة » 
فقال الستأجر : بل كل الدار » 
وأقاما بينتين . 

باب لمارض البينتين 

إذا قال لعده : م قتلت فأنت 
حر الخ . 

لو قال : إن مت فى الحرم » فسالم 
حررء» وإن مت فى صفر : فغائم 
حر الخ . ْ 

لو لم نمم بينة » وجهلوقت موته : 
رقا مما . 

إن قال : إن مث من مرضىهذا : 
فسالم حر » وإن برئت: فغامحر . 
لو قال : إن منت من مرضى هذا 
فسالم حر ء وإن برئت قغائم حر. 
وأقاما بينتين . 

ولو قال ذلك وجهل فى أعهما مات 
ولو قال « من مرضى » بدل 
« فى مرضى » وجهل ثما مات . 
إن أتلف ثوباً » فشيدت بينة : 
وشهدت 
أخرى : أن قبمته ثلاثون . 

لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل 
هما . 

لوهانث امرآة وانينا . “تقال 


أن قرمته عشرون . 


زوحها : ماتتفورثناها ثم مات 


إن أقا مكل واحد منها بينة بدعواه 
تعارضتا » وسقطتا . 


٠ 


0), 


1 


يدل 


2 


ولح 


لحن 


2 


إن شهدت بينة على ميت : أنه 


وصى بعتقسالم وهو ثلث ماله 
وشهدت أخرى : أنه وصى عتق 
غانم 5 وهو ثلث ماله . 

إن شهدت بينة غائم : أنه رجع 
عن عتق سالم : عتق غاتم وحده 
إن كانت قيمة غائم سدس الال 
ودينته أجنسة : قبلت . 

إن شهدت بينة : أنه أعتق ساما 
فى مرضه » وشهدت أخرى : أنه 
أوصى بعتق غاتم الخ . 

لوكانت ذات السسيق الأجنبة . 
فكذبتها الوارثة الخ . 

إن حهل السابق : عتق أحدهها 
بالقرعة . 

إن قالت : ما أعتق سالا » وا 
أعتق غانما : عتق غانم كله . 

إن كانت الوارثة فاسقة » ولمتطعن 
فى بينة سالم : عتق سالم كله . الخ 
إن “كذنت بينة سالم : عتق 
العيدان . 

إذا ماث رجل وخاف ولدين . 
فادعى كل واحد منهما : أنه مات 
على دينه . فإن عرف أأصل دينه 
فالقول قول من يدعيه . 

إن لم يعترف السل أنه أخوه » 
ول تقم بينة : فالميرات بينهما . 
هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل 


دشة , 


سدانلء. 


هماع إن أقام كل واحد منهما بينة : أنه 
مات عل دينه : تعارضتا . 

إن عرف أصل دينه نظرئا فى 
| افظ الشهادة الخ . 

باع إن قال شاهدان : نعرفه مسلما, 
وقال شاهدان : نعرفه كافراً الخ . 

لو شهدت بينة : أنه مات ناطقاً 
| بكلمة الإسلام » وبينة : أنه مات 
ناطتاً بكلمة الكفر . 

إن خلف أبوين كافرين » وابنين 

مسامين . فاختلفوا فى دينه . 
فالقول قول الأوين . 

9غ إن خلف ابناكافر » وأخا وامرأة 
مسامين . واختلفوا فى دينه . 
فالقول قول الابن . 


3 


ا 


5 


لحف 


قول القاضى . يقرع بينهما . 
لو مات مسلم ٠‏ وخلف ولدين . 
فأسلم الكافر . وقال : أسلمست 
قبل موت ألى الخ . 

لو أقام كل واحد بيئة بذلك » 
فهل بتعارضان ؟ 

لو خلف كافر ابنين مساما وكافرا 
ققال السلم : أسامت عقب موت 
أبى الخ . 

لو خلف حر ابنا حر وابنا كان 
عبداً الخ . 

لو شهدا على اثنين بقتل . فشهدا 
على الشاهدين به » فصدق الولى 
الكل , أو الآخرين الخ . 


